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من يرد الله به حيرا يفقهه فى الد 
[ حديث شر 


فزن 


وهو جائز بالجوار ح المعلّمة والسهام المُحداكدة إلا تيمل اكل لأكله 
1 
0 3 


وما لامجل أكله لجلده وشعره › والحوارح ذوناب من السباع وذو 
ل من” ا : : 5 


مانا بر ليم 
كتاب الصيد 


وهو مصدر صاد يصيد وينطلق على المفعول . يقال : صيد الأمير » وصيد كثير » 
ويراد بهالمصيود » وينشد : ٠‏ صيد الملوك أرانب وثعالب»ه . ومثله الحلق والعلم ينطلق على 
احلوق والمعلوم . قال تعالى » هذا حلت الله » أى مخلوقه > وهذا قلنا إذا قال : وعلم الله 
لايكون يمينا لأن المراد معلومه . 

قال ( وهو جائز بالجوارح المعلمة والسهام الحدّدة لما يحل" أكله لأكله » وما لامجل" 
أكله الخلده وشعره ) أما اواز فلقوله تعالى - وإذا حلام فاصطادوا ‏ وقوله ‏ أحل لکم 
صيد البحر ‏ الآية . وقوله - حل لكم الطيبات وما علمتم من الموارح مكلبين - . وقوله 
عليه الصلاة والسلام « الصيد لمن أخذه » وقوله لعدى بن حاتم « إذا أرسلت كلبك ١‏ 
وذكرت اسم الله عليه فكل » وإذا رميت سبمك وذكرت اسم الله عليه فكل ٠‏ . قال 
( وال حوارح ذو ناب من السباع وذو مخلب من الطير ) وهو أن يكون يكتسب بنابه أو 
مخلبه ويمتنع به » لآن المراد من قوله من الحوارح الى تجرح » وقيل الكواسب . ومكلبين: 


f 


ولا بد فيه من ابرح »و كون المرسل أو الرامى مسللما أو كتابيئًا » وذكر 
ا الله تعالى عند الإرسالٍ وَالرّمى » وأن* يكون” املد تنما + ولا يوار 
عن د > ولا يقد عن" لبه 3 وتعلم ذى الاب كالكتئب ووه 
ترك NN.‏ المخلب کالبازى والصقر ا الاتباع 6 إذا أ سل 5 


والإجابة إذ! دعبى . 


أى مسلطين » واسم الكاب لغة ينطلق على كل" سبع حى للأسب » فيجوز الاصطياد بكل' 
ذى ناب من السباع لعموم الآية » إلا ما كان نجس العين كالحئزير » لأنه لاحل الانتفاع 
به . ولا جوز الاصطياد بالأسد والذئب فانهما لايتعلمان » وكذلك الدب حى لو تعلموا 
جاز . ؤعن أنى حنيفة فى ابن عرس : إذا علم فتعلم جاز . قال ( ولا بد فيه من الخرح 
وكون المرسل أو الرائى مسلما أو كتابيا » وذكر امم الله تعالى عند الإزسال والرى » وآن 
يكون الصيد ممتنعا » ولا يتوارى عن بصره » ولا يقعد عن طلبه ) أما ابرح ليتحقق اسم 
الخارح › ولأنه لابد من إراقة الدم كالذكاة الاختيارية » فلو قتله صدما أو جما أو خخنقا 
م يكل لعدم االخرح ؛ وأما صفة المرسل فلأنه كالذبح ولا يجوز ذبح غيرهما ؛ وأما ذكر 
اام تعالى فلقوله عليه الصلاة والسلام ‏ إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل » 
شرط التسمية حل الأكل ؛ وأما كونه ممتنعا فلأن الصيد اسم للممتنع » ولان اجرح إنما 
جعل ذكاة ضرورة العجز عن الذكاة الاختيارية » والعجز نما يكون فى الممتنع حى أو ری 
ظبيا مربوطا وهو يظن” أنه صيد فأصاب ظبيا آخر لم يؤكل ». لأن باار بط لم يبق صيدا ؛ 
ولو ری بعيرا نادًا فأصاب صيدا آخر أكل لأنه لما ند صار صيدا ؛وقوله لايتوارى عن 
بصره ولا يقعد عن طلبه ». فانه صلى الله عليه وسلم كره أكل الصيد إذا غاب عن الراى 
وقال « لعل" هوام الأرض قتلته » ولأن احمّال الموت بسبب آخر موجود فلا يحل به » 
والموهوم كالمتحقق لما مر » إلا أنه سقط اعتباره إذا لم يقعد عن طلبه لأنه لايمكنه الاحتراز 
عنه . وق الحديث « كل ما أصميت ودع ماأنميت » أصميت الصيد : إذا رميته فقتلته 
وأنت تراه » وقد صمى الصيد يصمى : إذا مات وآنت‌تراه »ورميت الصيد فأ ميته إذا غاب 
عنك ثم مات » هكذا فسره صاحب الصحاح . قال ( وتعلم ذى الناب كالكاب ونحوه 
ترك الأكل » وذى الخلب كالبازى والصقر و نحرتها الاتباع إذا أرسل والإجابة إذا دعى ) 
روى ذلك عن ابن عباس » ولأن التعلم بترك العادة الأصلية » وعادة ذى الاب النفار» 
فاذا أجاب إذا دعى فقد ترك عادته وصار معلما » وعاذة ذى الناب الافتراس والأكل» 
غاذا ترك الأ كل فقد ترك غادته فصار معلما ؛ ولآن التعلد م بترك الا کل إنما يكون بالضرب 
حالة الأ كل وجثة الطير لانحتمل الضرب › أما الكاب يحتمله فأمكن تعليمه بالضرب 


ورج فى معلرفة التَْلم إلى أهمل الليرة. بذالك » ولا تأقيت فيه + فإن* 
أكل ا ترك لإجابة” بعد الحكم بتعليمه حكم يحهله ورم س 
مابقى من' صيلده قبْل ذلك » وإن ترك السَسلمية ناسيا حل ولو 
يسم واحد صيودا ء أو أرسّل كله على صيود فأختنةها أو أحتدآها » أو 
أرسله” إلى صِيئدٍ فأخذ” غير حل" مادام فى جهة إرساله » 

على ذلك » والفهد ونحوه يحتمل الضرب وعادته الافتراس والنفار » فيشترط فيه ترك الكل 
والإجابة جميعا . قال ( ويرجع فى معرفة التعلم إلى أهل اللبرة بذلك ولا تأقيت فيه ) لأن 
المبادير لاتعرف اجهادا بل “ماعا ولا مع فيفوض إلى أهل الحبرة به » ولأن ذلك ملف 
باختلاف طباعها . وروى الحسن عن أنى حنيفة أنه قال : لاتأكل أوّل ما يصيده ولا الثانى 
وكل الثالث . وقال أبو يوسف ومحمد : إذا ترك الأكل ثلاث مرات صار معلما ولا 
يوكل الثالث » لأن العلم لايثبت بالترك مرّة لاحتال أنه تركه شبعا أو خوفا من الضرب 
فلا بد من المرات وأقله ثلاثة لأنها لإبلاء الأعذار » ولا يؤكل الثالث لأن بعدها حكنا 
بكونه عالما > وعلى رواية الحسن يوكل لأن بالثالثة علمنا أنه عالم فكان صيد جارحة 
معلمة فيوكل . قال ( فان أكل أو ترك الإجابة بعد الحكم بتعليمه حكم يجهله وحرم ما بى 
من صيده قبل ذلك ) وقالا : لايحرم إلا الذى أكل منه لأنا حكنا بحل" صيده قبل ذلك 
بالاجهاد فلا ينقض باجتباد مثله . وله أن بالا كل علمنا جهله » لأن الصيد حرفة قلما 
تنسى » فلما أكل علمنا أنه لم يكن عالما فيجرم جميع ما صاده قبل ذاك لأنه صيد كاب 
غير معلم » وتثبت الحرمة فيا بى من صيده » لأن ما أكل لم يبق محلا للحكم » والاجتباد 
يرك بمثله قبل حصول المقصود وهو الأكل كاجتهاد القاضى إذا تبدال قبل القضاء : 
وما كان فى المفازة من صيد فحرام بالإجماع . قال ( وإن ترك التسمية ناسيا حل ) لقوله 
عليه الصلاة والسلام « رفع عن أمى الخطأ والنسيان ») الحدييث . قال ( ولو ری بسهم 
واحد صيودا » أو أرسل كلبه على صيود فأخذها أو أحدها ٠»‏ أو أرسله إلى صيد فأخذ 
غيره حل" ما دام فى جهة إرساله ) لآن المقصود به حصول الصيد والذبح يقع بالإرسال 
وهو فعل واحد فيكتى فيه بتسمية واحدة » بحلاف من ذبح الشاتين بتّسمية واحدة » 
لأن الثانية مذبوحة بفعل آخر فلا بد من تسمية أخرى حى لو أضجع إحداها فوق 
الأخرى وذبحهما مرّة واحدة أجزأه تسمية واحدة » ولأن الأخذ مضاف إلى الإرسال 
وف تعيين المشار إليه نوع حرج فلا يعتبر تعيينه » ولو أرسل الفهد فكن حى استمكن من 
الصيد فوثب عليه فقتله حل" لأن ذلك من عادته ليتمكن من أخذ الصيد » وكذا الكلب 
إذا تعود هذه العادة بمتزلة الفهد » ولو عدل عن الصيد يمنة أو يسرة وتشاغل فى غير طلب 


۹ 


3 صو ساس 


- 
ولو أرسله و 01 مم" م زجره” وسعى 4 اد لە مسل" فزجره” و سی 
أو بالعككس » فالمعتير.حالة” الإرسال »فان أككل مئه الكلب م يتؤكل” » 
ولو شرب دمه أ كل » ولو أخذ مته قطعة فرماها م أحذ الصيلد وقتله" 
ثم" اکل ما أثقاه” كل » ون اكل" البازی یؤٴ کل › وإن' أدركه” حًا 

لاحل" إلا" بالئدكية وكذالك فى ا 0 


الصيد وفتر عن سننه ثم أتبع صيدا فأخذه لم يؤكل لأنه غير مرسل »› والإرسان شرط بقوله 
تعالى ‏ مكلبين ‏ أى مسلطين » فإن زجره صاحبه فانزجر حل” › لأن الزجر كارسال 
مستأنف » ولو انفلت. فصاح به وتمى » فان انزجر نصياحه حل" وإلا فلا . قال (:ولو 
أرسله ولم يسم" ثم زجره ومعى » أو أرسله مسلم فزجره مجومى أو بالعكس » فالمعتبر جالة 
الإرسال ) وكذا لو أرسله مسلم فزجره مرتئد” أومحرم فانزجر » وكذا لو ترك النسمية عامدا 
م زجره مسلم وسمى لم يحل" » لأن الحكم مضاف إلى الإرسال الأول وبه تسلط وتكلب 
وما بعده تقوية للإرسال وتحريض للكلب فيعتبر حالة الإرسال » فاذا صدر صحيحا لاينقلب 
فاسدا » وإذا صدر فاسدا لاينقلب حيحا بالزجر» ولو أرسل كلبه المعلم فرد” عليه الصيد 
كلب غير معلم أو غير مرسل فأخذه الأول لم يؤكل > ولو رده عليه آدى أو دابة أو ظير 
أو مجومى حل ٠‏ لأن أذ الكلب ذبح حكا ولا يصلح أحد هؤلاء مشاركا إياه فى الذبح » 
والكلب اللجاهل يصلح مشاركا لأنه جارح بنفسه فاجتمع المبيح والحرم فيحرم كا لو مد 
القوس مسلم ومجومى فأصابا صيدا فانه يحرم ولولم يرده عليه ولكنه شد عليه واتبع أثر 
المرسل حى قتله الأول أكل » لأن الثانى عرض لامشارك . قال ( فان أكل منه الكلب 
لم يؤكل ) لأنه غير معلم لما بينا » ولقوله عليه الصلاة والسلام « فإن أكل منه فلا تأكل 
فائما أمسك على نفسه » ( ولو شرب دمه أكل ) لأن ذلك غاية التعلم ( ولو أخذ منه قطعة 
فرماها ثم أخذ الصيد وقتله ثم أكل ما ألقاه أكل ) لأنه لم ببق صيداءحى لوأكل من نفس 
الصيد فى هذه الخحالة لايضره فهذا أولى . قال ( فان أكل منه البازى يؤكل ) وقد مر . قال 
( وإن أدركه حيا لاحل" إلا بالتذكية » وكذنك ف الرى ) لأنه قدر على الذكاة الاختيارية 
فلا نبجرى الاضطرارية لاندفاع الضرورة وهذا إذا قدر على ذه ٠‏ فان أدركه حيا وم 
يتمكن من ذبحه إما لفقدآلة أو لضيق الوقت وفيه من الحياة فوق خياة المذبوح لم يؤكل . 
وعن أنى حنيفة وأنى يوسف أنه يؤكل. إذا لم يقدر على الذكاة حقيقة فصار كالمتيمم إذا 
وجد الماء ولم يقدر على استعماله ؛ وجة الظاهر أنه لما قدر عليه وبه حياة لم ببق 

فلا يحل إلا بالذكاة الاختيارية وهذا إذا كان بحال يتوهم حياته ؛ أما إذا بى فيه هن الحياة 
مثل المذبوح أو بقر بطنه وأخرج ما فيها ثم أخذه وبه حياة فانه يحل" لأنه ميت حكما » 


N 


وإن' شار ك کلب" کلب 6" دا ا س الله 7 و کالب مجومبى' ؛ أو غير 


معلم لم يؤكل”" اه أو أرسل علي 
کب ذا و عرسد ا كل ؛ وإذا وقح اليد فى الماء ر أو عن سلح أو جبّل 

أو سنان رمحاء م رى إن الأرضر 4 يؤكل' ¢ ey‏ 0 
لأرضر أأكل” ؛ وى طيرٍ الماء إن" أصاب الماء” اير م کل 1 اكل 1 


ولا يؤكل”ما ل ات 018 وال والعتصًا والمعراض” بعرضهٍ . فإن' حرق“ 


وهذا لووقع .ف هذه اللخحالة ف ف الماء لابحرم "كما إذا وقع وهو ميت . وعن أنى حنيفة أنه 
لايؤكل أيضا لأنه أخذه حيا فلا يحمل” إلا بالذكاة الاختيارية » فلو أنه ذكاه حل” بالإجماع . 
قال تعالى - إلا ما ذكيم - من غير فصل » وعلى هذا المر دية والنطيحة والموقوذة والذى 
بقرالذئب يطلها وفيها حياة خفيفة أو ظاهرة وهو الختار لما تلونا . وعن محمد إذا كان ال 
يعيش فوق ما يعيش المذبوح حل وإلا فلا » إذ لااعتبار هذه الحياة . وعن أنى يوسف إذا 
كان بحال لايعيش مثله لاحل » لآن موته لامحصل بالذبح . قال ( وإن شارك كلبه 
كلب لم یذ کر عليه امم الله » أو کلب مجوسى i:‏ يؤكل ) لقوله عليه الصلاة 
ولام لمع بن حام ون شارك كيك کلب انر مل > فانك إنما ميت على 
كنبك ولم تسم على كلب غير ك؛ ولأنه اجتمع الحرم والمبيح قيغلب الحرم المبيح احتباطا . قال 
( ولو مع حسا فظنه آدميا فرماه » أو أرسل عليه كلبه فإذا هو صيد أكل ) لأنه لا اعتبار 
بظنه مع كونه صيدا حقيقة » وكذلك لو ظنه حس” صيد فتبين كذلك حل” » لأنه صيد 
اسه فن" ٠‏ وعن أنى يوسيل أنه استشى الحتزير لشداة حرمته » حى لاتثبت 
إباحة ىء منه + وغيره من الماع تثبت الإباحة فى جلده ؛ ولو تبين أنه حس آدی 
أو حيوان أهلى مما يأوى البيوت لم يكل المصاب لأنه ليس بصيد + فاك (اوإذا قم 
الصيد فى الماء » أو على سطح أو جبل أو سنان رمح »ثم تردى إلى الأرض لم يؤكل ) 
لأنه متردية » قال عليه الصلاة والسلام لعدى « وإن وقعت رميتك فى الماء فلا تأكل » 
قاناي لالنرى اماه أ ES‏ والحرمة ؛ وكذلك لو وقع 
على شجرة أو قصبة أو حرف آجرة لاحتال موته مبذه الأشياء ( ولو وقع ابتداء على 
الأرض أكل ) لأنه لابمكن الاحتراز عنه ء فلو اعتيرناه محرما انسد باب الصيد > فا 
لامكن الاحتراز عنه كالعدم . قال ( وى طير الماء إن أصاب الماء الحرح لم يؤكل » وإلا 
كل ) لإمكان الاحتراز عن الأول دون الثانى . قال ( ولا يؤكل ما قتلته البندقة والحجر 
والعصا والمعراض بعرضه ) لأن ذلك كله فى معنى الموقوذة ( فان حزق )١(‏ 


. قوله خزق بالزاي المعجمة » يقال : خخزق السمم : إذا أصاب الرمية و نفذ فيها‎ )١( 


0 
المعْراض” ايلد عدم "كيل » وإن' رمام سيلف أو سكين فأبان عضنو 
منثه أ كل المتينْد” » ولایو کل العفو وإن" قط نصلفتين كل © ون" 
E EE‏ 8 ل 6 كه 21 
قطعه أثلانا كل الكل إن" كان الأقل" من" جهة الرأس ؛ ومن رى 
ET 3 e‏ ت آ 00 م6 ع مشت ه 


صيدا فانحنه م رماه خر فقتله نم يو كل > يضمن الثانى للأول قيمته 
سه دس لے 


غير نقصان جراحته » 


المعراض الد بحداه أكل ) قال عليه الصلاة والسلام فيه « ما أصاب بحداه فكل » وما 
أصاب بعرضه فلا تأ کل » وإن جرحته الحجر إن كان ثقيلا لم يؤكل لاحال أنه قتله بثقله » 
وإن كان خفيفا وبه حد” لايحل” لأنها قتلته بحدةها ؛ ولو رماه بها فأبان رأسه أو قطع 
العروق لايو كل » لأن العروق قد تنقطع بالثقل فوقع الشك” » ولعله مات قبل قطع 
العروق » ولو كان للعصا حد فجرحت يو كل لأنها بمنزلة المحداد . فالحاصل أن الموت 
إن كان يجرح بيقين حل" » وإن كان بالثقل لاحل » وكذا إن وقع الشك احتياطا . قال 
( وإن رماه بسيف أو سكين فأبان عضوا منه أكل الصيد ) لوجود اللحرح نى الصيد وهو 
ذكاته ( ولا يكل العضو ) قال عليه الصلاة والسلام « ما أبين من الحى فهو ميت » . 
قال ( وإن قطعه نصفين أكل ) لأن المبان منه ليس عى » إذ لايتوه بقاء حياته . قال 
( وإن قطعه أثلاثا أ كل الكل" إن كان الأقل” من جهة الرأس ) لما تقد”م بخلاف ما إذا كان 
الأقل" ما لى العجز » لأنه يتوهم حياته فلا يكل ؛ وإن رماه بسيف أو بسكين فان جرحه 
بالحد” حل » وإن أصابه بقفا السكين أو بمقبض السيف لاحل لأنه وقذ )١(‏ لاجرح ؛ 
ولو رماه فجرحه وأدماه حل" » وإن لم يدمه لاحل" لأن الإدماء شرط . قال عليه الصلاة 
والسلام « ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل » شرط الإنهار » وقيل يحل" لأن الدم قد 
ينحبس لغلظه وضيق المنفذ » وعلى هذا إذا علقت الشاة بالعناب فذبحت ولم يسل منها الدم . 
وقال بعضهم : إن كانت الحراحة كبيرة حل بدون الإدماء » وإن كانت صغيرة لابد” 
من الإدماء . قال ( ومن رمى صيدا فأنخنه ثم رماه آخر فقتله لم يكل ) لأن بالإنخان صارت 
ذكاته اختيارية فصار بالحرح الثانىميتة » وهذا إذا كات بحال ينجو من الرمية الأولى ليكون 
موته مضافا إلى الثانية » وإن كان بحال لايسلم من الأولى بأن قطع رأسه أو بقر بطنه ونحوه 
يحل" لأن وجود الثانية كعدمها . قال ( ويضمن الثاؤ: للأول قيمته غير نقصان جراحته ) 
لأنه أتلف عليه صيدا مملوكا له » لأنه ملكه حيث أنه فخرج عن حيز الامتناع فلا يطيق 


)١(‏ قوله وقذ ء قال فى مختار الصحاح : وقذه : ضربه حى استرخى وأشرف على 
الموت › وبابه وعد ؛ وشاة موقوذة : قتلت بالحشب . 


4~ 
وإن' م يتشخته الأول أ كل وهو _للثانى . 


22. 


وال كاة” اختيارية” , وهى الذ بح فى الحلق واللبة . واضطرارية” » وهى 
الحرح فى أى مواضعر افق ؛ وت رهما المي > وكوان” الذا بح مسلا 
أو كتابيا 5 


براحا وهو معيب بالحراحة » والقيمة تجب عند الإتلاف . قال ( وإن مم يشخنه الأول أكل) 
لأنه صيد على حاله ( وهو للثانى ) لأنه هو الذى أخذه » قال عليه الصلاة والسلام « الصيد 
من أخذه » . 
كتاب الذبائج 

وهو جمع ذبيحة » والذبيحة : المذبوحة » وكذلك الذبح » قال الله تعالى ‏ و فديناه بذبح 
عظم - والذبح مصدر ذبح يذيح » وهوالذ كاة أيضا › قال تعالى ‏ إلا ما ذكيتم - أى ذيحم. 
( والذكاة ) نوعان ( اختيارية » وهى الذيح فى الحلق واللبة ) قال عليه الصلاة والسلام 
« الذكاة ما بين اللبة واللحيين » أى موضع الذكاة » وهى قطع عروق معلومة على مايأتيك 
إن شاء الله تعالى . قال ( واضطرارية : وهى اجرح فى أئ موضع انفق ) وهى مشروعة 
حالة العجز عن الاختيارية » وذلك مثل الصيد والبعير الناد” » فلو رماه فقتله حل أكله 
لأن اجرح فى غير المذبح أقم مقام الذبح عند تعذار الذبح للحاجة ». والبقر والبعير لو ندا 
فى الصحراء أو المصر بمنزلة الصيد » وكذلك الشاة فى الصحراء » ولو ندتت ف المصر 
لاحل بالعقر لأنه يمكن أخذها ء أما البقر والبعير فرعا عضه البعير ونطحه البقر فتحقق 
العجز فيها ؛ والمتردى فى بر لايقدر على ذكاته فى العروق كالصيد إذ لايتوهم موته 
بالماء . قال ( وشرطهما النسمية » وكون الذاايع مسلما أو كتابيا ) أما النسمية فلقواء تعالى 
- فاذكروا اسم الله عليها صواف - والمراد حالة النحر بدليل قوله ‏ فاذا وجبت جنوبها - أى 
سقطت بعد النحر » وما مر من حديث عدى فى الصيد وقوله فيه « فإعا سميت على كلبك » 
فلو تركها عاء.دا لاتحل » لقوله تعالى - ولا تأكلوا ما لم يذ كر اسم الله عليه وإنه لفسق - 
ولم ينقل ف ذلك خلاف عن الصدر الأول » و إا اختلفوا فى مترو التسمية ناسيا » فالقول 
باباحة مير وك التسمية عامدا مخالف للإجماع » ولهذا قال أصحابنا : إذا قضى القاضى بجواز 
بيعه لاينفذ لأنه قول محخالن للكتاب والإجماع OEE ONE‏ 

من النصوص منها أمر بالتسمية » ومنها جعلها شرطا لحل" الأ كل » وذلك يدل على حرمة 


لا س 
فإن' ترك التسلمية ناسيا حل" ؛ وإ" أضجم شاة” وتعى فذح غئيرتها بعالك“ 
التسْمية. )تکل وإن' ذبح بشقرة أخترى كل ؛ ويكره” أن' بذ" كلد 
مع اسم الله تعالى امم يرم » وأن' تقول : الهم تقل" من" فلان . 


الروك عامدا ؛ وأمه كون الذابح مسلما لقوله تعالى ‏ إلا ما ذكيتم - خطاب للمسلمين ؛ 
وأما الذى فلقوله تعالى فى طعام الذين أوتوا الكتاب - حل لكم وطعامكم حل لهم - . 
وقال عليه الصلاة والسلام فى امجوس « سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم 
ولا آ كلى ذباحهم » فدل” على حل" ذبائح أهل الكتاب » فان مى النصرانى المسيح وجنه 
المسلم لايأكل منه » ولو قال بسم الله وهو يعى المسيح يأكل منه بناء على الظاهر » ويشترط 
أن يكون يعقل النسمية ويضبطها ويقدر على الذبح » فتحل” ذبيحة المأة المسلمة والكتابية 
والصبى إذا قدر على الذبح » والمرتد لاملة له فلا تجوز ذبيحته » ويجوز صيد الجوسى 
والمرتد السمك والحراد لأنه لاذكاة له فحله غير منوط بالتسمية . قال ( فان ترك النسمية 
ناسيا حل ) لن فى تحريمه حرجا عظها » لأن الإنسان قلما يخلو عن النسيان فكان فى اعتباره 
حرج . وسئل عليه الضلاة والسلام عمن نسى التسمية على الذبيحة » فقال « اسم الله على 
لسان كل مسا » ولأن الناسى غير مخاطب با نسيه بالحديث فلم يدرك فرضا عليه عند 
الذبح يلاف العامد . قال ( وإن أضجع شاة وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية لم تؤكل » 
وإن ذبح بشفرة أخرى اکل ) ولو أخذ سہما وسمى ثم وضعه فأخذه غيره ولم يسم" لاحل » 
ولو تمى على سيم فأصاب صيدا آخر حل" ؛ والفرق أن التسمية فى الذبح مشروطة على 
الذبيحة » قال تعالى ‏ فاذكروا اسم الله عليها صواف - فاذا تبد لت الذبيحة ارتفع حكم 
النسمية عليها ؛ و الرى والإرسال النسمية مشروطة على الآ لة » قال عليه الصلاة والسلام 
« إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل » وقال « فإنما سميت على كلبك » فا لم 
تتبدال الاالة فالتسمية باقية » وإذا تبد'لت ارتفع حكمها فاحتاج إلى تسمية أخرى . قال 
( وبكره أن يذكر مع امم الله تعالى اسم غيره » وأن يقول : اللهم” تقبل من فلان ) لن 
الشرط هو الذكر الحالص » لقول ابن مسعود : جردوا التسمية » فاذا ذكر اسم غير الله 
تعالى مع اسم الله تعالى؛فاما إن ذكره موصولا به أو مفصولا › فان فصل فلا بأس بأن 
ذكره قبل التسمية أو قبل الإضجاع أو بعد الذبيحة لأنه لامدخل له فى الذبيحة . وروى 
أنه صلى الله عليه وسلم قال بعد الذبح « الهم" تقبل هذه من أمة محمد ممن شيد لك 
بالوحدانية ولى بالبلاغ » وإن ذكره موصولاء فأما إن کان معطوفا أو لم يكن »› فان كان 
معطوفا حرمت » لأنه أهل” به لغير الله بأن يقول : بامم الله واسم فلان » أو باسم الله 
وفلان » أو بامم الله ومحمد رسول الله بكسر الدال » ولو رفعها لايحرم لأنه كلام 


ات 


0 2 : حر الإببل. وت ببح ح البقر والغم 4 فإن عمل فل بجر ح الإبل وار البق 


س سيراه وو ه ساي 


لم کره ویو كل . والعروق” E‏ تقطع فى الذكاة. : الحلقوم والمترىء 


و » فإن” قطعها دل" الأكل' Tt‏ ا ثلاثة (س ) مألها ؛ 


مستأنق غير متعلق بالذبيحة » وإن كان موصولا غي معطوف بأن قال : باسم الله محمد 
رشول الله ارم ب ا ميعطت لم توجد الشركة ة فيقع الذبح خالصا لله تعالى إلا أنه یکره 
لاد لصورة الحرم من حيث القران فى الذكر ؛ ولو قال عند الذبح : اللهم' اغفر لى 
لاحل لأنه دعاء » ولو قال : الحمد لله أو سبحان الله ينوى التسمية حل 07 
المتوارث من الذك ر عند الذبح : بسم الله الله أ كبر > وكذا فسر ابن عباس رضى الله 
علهما قوله - فاذكروا اسم الله عليها صواف - . قال ( والسنة حر الإبل وذبح البقر والغم › 
فان عكس فذبح الإبل ور البقر والغ. م كره ويئكل ) قال تعالى ‏ فصل لرباث واتحر - 
الوا : المراد محر الحزور . وقال إذ ا يرم أن تدعو شرة - وقل - ونه بلي 
عظم - والذبح : ما يذبح وكان كبشا » وهو المتوارث من فعل الى صلى الله عليه وسام 
والصحابة إلى يومنا هذا ؛ وإنما كره إذا عكس لخالفته السنة » ويو كل لوجود شرط الح" 
وهو قطع العروق وإمار الدم . قال ( والعروق الى تقطع فى الذكاة : الحلقوم والمرىء 
والودجان ) وقال الكرخى : الذكاة فى الأوداج 5 والأوداج أر بعة : الحلقوم » والمرىء » 
والعرقان اللذان ببنهما » وأصله قوله عليه الصلاة والسلام « أفر الأوداج بما شأت » وهو 
اسم جمع فيتناول ثلاثة » وهو المرىء والودجان » ولا يمكن قطع هذه الثلاثة إلا بقطع 
الوم ل اقتضاء ( فإن قطعها حل" الأ كل ) لوجود الذكاة ( وكذلك إذا 
قطع ثلا ثلاثة منها ) أى ثلاثة كانت قا ألو و شف : لابد من قلع لع الحلةء م والمرىء 
e,‏ . وعن محمد أله يعتبر الأ کر من كل عرق . وذكر القدورى قول محمد 
مع أنى يوسف 5 وحمل الكرخى قول أنى حنيفة 3 وإن قطع أ کر ها حل على ما قاله 
محمد ا . محمد أن الأمر ورد بفرى العروق » وكل واحد متفصل عن 
الباقين أصل بنفسه فلا يقوم غيره مقامه » إلا أنه إذا قطع أكثره فكأنه قطعه إقامة الأكثر 
مقام الكل > ولآن المقصود يحصل بقطع الأكثر ؛ ألا يرى أنه يخرج به ما يخرج بقطع 
جميعه » ولان الذبح قد يبه ى البسير من العروق فلا اعتبار به . ولأ يوسف رحمه الله أن كل 
واحد مهما يقصد بقطعه غير ما يقصد بقطع الآحر : فان الحلقوم مجرى النفس » والمرىء 
مجرى الطعام » والودجين جرى الام » فاذا قطع أحد الودجين حصل المقصود بقطعهما ظ 
وإذا ترك الحلقوم أو المرىء لايحصل المقصود من قطعه بقطع ما سواه . ولأبى حنيفة أن 
الأ كثر بقوم مقام الكل" نى الأصول ٠‏ فبقطع أی حاوّث كان حصل قطع الا کر 


”وت 


ص ع العى.ة 8م شل » e‏ بع ساسم ووو 2 ر تت تسل ےت سات وس 
و جوز البح بكل ماآفرى الأوداج وأ نر الدام ء إلا السن القا عة والضفر 
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القا ثم . ويسة أن بحد شفرتةه › أن م بالسكين الدخحا 
7“ و يبسد سب 2 سمر ويكره ن يبلغ , ل ا 4 
س وردان 


أو يتقاط الرأس وتو كل ؛ ويكره سلخها قبل أن" تبر » وما استانتس” 
من الصيد فذ كاه اخمتيارية” » وما توحّش من العم فاضطرارية ؛ 


ولأن المقصود يحصل بذلك » وهو إنهار الدم والتسبيب إلى إزهاق الروح » لأنه لايحيا بعد. 
قطع مجرى النفس والطعام » والدم يحرى بقطع أحد الودجين فيكتى به حرزا عن زيادة 
التعذيب . قال ( ويجوز الذبح بكل” ما أفرى الأوداج وأنهر الدم » إلا السن" القائمة والظفر 
القائم ) لقوله عليه الصلاة والسلام « أفر الأوداج بما شئت وكل ( وقوله ) ا الدم بما 
شئت » وقال عليه الصلاة والسلام « كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج » ما خلا السن” 
والظفر فامهما مدى الحبشة ۾ والحبشة كانوا يذبحون ببما قانمين » ولأن القتل ببما قائمين 
يحصل بقوة الآدىّ وثقله فأشبه المنخنقة » ولوذبح بهما منزوعين لابأس بأكله ويكره . 
أما الكراهة فلظاهر الحديث وأنه استعمال للحزء الآدعى وأنه حرام » ولا بأس به لما ذكرنا 
من المعنى ولحصول ال مقصود »> وهو إعبار الدم وقطع الأوداج : ونص" محمد على أن 
المذبوح بهما قاين ميتة لأنه وجد فيه نضا » وما لايحد فيه نصا يتحرى فيقول فى الحل” 
لابأس ب :. وى الحرمة لايؤكل أو يكره . قال ( ويستحب أن يحد” شفرته ) لقوله عليه 
الصلاة والسلام « إذا قتلم فأحسنو | القتلة » وإذا ذحم فأحسنوا الذحة » وليحد” أحد كم 
شفرته وليرح ذبيحته» « ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته » 
فقال : هلا حددتها قبل أن تضجعها ؟ » . قال ( ويكره أن يبلغ بالسكين النخاع أو يقطع .. 
الرأس وتؤكل ) والنخاع عرق أبيض فى عظم الرقبة » لأنه عليه الصلاة والسلام « جى أن 

تنخع الشاة إذا ذبحت » وفسروه إا ذكرناء وى قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة 
ويؤكل لوجود المقصود › لآن هذه الكراهة لمعبى زائد وهو زيادة الام فلا يوجب التحريم . 
قال ( ويكره سلخها قبل أن تبر د ) أى يسكن اضطرابها » وكذا يكره کسر عنقها قبل أن 
تبر د لما فيه من تألم الحيوان وبعد ذلك لاألم فلا يكره . وى الحديث « ألا لاتنخعوا الذبيحة 
حى نجب » أى لاتقطعوا رقبتها وتفصلوها حى تسكن حركلها + وإن ذبح الشاة من قفاها ... 
إن ماتت قبل قطع العرق فهى ميتة لوجود الموت بدون الذكاة » وإن قطعت وهى حية 
حلت لأنها ماتت بالذكاة » كا إذا جرحها ثم ذبحها , إلا انه يكره فعله لما فيه من 
زيادة الألم من غير فائدة . قال ( وما استأنس من الصيد فذ كاته اختيارية ) للقدرة عليها 
( وما توحش من النعم فاضطرارية ) للعجز عن الاختيارية . 
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وَإذاكان ىبَطن لذ بتوح حر جدين میت پو كثل (e)‏ : وذ ذ بح ما لايتؤكل” 
سر هاري ۹ 6 


مه ل ومةه ل ازير والادسى 


ولا محل أكل كل" ذى ناب من السباع ولا ذى لب من الطر › 


قال (وإذا كان فى رط ن الدبو جنين ميت لم يؤكل ) وقالا : إذا تم خلقه أ كل وإلا فلا 
لقوله عذيه الصلاة والسلام « ذكاة ابلحزين ذكاة أمه » ولأنه جزء الا" م متصل بها يتغذى 
بغذائها و بتنفس بتنفسها ل ف بيعها ويعتق باعتاقها » فیتڈ کی بذكاتها کا 
ولاز فى حنيفة أنه حیوان بانفراده حی يتصور حياته بعد موا فيفرد بالذكاة » وهذا بعتق 
اعتاق مفرد ؛ وتجب فيه لغرة وتصح الوصية به وله دونما » ولانه حیوان دموى ل يرج 
دمه فصار كالنخنةة : لآن بذكاة الأم لامخرج دمه بخلاف الصيد » > لأن الخرح موجب 
لحروج الدم » ولأنه احتمل موته بذبح الام واحتمل قبله فلا بحل" بالشك » والحديث 
روى بالنصب بزع | الخافض فدل على تساويبما فى الذكاة لقوله تعالى - ينظرون إليك 

نظر المغشى ) عليه ه ن الوت - وعلى ) رواية الرفع احتمل التشبيه أيضا كقوله تعالى - وجنة 
عرضها السموات والار رص - فيحمل عليه توفيقا » وهذا كره أبو حنيفة ذبح الشاة الحامل 
ال ى قربت ولاد-با لما فيه من إضاعة الولد » وعندهما لايكره لأنه يؤكل عندهما . قال 
( وإذا دبح ما لايؤكل لحمه طهر جاده ولحمه إلا الحختزير والآدی ) فان الذكاة لاتعمل 
فما ٠‏ لأن الذكاة تزيا ل ا الدماء السائلة » وهى المنجسة لاذات اللحم 
والحلد فیطھر كا فى الدباغ . أما الادى فلكرامته وحرمته » واالحتزير لنجاسته وإهانته 
فلا تعمل الذكاة فہما كنا لايعمل الدباغ فى جلدها وقد مر : فى الطهارة ؛ وأو ذبح شاة 
مريضة فلم يتحرّك منبا شی ء إلا فها . قال محمد بن سلمة : إن فتحت فاها وعينها ومدّت 
رجلها ونام شعرها ل تواكل > وإن كان على العكس أكلت . 


فصل 
( ولا يحل أكل كل ذى ناب من السباع ولا ذى مخلب من الطير ) لأنه عليه الصلاة 
والسلام ) ہی عن أكل کل ذى ناب من السباع ) وقوله عنمب النوعين من السباع 
نصرف إلها فيثبت لمكي ذا له خلب وناب من سباع الطير ولام دون غيم والميع 


کل جارح قتال منبب هتعد" عادة كالأسد وال سر ل 
والقرد والير بوع وابن عرس والسنور البرى والأهلى ؛ وذو الخلب من لط. ير : الصقر 


عا 


و م 2م 


ولا تحل الحمر الأهلية ولا البغال ولا لمحتيال (مم) » 


والبازى والنسر والعقاب والشاهين والحدأة . قال أبو حنيفة : الدلق )١(‏ والسنجاب (7) 
والفنك (۳) والسمور (5) وه شاببه سبع ؛ ولا يؤكل ابن عرس لأا ذات أنياب فدخلت 
نحت النص” » وى الحديث هى عن أكل اللحطفة والهبة والمجثمة » فالحطفة : الى ختطف 
ی المواء كالبازى ونحوه » والليبة : الذى ينتهب على الأرض كالذئب والكلب وغوه » 
والجثمة روي بالف والكسر الفح كل هيد جم جنم عليه الكلب حى مات غا » 
وبالكسر كل" حيوان من عادته أن جم ا حرم هذه 
لأشياء كرامة لبن آدم لثلا يتعدتى إليهم شىء من هذه الحصال الذميمة بالأكل ؛ وکل" 
ما ليس له دم سائل حرام إلا الحراد > مثل الذباب والزنابير والعقارب » وكذا سائر هوام 
الأرض وما يدب عليها ومايسكن تحها » وهى الحشرات كالفأرة والوزغة والير بوع 
والقنفد والحية ونحوها » لأن جميع ذلك من الحبائث فيحرم لقوله تعالى - ويحرم علبهم 
الحبائث ‏ . قال ( ولا تحل الحمر الأهلية ولاالبغال ولا الخيل ) لقوله تعالى - واالحيل والبغال 
وال لر کو هاور د خرسة فى فز من الان قلق جار أ كلها لد ره لان 
نعمة الأكل أعظم من نعمة الركوب . وعن على" وابن عمر رضى الله عنهم أن النى صلى 
الله عليه وسلم « ی يوم خیبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء » . وقال أبو يوسف 
وحمد : لحم الحيل حلال لما روى عن أنس قال : أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله 
عليه الصلاة والسلام . وروى « أنه عليه الصلاة والسلام هى يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهلية وأذن نى الحيل » . ولأنى حنيفة ما تلونا من الآية . وما روى خالد بن الوليد « أن 
الب عليه الصلاة والسلام مى عن أكل لموم اليل والبغال والحمر الأهلية » وروى 
المقدام بن عدى أن الى عليه الصلاة و[السلام قال « حرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها 
ويغالما وکل ذي ناب من السباع وکل ا ركد NT‏ 
لايؤكل فلا يؤكل الفرس » لأن أكل النتاج معتبر بأمه ؛ ألا ترى أن الحمار الوحشى 
لو نزا على الأتان الأهلية لايؤكل ؟ فكذا هذا . 


)١(‏ الدلق محركة : دويبة كالسمور » وهو فارسى معرب » كذا فى القاموس 
(۲) السنجاب » قال ى المنجد : والسنجاب حيوان كالير بوع تتخذ منه الفراء › 


ويضرب به المثل فى خفة الصعود . 
) قال فى القاموس : الفنك بالتحريك : دابة فروتما أطيب أنواع الفراء وأشرفها 
وأعدها 1 


. قال ب جد : السمور : حيوان برئ يشبه السنور يتخذ من جلده فراء مينة‎ )6( ٠ 


— 


سه و ال وو مه 


ويكره الرخم والبغاث والغراب والضب والسلحفاة والحشرات” » وعو 
إا و 5 سا ےھ 2 0 اق ل اا ت م 0 سے ت 
غراب الزرع_ والعقعق” وا رنب والحراه” ¢ ولا يکل من حيوان الماء 
إلا السّمّك” > ولا يكل الطافى من السلّمسك . 


قال ( ويكره الرخم )١(‏ والبغاث والغراب ) لأنها تأكل الحيف فكانت من الحبائث › إذ 
المراد الغراب الأسود وكذلك الغداف (؟) . قال ( والضب ) لما روت عائشة رضى الله عنها 
و آنه أهدى إلى انى" عليه الصلاة والسلام ضب فامتنع من أكله » فجاءت سائلة فأرادت 
عائشة أن تطعمها » فقال ها : أتطعمين مالاتأكلين ؟ » ولولا حرمته لما منعها عن 
التصداق كما فى شاة الأنصار . قال ( والسلحفاة ) لأنها من الفواسق ( والحشرات) بدليل 
جواز قتلها للمحرم . قال ( ويجرز غراب الزرع والعقعق والأرنب والحراد ) قال أبو يوسف 
غراب الزرع له هيئة محالفة للغراب فى صغر جثته » وأنه يدآخر ف المنازل ويؤلف كالحمام 
ويطير ويرجع » والعقعق حلط ىأ كله فأشبه الدجاج والأرنب » لما روى عمار بن ياسر 
قال « أهدى لرسول الله عليه الصلاة والسلام أرنىة مشوية فقال لأصحابه كلوا » . قال 
أبويوسف : أما الوبر (۳) فلا أحفظ فيه شيئا عن أنى حنيفة وهو عندى كالأرنب وهو 
يعتلف البقول والنبت » وهذا لأن الأشياء على الإباحة إلا ماقام عليه دليل الحظر : وأما 
الحراد فلقوله عليه الصلاة والسلام « أحلت لنا ميتتان ودمان ؛ أما الميتتان: فالسمك واللحراد؛ 
وأما الدمان : فالكبد والطحال » وسواء مات حتف أنفه أو أصابته آفة كالمطر ونحوه 
لإطلاق النص . قال ( ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ) لأنه ميتة فيحرم بالنص” » 
وإنما حل السمك بما روينا من الحديث وأنه يشمل حيع أنواعه اللحريث والمارماهى 
وغيرهما . وعنالنبى عليه الصلاة والسلام «أنه سثل عن الضفدع يجعل شحمه ف الدواء فهى 
عن قتل الضفدع وقال : خبيثة من الحبائث » . قال ( ولا يؤكل الطافى من السمك ) وهو 
ما مات حتف أنفه » لما روى جابر رضى الله عنه « أن النبى عليه الصلاة والسلام نى عن 
أكل الطافى » . وعن على" رضى الله عنه : لاتبيعوا فى أسواقنا الطافى . وعن ابن عباس أنه 
قال : ما دسره البحر فكله » وما وجدته مطفوًا على الماء فلا تأكله . ومامات من ال 
أو البرد أو كدر الماء روى أنه يؤكل لأنه مات بسبب حادث كا لو ألقاه الماء على اليبس . 
وروى أنه لايؤكل » لأن الحر والبرد من صفات الزمان وليسا من حوادث الموت عادة ؛ 
ولو ابتلعت سمكة سمكة تؤكل لأنه سبب حادث للموت . قال أبو يوست عن أ حتيفة : 


)١(‏ قوله الرخم » قال فى محتار الصحاح : الرخمة : طائر أبقع يشبه النسر فى اللحلقة ء 
وجمعه رخحم آه . (۲) نوع من الغربان يسمى غراب القيظ . 
(۳) قال فى المنجد : الوبر : دويبة كالسنور لكا أصغر منه وها ذنب صغير جد . 
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وهی وَاجبة” ع فى كل مسلم حر مقو موسر 

تعبس ابلدلالة ثلاثة أيام . وعن محمد لم يوقت أبوحنيفة فيه وقتا وقال : حبس حى تطيب 
والحلالة : الى تأ كل العذاة » فان خلطت فليست بجلالة » ولذلك قالوا : الدجاجة لاتكون 
جلالة لأنها تخلط . وقال محمد : إذا أن وتغير ووجد منه راحة منتنة فهى جلالة لايشر ب 
لبنها ولا يكل لحمها ويجوز بيعها وهبتها » وإذا حبست زالت الكراهة لأن ما فى جوفها 
يزول وهو الموجب للتغير والنتن : ولم يوقت أبو حنيفة لآنه إذا تركف عل زراك النين 
وجب اعتبار هذا المبى » وى رواية أنى يوسف قداره بثلاثة أيام اعتبارا لاخالب من حاها . 
وقدروى و أن النبى عليه الصلاة والسلام كان يحبس الدجاج ثلاثة أيام ثم يأكله » 
وهذا على طريق التزّه فيجوز أن يكون رواية التقدير بالثلاثة بناء على هذا الحديث . 

كتاب الاضحية 

وهو بض الهمزة وكسرها : اسم لما يذبح أيام النحر بنية القربة لله تعالى > وكذلك 
٠‏ الضحية بفتح اإضاد وغ وال اشا دة . قال عليه الصلاة والسلام « على أهل 
کک غام ااه وعتيرة ١‏ فاا اة ما بدح آبا مار + والعيرة اة ابت 
تذبح ل رجب نسختو بقيت الأضحية ؛ وهی من أضحى بضحی إذا دحل ى الضحى 
أب تذبح لسر اجب باسم وقته كصدقة الفطر والصلوات اللحمس 

قال ( وهى واجبة على كل اسل بحر مقي مون ما الوجوب فدهب عابنا :. 
وروى عن أنى يوسف أنبا سنة » وذكر الطحاوى أنها واجبة عند أنى حنيفة سنة عندها 
واختاره رضى الله ن النيسابورى » والدليل على كونها سنة قوله عليه الصلاة والسلام 
« ثلاث كتبت على ولم تكتب عليكم : الوتر والضحى والأضحى » وف رواية « وهى لكم 
سنة » وعن أنى بكر وعمر رضى الله عنما أنهما كانا لايضحيان مخافة أن يراها الناس 
واجبة » ولآنها لو وجبت لوجبت على المسافر كصدقة الفطر والزكاة » إذ الواجبات المالية 
لاتأثير للسفر فيها ؛ ودليل الوجوب قوله تعالى - فصل" لربك وانحر - أمر بنحر مقرون 
بالصلاة ولا ذلك إلا الأضحية » فلن قال : المراد أخذ اليد باليد على 'لنحر فى الصلاة . 
قلنا هذا أمر وأنه يقتضى الوجوب » ولا وجوب فيا ذكرتم بالإجاع فتعين ما ذكرنا » 
وقوله عليه الصلاة والسلام « ضحوا فانها سنة أبيكم إبراههم » أمر وأنا للو-٠وب‏ . وقوله 
عليه الصلاة والسلام « من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا » على اوعيد بعر 


2 — 


وجب على كل واحد شاة . وإن اشترك سبعة فى بقرة أو , 
کانوا من" أل القربة E‏ 
٠‏ ارا على الوجوب » ولأن إضافة اليوم إليه تدل” على الوجوب لأنه لاتصح 
الإضافة إليه إلا إذا وجدت فيه لامحالة » ولا وجود إلا بالو جوب فيجب تصحيحا للإضافة 
وكا فى يوم الفطر وصدقته . وأما قوله عليه الصلاة والسلام د وم تكتب عليكم » قلا تى 
الكتابة نه ى الفريضة > لأن المراد من الكتاية الفرض ؛ قال الله تعالى ‏ إن الصلاة كانت على 
ونين كتابا موقوتا ‏ أى فرضا موقتا » ولذلك تسمى الصلوات المفروضات مكتوبة » 
أن" النص” ب ينی الفرضية ونحن نقول به إنما الكلام فى نى | الوجوب » وقوله « وهى لکے 
نه ع U E‏ كار م فى ناريا القن Igy‏ 
يطاق عليه اسم السئن وهو كثير النظير » وأبو بكر وعر Ss‏ 


3 
واجبة عا بى الفقراء على أنها مسألة ع فة بيت الصحابة وى ليه احتجاج بكو 5 البعض عا لى البعض 


والترجيح لنا » لأن ما ذكرناه موجب وما ذكروه ناف و راجح وغامه عرف 
فى الأصول » وإنما لم تجب على المسافر لأا اختصت بأسباب شق على المسافر تحصيلها 
وتفوت يمضى الوقت فلم تيجب كالجمعة » بخلات الفطر والزكاة خث لاتفو ت بالو قث 
وبجوز فيهما التأخير ودفء فع القع وغير ذاث . وعن على" رضى الله عنه : ليس على المسافر 
جمعة ولا أضحية > واختصاصبا بالمسلم لأا عبادة وقرية » ¢ وبال لان العيد لاعلاك شيا 
وبالمقم لما مر » ويستوى فيه المقم بالأمصار والقرى والبوادى لأنه مقع + وبالغى لقوله 
عليه الصلاة والسلام « لاصدقة إلا عن ظهر غى » . والراد الغى المشروط لوجوب صدقة 
الفطر . وأما أولاده الصغار فروى الحسن عن أنى حنيفة أنه يحب عليه أن يضحى عن 
أولأذه امار كضدفة انط رعا ت ي و عفد والقر به لل بست 
الغير » حلاف صدقة الفطر فانها مئونة وسببها رأس عونه ويلى عليه : وصاروا كالعبيد 
يؤدى علوم صدقة الفطر ولا يضحى علهم » ولوان للصبى مال ضحى عنه أبوه أو وصيه 
خلافا محمد وزفر : وهو نظير الاختلاف فى صدقة الفطر . وقيل الأصح أنها لاتب 
فى مال الصبى بالإجماع لأمبا قربة فلا يخاطب بها » بخلاف صدقة الفطر على ما بينا » ولآن 
الواجب الإراقة والتصد ة ی عبا ليس بواجب :ولا جوز ذلك فى مال الصبى لأنه لايقدر على 
أ كل جميعها عادة ولاعوز يعها غا جب . وذكر القدورى فى شرحه الصحرح ا 
ولا يتصداق ہا لأنه تطوع > ولكن يأ كل منها الصغير وعياله ويد خر له ما عکنه ويبتاع 
له بالباق » وما بنتفغ بعينه كنا يحوز للبالغ ذلك فى اليلد ¿ والحد 6 الحقدة كالاب 
عند عدمه ( ويجب على كل واحد شاة ) لأنه أدنى الدم ا قلنا ؟ فى اداي . قال ( وإن 
اشر ك سبعة فى بقرة ة أو بدنة جاز إن كانوا من أهل القربة ) يعنى 506 ((ويريدوما) 
؟ ‏ الاختيار - خامس 


دما- 


٠,2‏ عن ۶2 کے 


س و 5 سے ما ت۵ mm,»‏ ص و ص 
ولو اش.ثرى بمرة للا ضحية ۴ أشرك فيبا ستة أجزأه" 3 ويقتسمون 


مره سمس 2000-7 سے و ور و 4e‏ د ه و 
مها بالوزن » و ختص بالإبل والبقر والغنمے > و مجزى فيها ما مجزى 
ی المداى 3 


يعى يريدون القربة » حى لوكان أحدهم كافرا أو أراد اللحم لاالقربة لايجحزى واحدا 
منهم لأن الدم لايتجزى ليكون بعضه قربة وبعضه لا » فإذا خرج البعض عن أن يكون 
قربة تحرج الباق » والأصل فى جواز الشركة ما روى جابر قال : « تحرنا مع رسول الله 
عليه الصلاة والسلام البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة » وتجزى عن أقل' من سبعة بطريق 
الأولى » ولا نجزئ عن أكر > لأن القياس أن لاتجزئ إلا عن واحد لأنه إراقة واحدة » 
إلا أنا تركنا القياس با روينا وأنه ميد بالسبعة فلا يزاد عليه . وتجوز البدنة بين اثنين 
نصفين » لأنه لما جاز ثلاثة أسباع فلأن يجوز ثلاثة ونصف أولى )١(‏ » ولو كان لأحدهم 
أقل” من السبع لايجزئه ( ولو اشترى بقرة للأضحية ثم أشرك فيها ستة أجزأه ) استحسانا » 
والقياس أن لا جوز »٬لأنه‏ أعدها للةربة فلا جوز بيعها ونى الشركة بيعها . وجه الاستحسان 
أن الحاجة ماسة إلى ذلك لأنه قد لايحد إلا بقرة ولا يحد شركاء فيشتريها ثم يطلب الشركاء 
بعد ذلك .فجوزناه للحاجة » والأحسن أن يطلب الشركاء قبل الشراء لثلا يكون راجعا عن 
القربة . وعن ألى حنيفة أنه يكره ذلك بعد الشراء » وقيل لو أراد الاشترالئ وقت الشراء 
لابكره ل إن كان فقيرا لايحوز لأنه أوجبها بالشراء » فان أشرك جاز ويضمن 
حضة الشركاء » وقيل الغنى إذا شارك يتصداق بالمٌن » لأن ما زاد على السبع غير واجب 
عليه و بالشراء قد أوجبه على نفسه فيتصداق بثمنه . قال ( ويقتسمون لحمها بالوزن ) لأنه 
موزون ولا يتقاسمونه جزافا إلا أن يكون معه الأ كارع والحلد فيجوز كما قلنا فى البيع 
( ومختص" بالإبل والبقر والغم ) لما مر فى الهدى » ولقول الصحابة : الضحايا من الإبل 
والبقر والغم وذلك امم للكبار دون الصغار . قال ( ويجزئ فيها ما يخرى فى الهدى ) وهو 
الى من الكل » وهو من الغم ماله سنة » ومن البقر سنتان » ومن الإبل حمس سنين ؛ 
ولايحوز الحذع من الإبل والبقر والمعز » لما روى أبو بردة قال « قلت : يا رسول الله 
ضحيت قبل الصلاة وعندى عتود خير من شاتی لحم أفيجزئى أن أضحى به ؟ قال : 
يجزيك ولا يحرئ أحدا بعدك » والعتود من المعز كالجذع من الضأن » وهو الذى أنى عليه 
أكثر الحول وهو القياس. فى الضأن أيضا › إلا أنا تركناه بقوله عليه الصلاة والسلام « نعم 
الأضحية ابحدع من الضأن » ثم الاسم يتناول السالم منها ولا يجوز المعيب وقد بيناه » 
والاختلاف فيه فى باب الحهدى بعون الله تعالى » إلا أن القليل من العيب عفو » لأنه قلما 


)١(‏ أىفلأن يحوزثلاثة أسباع ونصضر بع أولى لأن نصف السبع يكون تبعا لثلاثة الأسباع اه. 


واه 
رتتص* بام التحثر ء وم ثلائة" : عاش ذى المج وحارى ره 


ا OG‏ ر iê‏ ماسر هش سو هت 5-05 سل وص 
وان عشره أفنضلها أو ها » فإن' مضت ولم يذ بح » فان کان فميرا وقد 


اها تصق اح وَإِنْ' کان غنينًا تتصّداق” بَا اشتراها أو لا » 


اشر 
دعل وشا بطلوع_ اجر أول ”ابام التّحْر» إل أن أل المي لاينضتحون 
قبل ضلاة العيد 


يسلم الحيوان منه فكان ف اعتباره حرج فينتى والشق” فى الأذن والوسم قليل لااعتبار به » 
ويتصد”ق يجلالها وخطامها : ولايعطى أجر الحزار مها وقد بيناه فى الهدى . قال ( و تختص > 
بأيام النحر » وهى ثلاثة : عاشر ذى الحجة وحادى عشره وثانى عشره » أفضلها أو لا ) 
لما روى عن عمر وعلى وابن عباس وابن عمر وأنس وأ هريرة رضى الله عنم آم 
قالوا : أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها » وهذا لايبتدى إليه العقل فكان طريقه السمع فكأنهم 
قالوه عن النى عليه الصلاة والسلام »> وأقضلها أوَا لما روينا » لكونه مسارعة إلى الحير 
والقربة » وأدناها آخرها لما فيه من التأخير عن فعل الحير » و يجوز ذبحها فى أيامها ولياليها 
لأن الأيام إذ! ذكرت بلفظ الجمع ينتظم ما بازائها من الليالى كنا فى النذر لما عرف من 
قصة زكريا عليه السلام . قال (فان مضت ولم يذبح »فان کان فقيرا وقد اشتراها تصد ق بها 
حية ع لأنها غير واجبة على الفقير » فاذا اشتراها بنية الأضحية تعينت للوجوب › والإراة 
إنما عرفت قربة ف وقت معلوم وقد فات فيتصدق بعينها ( وإن كان غنيا تصداق ينمنها 
اشتراها أو لا ) لأنها واجبة عليه » فاذا فات وقت القربة فى الأضحية تصداق بالعن إخراجا 
له عن العهدة كا قلنا ى الجمعة إذا فاتت تقضى الظهر والفدية عند العجز عن الصوم 
إخراجا له عن العهدة . قال ( ويدخل وقنها بطلوع الفجر أوّل أيام النحر » إلا أن" أهل 
المصر لابضحون قبل صلاة العيد ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من ذبح قبل الصلاة فليعد 
ذبيحته ». ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم" نسكه وأصاب سنة المسلمين » وقال عليه الصلاة 
والسلام « إن أوّل نسكنا ىهذا اليوم الصلاة ثم الأضحية » وهذا الشرط ىحق” من نجبه 
عليه الصلاة ؛ أما من لاتجب عليه وهم أهل السواد فيجوز ذبحه بعد طلوع الفجر > وهلا 
لأن العبادة لاعتلف وقا بالمصر وعدمه كسائر العبادات . أما شرطها يجوز أن يختلف » 
ألا ترى أن الظهر ينع من فعلها يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا يمنع ذلك فى السواد كذا 
هذا ؛ ولو ضحى بعد صلاة أهل المسجد قبل صلاة أهل الحبانة لايحوز قياسا لأنه ضحى 
قبل الصلاة المعتبرة » وجاز استحسانا لحصوها بعد صلاة معتبرة فان الا كتفاء بها جاثز 4 
ولو ضحى بها بعد أهل اببانة قبل أهل المسجد » قال الكرخى : كذلك ٠‏ وقيل جوز 
|" وجه لاا 


ھے, 


الأصل وصلاة أهل المصر ا اوقل لاغرر كل و 4 


E 


5 وو ل 4ه س گے سسا مس مشاه وم رخ ,و ےه 
وبأكل من" تَْمهاء » ويطعم الأغنياء والفقراء وب دخ کر أن بذ ها 
الكتا ف ؛ 


لأن صلاة أهل المصر هى الأصل كسائر الصلوات » وخروج الآخرين بعذر ضيق المسجد 
عنهم » فان لم يصل الإمام نى اليوم الأول لعذر لايضحى حتى تزول الشمس » وى اليوم 
الثانى تجوز قبل صلاة العيد وبعدها » رواه القدورى عن محمد » والمعتبر مكان الأضحية 
لإمكان المالك كما نى الزكاة . وعن الحسن أنه اعتبر مكان المالك كضدقة الفطر : فلو 
كان بالمصر وأهله بالسواد جا جاز أن يضحوا عنه قبل الصلاة وبالعكس لا » وعند الحسن 
خلاف ذلك » ويتأكد وجوبها آخر أيام النحر حى لو افتقر فى أيام النحر سقطت عنه » 
وإن افتقر بعدها لاتسقط ويتصداق بالمن كما بينا ؛ وكذا لو مات فى أيام النحر سقطت 
وبعدها لا » ويحب عليه أن يوصى بالتصداق بشما » ولواشترى الفقير وضحى ثم أيسر 
فى أيام النحر ؛ قبل يعيد لأن العبرة لآخر الوقت »وقيل لا لأن الوجوب بطلوع الفجر أوّل 
الأيام . قال ( ويأكل من لحمها » ويطعم الأغنياء والفقراء ويد خر ) لقوله تعالى ‏ فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير - وقال عليه الصلاة والسلام « كنت مب تكم عن زيارة القبور 
ألا قزوروها » وكنت نبيتكم عن ادأخار للحوم الأضاحى فكلوا واد خر وا » وإنما جوز أن 
SS a os‏ ن لاتنقص الصدقة 
عن الثلث لأن النصوص س قسمتها بين الأ كل والتصداق الاد خار فيكون لكل واحد الثلث 
ز0 مدر ان و ل شين ندر لقربة والدلو والسفرة 
لما روى عن عائشة اتخذت من جلد أضحيها سقاء » أو يشترى به 1 لة كالماخل والغربال 
ولا يشترى به ما لاينتفع به إلا بالاستهلاك كالابازير )١(‏ ونحوها : لأن المأثور أن ينتفع 
به أو بیدله مع بقاء عيته : ولا يبيعه لقوله عليه الصلاة والسلام « من باع جلد أضحيته فلا 
أضحية له » فان باعه بشى ء من النقو د يتصداق به لآن وقت القربة قد فات فيتصد ق به » 
كذا رواه محمد . قال ( ويكره أن يذبحها الكتانى ) لأأنبا عبادة + وإن ذبحها جاز لأنه من 
أهل التذكية + والأولى أن يذبحها بنفسه إن كان بحسن الذبح لأا عبادة ٠‏ فاذا فعلها 
بنفسه كان أفضل كا فى سائر العبادات ١‏ والنى عليه الصلاة والسلام ٠‏ ضحى بكبشين 


أملحين يذبح ويك و سمى ( رواه انس . وروی جابر » انه عايه الصلاة والسللام ضحى 


بكبشين وقال حن وجههما : وجهت وجهى للذى فطر السموات والأر ض خنيفا مسلماء 
الهم منك ولك ء عن محمد وأمته بسم الله الله أكبر ( وإث کان لاعسن ن الذبيح ف فالأولى 
أن يوليها غيره : ويستحب أ أن محضرها إن نلم يذبحها > لقوله عليه الصلاة وال لام « با فاطمة 


ا 


. قوله الأبازير : هى التوابل‎ )١( 
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ساس ه ص ب عر 0 س 


5 ت س 7 ص مه رڪ 
ولو ذ بح أ ضحية غير بغير أمر 0 جاز ز (ز) “ولو EE‏ واحد 


مها ل أأضحية” الآخر جار e‏ 5 31 واحد ا 4 ضحيته من ˆ صاحبه 


- سے 2 


س وار سڪ س و س و سے ر ده دخ 


مد بوحة ومسلوحة ولا يضّمنه .فإن” أكلاها 2 علمافليتحللاو رما 


ان 


وإن تشاجرا ضّمن ا لصاحبه قيمة لحمه . 


ساس ساس" 


ينت عمد قوی فاشبدى أضحيتك ٠‏ فانه يغفر لك بأوً! ل قطرة تقطر من دمها إلى الأرض 

كل ذس : أما إنه يجاء بدمها ولحمها فيوضع فى ميزانك وسبعون ضعفا » قال أبو سعيد 
ا : يانى الله هذا لآل محمد خاصة فإ نهم أهل لما خصوا به من الخير » أم لآل 
محمد والمسلممر ن عامّة ؟ قال : لآل ةوسن امم . قال ٠‏ ( ولو ذبح أضحية 
غيره بغير أمره جاز ). استحسانا ولا يجوز قياسا > وهو قول زفر » لأنه ذبح شاة غيره 
بغير أمره فيضمن » كا إذا ذبح شاة قصاب » وإذا ضمن لايجزيه عن الأضحية . وجه 
الاستحسان أنه لما اشتراها للأضحية فقد تعينت للذبح أضحية حى وجب غليه أن يضحى 
بها فصار مستعينا بكل' من كان أهلا للذبح على ذبحها 1 ذنا له دلالة » لأنه ربما يعجز عن 
إقامها لعارض يعرض له فصار ما إذا ذبح شاة شد" القصاب رجلها ليها » وإن كان 
تفوت الباشرة وحضورها » لكن يحصل له تعجيل الب وحصول مقصوده بالتضحية با 
عينه فيرضى به ظاهرا . قال ( ولو غلطا فذبح كل واحد مهما أضحية الآخر جاز ) 
وفيه قياس واستحسان كا تقد م ( ويأخذ كل واحد منهما أضحيته من ضاحبه مذبوحة 
ومسلوخة ولا يضمنه ) لأنه وكيله دلالة کا مر ( فإن أكلاها ثم علما فليتحللاويجزيهما ) 
لأنه لو أطعم كل واحد منهما صاحبه ابتداء جاز ( وإِن تشاجرا )١(‏ ضمن كل" لصاحبه 
O ae‏ لصاحبه كان اللحم له » ومن أتلف الحم أضحية 
غيره ضمنه » ثم يتصداق كل واحد مما بما أخذ من القيمة لأنه بدل لحم الأضحية » 
فصار ر كما لو باع أضحيته . فقير اشترى أضحية فضاعت فاشترى أخرى ثم وجد الأولى 
فعليه أن يضعحى: بهما » ء لآن الواجب على , الفقير بالشراء بنية الأضحية بمئزلة النذر عرفا » 
والشراء قد تعداد ء لاف الغ " ى لأن الوجوب عليه بايجاب الشرع والشرع و 


عليه إلا مرة واحدة . وذكر الزعفران : إن ن أوجب الانية إيجابا مستأنفا فعليه أن يضحى 
ممما . وإن أوجبها بدلا عن الأولى فله أن يذبح أعهما شاء » لأن الإجاب متحد فانحد 
الواجب : والله أعلم . 


)1( قوله تشاجرا . فى نسخة أخرى : تشاحا . 


اعد 


ڪتاب الجنايات 
القتتئل” المتعلق بالأحكام لس" : عد » وشيئه علد ٠‏ وخطأ ء وما 
جر بجر الحتطر » والقتتثل” يسبب . 
كتاب الجناينات 


وهى جمع جناية » والحناية : كل فعل محظور يتضمن ضررا » ويكون تارة على نفسه » 
وتارة على غيره » يقال : جى على نفسه وجى على غيره ؛ فالحناية على غيره تكون على 
النفس وعلى الطرف وعلى العرض وعلى المال ؛ واللحناية على النفس تسمى قتلا أو صلبا 
أو حرقا ؛ وابحناية على الطرف تسمى قطعا ر كسرا أو شجا » وهذا الباب لبيان هاتين 
الحنايتين وما يحب بهما . والحناية على العرض نوعان : قذف وموجبه الحد وقد بيناه . 
وغيبة وموجبها الإثم » وهو من أحكام الآخرة . والحناية على المال تسمى غصبا أو خيانة 
أو سرقة وقد بيناها وموجبها فى كتانى السرقة والغصب بعون الله تعالى . تم القصاص مشروع 
ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة وإحاع الأمة . أما الكتاب فقوله تعالى - يا أيها الذين آمتوا 
كتب عليكم القصاص - الآية . وقوله ‏ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا - أى 
أثبتنا لوليه سلطنة القتل . والسنة قوله عليه الصلاة والسلام « من قتل قتلناه » وقوله عليه 
الصلاة والسلام « كتاب الله القصاص » وعليه الإجماع والعقل » والحكة تقتضى شرعيته 
أيضا » فان الطباع البشرية والأنفس الشريرة ميل إلى الظلم والاعتداء وترغب فى استيفاء 
الزائد على الابتداء سما سكان البوادى وأهل اللجهل العادلين عن سنن العقل والعدل كا نقل 
من عادنهم فى اللحاهلية » فلو لم تشرع الأجزية الزاجرة عن التعدى والقصاص من غير 
زيادة ولا انتقاص لتجرأ ذووالجهل والحمية والأنفس الأبية على القتل والفتك فى الابتداء 
وإضعاف ما جى عليهم ف الاستيفاء » فيؤدى ذلك إلى التفانى > وفيه من الفساد ما لايخى ؛ 
فاقتضت الححمة شرع العقوبات الزاجرة عن الابتداء فى القتل والقصاص المانع مزن استيفاء 
الزائد على المثل فورد الشرع بذلك هذه الحكمة حسما عن مادة هذا الباب فقال - ولكم 
فى القصاص حياة يا أولى الألباب - . ۰ 

قال ( القتل المتعلق بالأحكام خسة : عمد » وشبه عمد » وخطأ » وما أجررى مجرى 
الحطأ » والقتل بسبب ) ومعناه القتل الواقع ابتداء بغير احق" الذى يتعلق به القصاءص أوالدية 
والكفارة هذه الحمسة » وبيان الحصر أن القتل لايخلو إما إن كان مباشرة أولا » فان لم يكن 
مباشرة فهو القتل بسبب ؛ وإن كان مباشرةءفإما إن كان عمدا أو خطأ » فإن كان عمدا 


شر 2 


فالعمد : أن يتعمد الضّراب_بما يفرق الأجراء : كلسم ب والليطة والروةر 


هرس 


والتار زمه الم و 2 إل أن" يعفو الأؤلياء 2 أو وخوت المال 
عند المْصاكفَة برضى القاتلر فى ماله 2 


فإما إن كان بسلاح وما شابمه فى تفريق الأجزاء أو بغير ذلك ؛ فان كان فهو العمد » وإن 
كان بغيره: فهو شبه العمد » وإن كان خطأ »فأما إن كان حالة اليقظة أو حالة النوم » فان 
كان حالة اليقظة فهو الحطأ » وإن كان حالة النوم فهو الذى أجرى تراه » وان قيل قتل 
المكره ه ليس مباشرة من المكره وقد جعلتموه عمدا حى أوجبم عليه القصاص . قلنا لما كان 
المكره مطلوب الاختيارلم يضف الفعل إليه فجعلناه كالآ لة فىيد المكره وانتقل فعله إليه » 
فكأن المكره قتله بآ لة أخرى فصار مباشرة تقديرا وشرعا » وتمامه يعرف فى الإكراه . قال 
( فالعمد أن يتعمد الضرب با يفرق الأجزاء كالسيف والليطة والمروة والنار ) لأن العمد 
فعل القلب لأنه القصد » وذلك لايوقف عليه إلا بدليله وهو مباشرة الآ لة الموجبة للقتل 
عادة » وأنه موجودة فا ذكرناه فكان حمدا » ولو قتله بحديد أو صفر غير محداد كالعمود 
والسنجة ونحوهما فيه روايتان فى ظاهر الزواية هو عمد نظرا إلى أنه أصل الآ لة » وى رواية 
الطحاوى ليس بعمد لأنه لايفرق الأجزاء ؛ ولو طعنه برمح لاسنان له فجرحه فهو عمد 
لأنه إذا فرّق الأجزاء فهو كالسيف . وروى أبو يوسف عن أنى حنيفة فيمن ضرب رجلا 
بإبرة وما يشبهه عمدا فات لاقود فيه ؛ وى المسلة ونحوها القود لأن الإبرة لايقصد بها القتل 
عادة ويقصد بالمسلة » وى رواية أخرى إن غرز بالإبرة ؟ ى الممتل قتل وإلا فلا . قال 
( وحكمه المأتم والقود ) أما المأتم فبالإجماع » ولقوله تعالى - ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه - ؤقال عليه الصلاة والسلام « الآدى بنيان 
الرب ملعون من هدمه » والنصوص فيه كثيرة . وأما القود فلقوله تعالى - كتب عايكم 
القصاص ف القتلل الاد به سد لأت لاقصاص ق غيه » وقره عي الصلدة رادام 
« العمد قود » أى حكه وموجبه . قال ( إلا أن يعفو الأولياء ) لأن الق هم : قال ( أو 
وجوب المال عند المصالحة برضى القاتل نى ماله ) لأن الح" م م 
ورضى غريمه قليلا كان أو كثيرا جاز ا شا ئر الحقوق ء وجب ف مال القاتل لقو 

e ل‎ yT 
فيجب ف ماله على ماشرطا من التأجيل والتعجيل والتنجم » قال عليه الصلاة والسلام‎ 
» المؤمنون عند شروطهم » فان لم يذكرا شيئا فهو حال كسائر المعاوضات عند الإطلاق‎ « 
والأصل فيه قوله تعالى - من عي له من أخيه شىء فاتباع اوو بسانت‎ 
والمراد به الصلح » وهذا لأن موجب العمد القود عينا فلا جب المال إلا بالصلح برضا‎ 
القاتل » بيانه قوله تعالى - وكتبنا عليوم فيا أن النفس بالنفس - فلو وجب المال أو. أحدها‎ 


ات 
أو صلح تضم" أ ل 
تعذار استيفائه لشلمة كقتكثل الأب ابه فتتجب الداية فى ماله فى ثلاث 
سنين ؛ ولاكفارة فى المد . وشبله” المد : أن" يتعمد الضَّرب_بما لايتفرق 
(مم) الأجراء : كالحجر والعصا واليد › 
لايكون النفس بالنفس » وشريعة من تقدمنا تلزمنا إلا أن يثبت النسخ » وجميع أحاديث 
التخبير بين القصاص والدية أخبار آحاد لاينسخ بها الكتاب » وقوله تعالى - كتب عليكم 
القصاص - وهو الممائلة لغة » والممائلة بين النفس والتفس لابينها وبين المال ؛ أو نقول 
ذكر القصاص ولم يذكر الدية : فلو ثبت التخيير أو الدية لثبت بخبر الواحد وأنه زيادة 
على الكتاب > والزيادة نسخ والكتاب لاينسخ به . وقال عليه الصلاة والسلام « العمد قود » 
وقال « كتاب الله القصاص » وقد مر السك به . قال ( أو صلح بعضهم أو عفوه » فتجب 
بقية الدية على العاقلة )١(‏ ) لأنه حق” مشترك بين الورثة » فان النى عليه الصلاة والسلام 
ورّث امرأة أشم الضبانى من عقله » وإذا كان مشتركا بينهم فلكل مہم العفو عن ع 
والصلح غنه كغيره من الحقوق » فاذا صالح البعض أو عفا تعذار القصاص لأنه لايتجزأ 
وقد سقط البعض فيسقط الباق ضرورة » وإذا سقط انقلب نصيب الباق مالا لثلا يسقط 
لا إلى عرض » ولا جب على القاتل لأن الشرع ما أوجبه عليه كما مر ولا التزمه فيجب على 
العاقلة لأنه وجب بغير قصد من القاتل فصار كالخطأ » وليس للعاق منه شىء لسقوط 
حقه بعفوه . قال ( أو عند تعذار استيفائه لشبهة كقتل الأب ابنه فتجب الدية فى ماله 
فى ثلاث سنين ) وهذا لأن الأب لايقتل بابنه »> قال عليه الصلاة والسلام « لايقاد والد 
بولنن و لاله سهان CO‏ من فيفل تعر ]4 سقط اللتصاضى الت 


و ا ع سے ےد ت ت س o.‏ ۾“ 
ه » فتجب بقمية الدية على العاقلة » أو عند 


الدية فى ماله لأنه عمد » ونجب فى ثلاث سنين لما يأنى إن شاء الله تعالى . قال ( ولا كفارة 
فى العمد ) لان الله تعالى لم يوجبها فيه حيث لم يذكرها واو وجبت لذكرها كا ذكرها 
فى الخطأ ولأنه كبيرة . وى الكفارة معبى العبادة فلا بتعاق يبا ولا يقاس على الخطأ فإن 
جناية العمد أعظم ٠‏ فلا يازم من رفعها للأدنى رفعها للأعلى . قال ( وشبه العمد : أن 
يتعمد الضرب عا لايفرق الأجزاء كالحجر والعصا واليد ) وقالا : إذا ذعربه عجر عظم 


أو خشبة عظيمة فهو عمد + وشبه العمد عندهها أن يتعمد الشرب عا لايقتل غالبا كالسوط 
والعصا الصغيرة . لان معى العمدية قاصرة فمهما مسا أنه لبقتل عادة > وقد به غير 


القتل كالتأديب ونحوه فكان شبه العمد ؛ أما الذى لايابث ولا يتقاصر عن عل السيف 


)١(‏ قوله على العاقلة » فيه نظر . فانه ذكر فى المعراج والكاق والخداد وغير هم من 
كتب الحنفية أن الدية فى مال القاتل » كذا بهامش بعض الخ . 


— 0 


ت ت 2o‏ سا ت صل س سا اس کو الس ت سے لس سے ها طن 

وموجبه” الإ “ثم والكفارة والدية مغلظة على العاقلة » وهو عمد فعا 
س سوس عر ۵# ق س و ا eo‏ همه ت و 

دون النفس . والحطأ أن رم شخصا ينه صَيئْد"ا » أو حربيا فإذا هو 


وه ل ت 


o~ o‏ ساس م ل و 5 ور و سک صق سل سي يي 
مسلم 34 أو يرمى غرضا فيصيب اد ميا »> وموجبه الكفارة والد بة على 


العاقلة > ولام عليه . 


فى إزهاق الروح فيكون عمدا . وروی أن يبوديا رضخ رأس جارية بالحجر » فأمر الى 
عليه الصلاة والسلام بالقصاص . ولأنى حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « ألا إن قتيل خطأ 
العمد قتيل السوط والعصا » وفيه مائة من الإبل » من غير فصل بين عصا وعصا . وروى 
النعمان بن بشير عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « كل" شىء خطأ إلا السيف » 
وى كل خطأ أرش » وعن على رضى الله عنه أنه قال : شبه العمد : الحذفة )١(‏ بالعصا 
والقذفة بالحجر » فالننبى عليه الصلاة والسلام ماه خطأ العمد لأنه عمد من جهة الفعل خطأً 
من جهة الحكم » لأن1 لته ليست 1 لة العمد » ولأن معى العمدية فيه قاصر لكونه 1 لة غير 
موضوعة للقتل ولا مستعملة فيه » وهذا لأنه لمكن قتله بها على غرة منه فيمكنه | لاحتراز 
منه » بحلاف السيف وأخواتة فامها تستعمل على غرة من المقتول فكان شبه العمد كالعصا 
والسوطالصغيرين » ولان القتل إفساد الآدى صورة ومعبى ؛ أما صوزة فبنقض ال ركيب ؛ 
وأما معنى فإفساد المنافع » وقد وجد القتل ههنا معبى لاصورة » فلو وجب القصاص وأنه 
يجب بالسيف عملا بالحديث يكون قتلا صورة ومعى فلا توجد المماثلة الواجبة بالنصوص؛ 
وأما الهو دى فالنبى عليه الصلاة والسلام قتله سياسة » فانه روى أنه كان اعتاد ذلك » 
وعندنا مى تكرر منه ذلك فللإمام أن يقتله سياسة . قال ( وموجبه الإثم ) لأنه قتل عن 
قصد ( والكفارة ) لشبهه بالخطأ » وفيا معنى العبادة فيحتاط فى إيحابها ( والدية مغلظة على 
العاقلة ) لأن كل" دية تجب بالقتل من غير صلح ولا عفو لبعض فانها يجب على العاقلة على 
ما يأنى فى الديات » وسنبين كيفية وجوبها والتغليظ وقدرها ثم إن شاء الله تعالى . قال ( وهو 
عمد فيا دون النفس ) لأن إتلاف النفس يختلف باختلاف الآلة » وما دوا لامحختص بآ لة 
قون] لقا افق ال دال :وقد ىجد كان عدا قال و وائلطا انيري حت 
يظنه صيدا أو حربيا فاذا هو مسلم ) وهو خطأ فى القصد ( أو یری غرضا فيصيب آدميا ) 
وهو خطأ فى الفعل ( وموجبه الكفارة والدية على العاقلة ) لقوله تعالى - ومن قتل مؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ‏ ( ولا إثم عليه ) قال عليه الصلاة والسلام 
« رفع عن آمى الحطاً والنسيان » الحديث » وقيل المنى إثم القتل » وإنما يام من حيث 
ترك الا<تراز والتئبت حالة الرى > وهذا وجت الكفارة . 


)0( قوله الحذفة . فال ی عتا الصمحاح : حالف بالعصا : رماه ها 0 


ل 


۾ ٠ 56 od‏ چ« سے م 
وما أ جرى مجرى الحطل : مثل النا م يتقلب 


م 


على إنسان فقاتله فهو كالفتطل 
به إنسان » وموجبه الدب" عل العاقلة لاتير » وكثل” ذلك يوجب حرمان” 
الإرث إلا القتتثل” بسب » ولو مات فالبثر غَمنًا أو جوعا فهو هدر (سم) » 


الك کے صوص © م اح © ع © 


دالکقارة عق رقب ميت ة۴ يد تصيام” شرن ماين . 
ويقتل' الح باحر وبالعبد . 

قال ( وما أجرى مجرى اللعطا : مثل النائم ينقلب على إنسان فيقتله فهو كانلخطأ ) فى الحكم 
لأن النائم لاقصد له فلا يوصف فعله بالعمد ولا بالخطأ » إلا أنه فى حكم اللنطأ الحصول 
الموت بفعله كاللخاطى . قال ( والقتل بسبب كحافر البثر وواضع الحجر فى غير ملكه 
وفنائه فيعطب به إنسان » وموجبه الدية على العاقلة لاغير ) لأنه متعد” فما وضعه وحفره 
فجعل دافعا موقعا فتجب الدية على العاقلة » ولا يأثم فيه لعدم القصد » ولا كفارة عليه 
لأنه لم يقتل حقيقة » وإنما الحقناه بالقاتل فىحق” الضمان فبنى ما وراءه على الأصل » وسواء 
كان الواقع حرا أو عبدا أودابة فضمانه عليه » بذلك قضى شريح بمحضر من الصحابة من 
غير نكير مهم » ولوسقاه سما فقتله فهو مسبب لأنه لم يقتله مباشرة ولا هوموضوع للقتل » 
ولهذا يحتلف باختلاف الطبائع » وإن دفعه إليه فشربه فلا شىء عليه ولا على عاقلته › 
لأن الشارب هو الذى قتل نفسه » فصار كا إذا تعمد الوقوع فى البئر . قال ( وكل” ذلك 
يوجب حرمان الإرث إلا القتل بسبب ) قال عليه الصلاة والسلام « لاميراث لقاتل » 
والمسبب ليس بقاتل ولا مهم » لأنه لايعلم أن مورثه يقع ف البثر وهو مهم فى الحطأ لاحمال 
أنه قصد ذلك ف الباطن . قال ( ولو مات فالبئر غا أو جوعا فهو هدر ) وقال محمد : 
يضمن الحافر فيهما . وقال أبو يوسف : يضمن ف الغ دون الجوع ؛ لأن الغ بسبب 
لبر والوقوع فيا » أما الجوع بسبب فقد الطعام ولا مدخل للبئر فى ذلك . ومحمد أن انوع 
أيضا بسبب الوقوع إذ لولاه لكان الطعام قريبا منه . ولأبىحنيفة أنه لم يمت بالوقوع فلا 
يضمن » وإتما مات لمعى ف نفسه وهو الجوع والغم' » وذلك غير مضاف إلى الحافر فلا 
يكون مسببا . قال ( والكفارة عتق رقبة مؤمنة » فن لم يحد فصيام شهرين متتابعين ) لقوله 
تعالى - فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يحد فصيام شهرين متتابعين - ولا 
يجزى فيها الطعام لأن الكفارات لاتعلم إلا نصا ولا نص" فيه . 


فصلل 


( ويقتل الحر باحر وبالعبد ) أما الحر باحر فلا خلاف فيه » قال تعالى ‏ الحر بال“ _ 


— (¥ # 


والرجل” بالمرأة » والصّغير بالكتبير » وَالمُسْلم' بالذامى ١ف‏ ) . ولا يلقتلان 
ال تمن > وق 1١‏ امن بالل امن 1 وبق 08 5 بح بالزّمن والأعلمى 


وبالمجدو د وبناقصٍ الأطرّاف بولا يقتقل' الرجل. بولده > ولا بعبده 3 
ولا بعد ولدم »ولا _بمكاتبه ؛ ومن' ورت قصاصا على أبيه سقط » والأام” 
والأجنداد وابلتددات من' أى جهة كانوا كالآب › ومن جرح رجلا“ عدا 
آفات فعليله القصّاص” » 

وأما الحر بالعبد فلقوله تعالى - النفس بالنفس - وقال عليه الصلاة والسلام « المسلمون 
تتكافاً دماؤهم ) ولأنهما تساويا فى عصمة الدم فيجب القصاص للمساواة » وقوله تعالى 
- الحر بالحر - لايدل على عدم جواز قتل الح بالعبد لأنه تخصيص بالذكر فلا يدل" على 
نى ماسواه ؛ ألا يرى أنه يقتل العبد بالحر والذكر بالأنى والأنى بالذكر فلا حجة فيه 
وحن نعمل به وبقوله ‏ النفس بالنفس - وبالحديث فكان أولى من العمل به خاصة . قال 
( والرجل بالمرأة » والصغير بالكبير ) لإطلاق. النصوص . قال ( والمسلم بالذى ) لما روئ 
جابر « أن الى عليه الصلاة والسلام قاد مسلما بذ وقال : أنا أحق” من وى بذمته » 
ولاستوا هما فى العصمة المؤبداة » ولأن عدم القصاص تنفير لهم عن قبول عقد الذمة وفيه 
من الفساد ما لايخى » والراد بقوله عليه الصلاة والسلام « لايقتل مسلم بكافر » الحرلى » 
لأن الكافر مى أطلق ينصرف إلى الحرنى عادة وعرفا فينصرف إليه توفيننا بين الحديئين 
( ولا يقتلان ) بعى المسلم والذى ( بالمستأمن ) لعدم التساوى فانه غير محقون الدم على 
التأبيد وحرابه يوجب إباحة دمه » فانه على عزم العود والحاربة . وعن أ يوسف أنه يقئل 
به اعتبارا بالعهد وصار كالذى وجوابه مر ( ويقتل المستأمن بالمستأمن ) للمساواة . وقيل 
لايقتل » وهو الاستحسان لقيام المبيح . قال ( ويقتل الصحيح بالزمن والأعمى وبالجنون 
و بناقص الأطراف ) لما تقدام من العمومات > ولآنا أو اعتبرنا التفاوت فها وراء العصمة 
من الأطراف والأو صاف لامتنع القصاص وأدى ذلك إلى التقاتل والتفانى . قال ( ولا يقتل 
الرجل بولده » ولا بعبده » ولا بعبد ولده » ولا بمكاتبه ) قال عليه الصلاة والسلام « لأيقاد 
والد بولده ولا سید بعبده » ولان الإنسان لايجب لنفسه على نفسه قصاص » ولا لولده 
عليه لما تقدام » والمدبر وأم الولد كالعبد » وكذا لايقتل بعبد ملك بعضه » لأن القصاص 
لايتجزأ . قال ( ومن ورث قصاصا على أبيه سقط ) لأن الابن لايثبت له قصاص على الأب 
لما مر ( والأم والأجداد واالحدات من أى جهة كانوا كالأب ) لما بينهما من الحزئية › 
ولانہم كانوا السبب فى إيجاده فصاروا كالآب . قال ( ومن جرح رجلا عمدا نات فعليه 
القصاص ) معناه إذا مات منها بأن لم يعرض له عارض آخر يضاف الموت إليه لأنه قتله 


اال 


ولا يستوفى القصاص إلا بالسّيئف + ولا قصّاص” على شَرِيك الأب والمؤلى 
والحاطىٍ والس والمجنو ن وكل” من" لاحب القصّاص” بقكئله » وإذا قتل” 
د ارهن فلا قصاص حى يتمع اراهن والمر نهن » وإذا قل المكاتب 
عن" وفار ولا غير المؤلى فلا قصاص” أصلا » وإن لم يرك وفاء 

2 


فالقصّاص” للمولى » وإن' قتل عن وفاء ولا وَارث له إلا المؤلى قله 
القصاص” (م )» وإذا کان القصاص" بين كبار وصغار فل فللكبار الا ستيفاء (سم) 


عدا فيجب القصاص . قال ( ولا يستوف القصاص إلا بالسيف ) قال عليه الصلاة والسلام 
- «لاقود إلا بالسيف » والراد به السلاح . قال ( ولا قصاص على شريك الأب والمولى 
والخاطى والصبى وانجنون وكل من لايحب القصاص بقتله ) لأنه قتل حصل بسببين : 
أحدهها غير موجب للقود وهو لايتجزى فلا يجب ء لأن الأصل ف الدماء الحرمة > 
والنصوص الموجبة للقصاص عتصة بحالة الانفراد وموضع يمكن القصاص وهو غير ممكن . 
هنا لعدم التجزى فلا يتناوله النضُ » ثم من يجب عليه القصاص لو انفرد عليه نصف الدية 
فى ماله لأن فعله عمد » وإنما لم يحب القصاص لتعذ ر الاستيفاء » والعاقلة لاتعقل العمد 
لما روينا » ونصفها الآخر على عاقلة الآخر إن كان صبيا أو مجنونا أو خطأ » لأن الدية 
جب فيه بنفس القتل » فان عمد الصبى والجنون خطأ » قاله على" رضى الله عند » وإن كان 
الأب فى ماله على ما تقدآم . قال ( وإذا قتل عبد الرهن فلا قصاص حتى يجتمع الراهن 
والمرنمن ) لأنه تعلق به حق” كل واحد منهما » فالمرتبهن لاملك له فيه فلا يليه » والراهن 
ملكه لكن لو قتله بطل حق المرتهن فاشترط اجماعهما ليسقط حق المرتهن فلا يرجع على 
الراهن . قال (وإذاقتل المكاتب عن وفاء وله ورثةغير المولى فلاقصاص أصلا) لاشتباهالولى” 
فإنه إن ماتعبدا فالمولى و ليه فإن ماتحرا فالوارث وليه » والمسألة مختلفة بين الصحابة رضى 
الله عم فاشتبه الولى فتعذ ر الاستيفاء( وإن لم يترك وفاء فالقصاص للمولى ) لأنه مات 
عبدا بالإجماع ( وإن قتل عن وفاء ولا وارث له إلا المولى فله القصاص ) لأن حق” 
الاستيفاء له حرًا مات أوعبدا » والحكم واحد وهو القود » واختلاف السبب لايفضى إلى 
ا منازعة . وقال محمد : لاقصاص لاشتباهسبب الاستيفاء بالولاية أو بالرق"» وجوابهمامر. قال 
( وإذا كان القصاص بين كبار وصغار فللكبار الاستيفاء ) وقالا : ليس للكبار» وذلك لأنه 
حق مشترك بيهم فلا ينفرد به أحده, كالحاضر مع الغائب وأحد الموليين . ولأنى حنيفة 
أن القصاص لايتجزى لأنه ثبت بسبب لايتجزى وهى القرابة » فثبت لكل" واحد مم 
كلا كولاية الإنكاح والموليان على الحلاف » والعفو من الصغير غير محتمل » وفى انتظار 
بلوغه تفويت الاستيفاء على سبيل الاحمال » لاف الكبيرين والغائب لأن احمّال العفو 
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وإذا قبل 0 الى والمعتوه فللأب أو القاضى أن" يقثل” أو يلصا لح 2 
وا اا ي الوص يتصالح لا غير » ولا قصاص ف التخنيق 


٠‏ 2 > تقل التماعة” بالواحد .يتل الواحد” بالمحماعة اكتفاء 


چ ير > © سا مس © # ا 


وإن قله ولى e‏ اط الباقين 34 ومن رمى إنسانا عمدا فتفدك 


سم مل 


ماله إلى حر وماتا فالأول” عر والثانى خبطا . 


منه ثابت فافتر قا » ولو كان الكل صغار ا قيل يستون السلطان » وقيل يننظر بلوغ أحدهم 2 
والجنون والمعتوه كالصى > ولأن الصبى مولى عليه > فاذا استو فاه الكبير كان ف أضالة 
وبعضه نيابة . قال ( وإذا قتل ولى الصى والمعتوه فللأب أو القاضى أن يقتل أو يصالح 
وليس له العفو » والوصئ يصالح لاغير ) أما الأب فله ولاية على النفس » وهذا من بابه 
شرع لأمر راجع إلبها وهو النشق فيثبت له التشى بالقتل كولاية النكاح ؛ وإذا ثبت له 
ولاية القتل ثبت له ولاية الصلح لأنه أنفع للصی > وليس له أن يعفو لأنه إبطال الحق" 
بغير عوض » وعلى هذا قطع يد المعتوه عمدا » وكذلك القاضى لأنه بمئزلة السلطان . 
ومن قتل ولا ولى له فلاسلطان أن يستوق القصاص » فكذلك القاضى ؛ وأما الوصىئ فلا 
يمك العفو لما ذكرنا » ولا القصاص لأنه لاولاية له على النفس فتعين الصلح صيانة للحق” 
عن البطلان . قال ( ولا قصاص ف التخنيق والتغريق ) خلافا هما » وهى مسألة القتل 
بالمتقل » فان تكرر منه ذلك فللإمام قتله سياسة لأنه سعى فى الأرض الفساد . قال ( وتقتل 
الجماعة بالواحد ) لما مر من العمومات » ولما روى أن سبعة من صنعاء قتلوا واحدا 
فقتلهم تمر رضى الله عنه وقال : لو تالا عليه أهل صنعاء لقتلهم به » وذلك بمحضر من 
الصحابة من غير نكير فكان إجماعا » وهذا بخلاف ماإذا اجتمعوا على قطع يد حيث 
لايقطعون » لأن القصاص ف النفس يحب بازهاق الروح ولأنه لايتبعض فيصير كل واحد 
كالمنفر د فى إتلافها . أما القطع يتبعض » فيكون الواحد متلفا بعض اليد » ولأن الاجماع 
على القتل أكثر فكان شرع الزاجر. فيه دفعا لأغلب الحنايتين وأعظمهما فلا يلزم شرعه 
لدفع أدناها . قال ( ويقتل الواحد بالجماعة اكتفاء ) وصورته : رجل قتل جماعة فانه 
بقتل ولا بجحب عليه شىء آخر » لأنهم إن اجتمعوا على قتله وزهوق الروح لايتبعض 
عبرال احلسم EE HIE e‏ ء من الارش ( وإن 

قتله ول أحدهم سقط حق” الباق, ن ) لان حقهم ؛ E a,‏ > وصار كا إذا 
مات القاتل فانه يسقط القصاص لفوات عله كذا هذا وصار كبوت العبد الحانى . قال 
(ومن رم إنسانا عمدا فنفذ منه إلى آخر وماتا فالأوّل عمد ) لأنه تعمد رميه » وفيه القصاص 
على ما بينا ( والثانى خطأ ) لأنه لم يقصده فكان خطأ لما مر . ومن نبشته حية وعقره سبع 


EE‏ ال 
فصل 
ولا ری القصّاص” ف الأطراف إلا بين مستوى الدية | إذا قطعّت من 


القلصل و غاثلت . 


وش نفسه وشجه آخحر » فعلى الشاج ثلث الدية والباق هدر لأنه تلف بثلاثة أنواع : 
جناية معتبرة فى الدنيا والآخرة » وهى فعل الأجنى ؛ ؛ وجناية هدر فالدنيا والآخرة » 
وهى فعل السبع والحية ؛ وجناية معتبرة فى الآخرة هدر فى الدنيا : وهو فعله » فيكون 
على الأجنى ثلث دية النفس لأنه أتلف الثلث . 
فصل 

( ولا بحرى القصاص فى الأطراف إلا بين مستوى الدية إذا قطعت من المفصل 
وتمائلت ) والأصل فيه قوله تعالى ‏ والحروح قصاص - وأنه يقتضى المماثلة» ولأن الأطراف 
يسلك بها مسلك الأموال > ولهذا لايقطع الصحيح بالأشل” والكامل بالناقصة قصة الأصابع 
لاختلافهما نى القيمة » لاف النفس على ما مر . وإذا كان كذلك تنتى المسائلة بانتفاء 
المساواة فى المالية » والمالية معلومة بتقدير الشرع فأمكن اعتبار التساوى فيها » ولا يكن 
التساوى فى القطع إلا إذا كان من المفصل. . إذا ثبت هذا فنقول : لابجحرى القصاص 
فى الأطراف ا > ولا رن الحر والعبد لاختا'فهما نى القيمة وهى الدية › 
ولابين العبيد لأهم إن تفاوة تت قيمتهم فظاهر » وإن تساوت فذلك مبى و 
فلا يثبت به القصاص . ونص محمد على جريان القصاص بين الرجل والمرأة فى الشجاج الى 
يحرى فيها القصاص » لأنه ايس ف الشجاج تفويت منفعة ونما هو إلحاق شين وقد استويا 
فنه » وى الطرف تفويت المنفعة وقد اختلفا فيها » ويجرى بين المسلم والذى لتساويهما 
تى الدية . ثم النقصان نوعان : نقص مشاهد كالشلل فيمنع من استيفاء الكامل بالناقص › 
E E‏ و ا ا 
a‏ واليسار باليسار ) وكذا 5 0 0 والسار السار ¢ والثاب الات ¢ 
والثنية بالثنية » والضرس بالضرس » ولا يؤخف الأعلى بالأسفل ٠»‏ لا : القصاص بى 
عن المساواة ولامساواة إلا بالتساوى فى المنفعة والقيحة والعضو » وفس على هذا أمثاله 0 
فإذا قطع يده غيره من المفصل قطعت يده لما مرّء ولا معتبر بكبر اليد وصغرها لأن منفعة 
اليد لا نختلف بذلاك وكذلك كل عضو يقطع من المفصل كالر جل ومارت الأنف وهو 
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ولا قصّاص ف اللسان ولا فىالذكر إلا أن' تقلطع الحتشفة” ؛ ولا قصّاص فى 


ل 3 8 95 e.‏ يل ى وساي .و شك .22-6 ىم ه ر« ت 
عظم إلا السن » فإن قلع يقلع › وإن کسر یبرد بقدره ؛ ولا قصاص 
o ۰‏ لعلو سروه د Sol‏ سے عسي ار هليه سس اس اس هم ٠.‏ به 
فى المَلين إلا أن" يذهب ضو وها وهى قا بمة" بأن' وضع على وجلهه قلطن" رطب 


وتقابل عتيننه' بالمرآة المحماة حى يذهب ضوؤها ؛ ولا تقلط الأد ى باليد 
1 3 اس o‏ 


هه ۶ عي ساس اس وس سا سه ده و 0 ر سل وار ا 
و مجحب الدية ؛ ومن قطع مميى وحلتن قطعا فته وأذا مته دية 


الأأخارى بَيْماء فان" قطعها أحد هما مع غيئبة الآحر فللاآحردية يده ؛ 
صت le‏ ك ع sS‏ ا ت سه ۶ عي .° AA ag‏ سے 
وإذا كان القاطسع أشل أو ناقص الأصا بم ¢ فالمقطوع إن شاء قطع المعيبة 6 


ون قاف ا د بدن 


مالان منه » والأذن بالأذن لإمكان الممائلة بنهما القطع . قال الله تعالى - والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن ‏ . قال ( ولا قصاص ف اللسان ولا نى الذكر إلا أن تقطع الحشفة ) لأن 
كل واحد مما ينقبض وينبسط فلا بمكن الممائلة بيهما فى القطع فلا قصاص » بحلاف 
ما إذا قطع الحشفة فانه معلوم كالمفصل ٠»‏ ولو قطع بعضها وبعض الذكر فلا قصاص 
لتعذتر المساواة . أما الأذن لاتنقبض فيمكن المماثلة سواء قطعها أو بعضها . وأما الشفة 
إن قطعها حميعها وجب القصاص لإمكان المساواة » وإن قطع بعضها لاقصاص لتعذ رها , 
قال ( ولا قصاص فى عظم إلا السن" ) روى ذلك عن تمر وابن مسعود رضى الله عنهما » 
ولأن المماثلة متعذترة فا سواه من العظام » لأنه إذا كسر موضع ينكسر موضع آخر لأنه 
أجوف كالقارورة ممكنة فى السن" » قال تعالى - والسن" بالسن - ( فان قلع يقلع ) سنه ( وإ 
كسر يبرد بقدره ) تحقيقا للمساواة » حى لو كان السن” بحال لايمكن برده لاقصاص » 
وتجب الدية فى ماله » ولا اعتبار بالكبر والصغر لاستواهما فى المنفعة . قال ( ولا قصاص 
ف العين ) لتعنتر المساواة ( إلا أن يذهب ضوؤها وهى قائمة ) فيمكن القصاص ( بأن 
يوضع على وجهه قطن رطب وتقابل عينه با مرآة المحماة حى يذهب ضوؤها ) روىذلك 
عن على" رض الله عنه وغيره من الصحابة » لأنه طريق إلى استيفاء. القصاص فيسلك . 
وعن أنى يوسف : لاقصاص ف الأجول لأنه نقص ف العين كالشلل ف اليد . قال ( ولا 
تقطع الأيدى باليد ) وقد بيناه ( وتجب الدية ) لأنه مى تعر القصاص تجب الدية لثلا 
تخلو ابلحناية عن موجب . قال ( ومن قطع يمينى رجلين قطعا يمينه وأخذا منه دية الأخرى 
پیہما ) لأنبما امبتويا فى سبب الاستحقاق كالغرماء فى التركة ( فان قطعها أحدها مع 
غيبة الآخر فللآخر دية يده ) لأن الحاضر استونى حقه وى حق' الغائب وتعذ ر استيفاء 
القصاص| فيصار إلى الدية . قال ( وإذا كان القاطع أشل” أو ناقص الأصابع › فالمقطوع 
إن شاء قطع المعيبة » وإن شاء أخذ دية يده ) لأنه تعذار استيفاء حقه كلا ٠‏ فان رضی 


۳ 


00-0 مه ت ۶ 7 2 0س مه 31 0 0 0_8 ° L7‏ و ر 
وكذلك لو كان رأس الشاج أصْغر , ولو كان رأس الشاج أ كر فالمشجوج 
e‏ 5-5 لص © 3-2 . © o‏ ساس هال هر د اع جد ا ا 
إن كاء أحذد تدر ية » وإن شاء أخذ أرشها ؛ ومن قطع يد رجلر 
علا 2 "فق ”عر كر اذ اهنا ةا ا فة Ea‏ 


تل تلا" او دا د الاد بالامرين + 


بدون حقه أخذه ولا شىء له غيره » وإن شاء أخذ العوض وهو الأرش » كن غصب 
مثليا فأتلفه ثم انقطع عن أيدى الناس » فللمالك أن يأخذ القيمة كذا هذا ؛ ولو سقطت 
اليد المعيبة أو قطعت ظلما فلا شى ء عليه لتعين حقه نى القصاص » وإنما يصير مالا باختياره 
فيسقط بفوات عله ؛ ولو قطعت فى قصاص أو سرقة فعليه الأرش لأنه أونى بها حقا مستحقا 
عليه فهى سالمة له معنى ( وكذلك او كان رأس الشاج أصغر ) لأنه تعذار استيفاء حقه كاملا 
لأنه إن أخذ بقدرشجته مساحة يتعدّى إلى غيرحقه » لأنه إذا شج مابين قرنيه وما بين قرنى 
الشاج أقل” مساحة » فإذا استوق مقدار شجته وهو إنما يستحق ما بين قرنيه فقد تعدى 
إلى غير حقه فيتخير كما قلنا ( ولو کان رأس الشاج أ كبر فالمشجوج إن شاء أخذ بقدر 
شجته » وإن شاء أذ أرشها ) لأنه لو أخذ ما بين قرنى الشاج يزداد شين الشاج بطول 
الشجة » وليس له ذلك فيتخير لما مر » وكذلك إذا استوعبت الشجة من جبته إلى قفاه » 
ولا يبلغ قفا الشاج خير كما قلنا . قال ( ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا قبل البرء أو 
خطأ بعده » أو قطع يده عمدا ثم قتله خطأ أو عمدا بعد البرء أخذ بالأمرين ) والأصل فيه 
أنه مى أمكن اللجمع بين الخراحات تجمع » لأن القتل غالبا إنما يقع بجراحات متعاقبة » 
فلو اعتبر نا كل جراحة على حدة أدى إلى الحرج » وإذا م يمكن يعطى كل" جراحة حكها » 
وف هذه المسائل تعذار الجمع . أما الأول فلتغاير الفعلين وتغاير حككهما » وكذلك الثالثة . 
وأما الثانية والرابعة فلتخلل البرء بينهما وأنه قاطع للسراية حى لولم يتخلل بينهما برء يجمع 
بيهما » ويكتى بدية واجدة فى الحطأين » وكذلك عندها فى العمدين بأن قطع يده عمدا » 
ثم قتله عمدا قبل البرء يجمع بدنهما ويقتل ولا يقطع » لأن الفعل متحد ولم يتخلل البرء 
فيجمع بيهما كا فى الحطأ . وقال أبو حنيفة : إن شاء الإمام قال لهم : اقطعوه ثم اقتلوه » 
وإنٍ شاء قال لحم : اقتلوه » لأن الجمع متعذار لأن الواجب القود وهو يعتمد المساواة 
وذلك بأن يكون القطم بالقطع والقتل بالقتل فتعذار المع » أو لأن القتل يمنع إضافة 
السراية إلى القطع » ألا ترى أنهما لو وجدا من شخصين يجب القصاص على القاتل فصار 
كنا إذا غلل البرء » بخلاف ما إذا سرى القظع لأن الفعل واحد » ولاف الحطأين لأن 
الواجب الدية ولا يعتبر فيها المساواة . 


۳ 


© اشاس سم سمس 4ه وة 


2 قطع يد غيرهٍ فعفا عن القطع 6 مات فعل لامع الدية” ؤماله 5 
ولو عفا عن القطع. وما بحخداث منه فهو عفو عن التقئس › والشسّجة” 
كالقتطع (سم) . وإذا حضر أحد الوليين وأقام البيتة على القتثل م حفر 
ا ا (-م) البيائة . رجلان أقر كثل* واحد مهما بالقتال فقالة 
الول م ينم » ولو کان مكان” الإقرار شاد ة فهو باطل” ؛ 
قال ( ومن قطع يد غير ه فعفا عن القطع ثم مات فعلى القاطع الدية فى ماله » ولو عفا عن 
الفط وما عدت ينه فير عت عن المدن و الفح “الفط ) وقالا : هو عةو عن النفس 
فى المسألتين حميعا 3 لأن العفو عن القطع أو عن الشجة عفو عن موجبه © وهوجبه القطع 
لو برأ » والقتل لو سرى » فكان عفوا عن أيهما تحقق وصار كا إذا عفا عن الحناية » فانه 
يتناول الحناية المقتصرة والسارية كذا هذا . ولأنى حنيفة أنه قتل نفسا معصومة عمدا » 
فيجب القصاص قباسا » والعفو وقع عن القطع لاعن القتل » إلا أنا استحدة' وقلنا تجب 
الدية ى ماله لوجود صورة العفو » وذلك يوجب شبهة وهى دارئة للقصاص ٠‏ لاف 
العفو عن الحناية لأنه يعي" اسم جنس » ولاف قوله وما بحدث منه لأنه صريح فى الدفو 

3 ؛ ثم إن كان خطأ بعتبر عفوه من الثلث لأن موجبه المال وحق الورثة متعلق 
بالمال » وإن كان عمدا 4 من جميع المال » لأن موجبه القصاص ولم يتعلق به حق الورثة 
لأنه ليس بال . قال ( وإذا حذهر أحد الوليين وآقام البينة على القتل ثم حضر الآخر فانه 
يعيد البينة ) وقالا : لاإعادة عليه ولوكان القتل خطأ لايعيدها بالإجماع » وأجمعوا أن 
الحاضر لايقتص حى عضر الغائب لاحتال العفو . هما أن القصاص حق الميت بدايل 
صعة عفوه حال حياته بعد ابرح » وأو اقلت مال ,كفي مله كيو له وتا روصا باه و ورت 
عنه فيقوم الواحد مقام الجميع و فى إقامة البينة . ولأ ) حنيفة أن القصاص حق” المقتول 
من وجه لما قالا »> وحق الور؟ة من وجهء فإن الوارث لو عفا عن الخارح حال حياة 
اجروح صح عفوه و يكن حمطا سم کار فكان ا ئىالإعادة » 
بخلاف الحطأ لأن الواجب المال وهو حق المقتول من كل وجه لأنه يصرف فى حوائجه 
أولا » وليس هبناه على التغليظ حى يثبت بشهادة النساء مع الرجال وبالشهادة على الْمهادة 
ولاكذلك العمد . قال ( رجلان أقرّ كل واحد منهما بالقتل فقال الول" قتلاه فله قتلهما » 
ولوكان مكان الإقرار شهادة فهو باطل ) وهو أن يشهد شاهدان أن زيدا قتله وآخران أن 
عمرا قتله » فقال الول : قتلاه » والفرق أنه كلاب الشهود حيث قال قتلاه » وكذاب 
المقرين حيث قال قتلماه » وتكذيب الشهود تفسيق لهم » والفسق بنع قبول الشهادة ٠‏ 
وتنكذيب المقر فى بعض ءا أقر به لايبطل إقراره فى الباق فافترقا . 

۳ - الاختيار - خامس 
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ولو کان مرتد"ا فاسلم لاشیء فيه ؛ ولو رمى عدا فأاعتقه مولاه” ففيه 
“ سے 
امیت ر 


قال ( ولو رى مسلما فارتد” والعياذ بالله » ثم وقع السهم به ففيه الدية » ولو كان مرتد! 
فأسلم لاشىء فيه ؛ ولو رب عبدا فأعتقه مولاه ففيه القيمة ) أما الأولى فذهبه » وقالا : 
لاشىء فيه لاما يعتبران حالة الإصابة لأأنها حالة التلف الموجبة لاعقوبة » وحالة التلف 
أسقط عصمة نفسه بالردة » فكأنه أبرأ الرائى فصار كا إذا أبرأه بعد الحرح قبل الموت » 
وله أنه صار قاتلا برميه وأنه متقوّم معصوم عند الرعى لوجوده قبل الردأة . وقضيته وجوب 
القصاص إلا أن باعتبار حالة القتل أورث شبهة لرداته فسقط القصاص قتجب الدية . 
فأبوحنيفة يعتبر حالة الرمى » ألا ترى أنه لوری إلى صيد م ارتد” م وقع به السهم حل َء 
وكذا إذا ری إلى صيد ثم مات ثم أصابه حل" ويكون له » ولو كفر بعد الرمى قبل الإصابة 
أجزأ عنه » وذلك دليل أن المعتبر حالة الرمى . وأما المسألة الثانية فبالإجماع لأن الرى ما وقع 
سيبا للضمان لآن المرى غير متقوم فلا ينقلب.سيبا بعد ذلك » وعلى هذا إذا رى حر بيا فأسلم 
م وقع به السهم لاشىء عليه لما قلناه . وأما المسألة الثالثة فقول أنىحنيفة وأنىيوسف 
وقال محمد : يحب فضل مابين قيمته مرميا إلى غير مرى » لأن العتق قاطع للسراية فبى 
الرى جناية ينتقص بها قيمة المرعى إليه فيجب النقصان . وما ما بينا أن المعتبر حالة الرمى 
فيصير قاتلا من وقت الرمى وهو ملوك فتجب قيمته » وهذا بحلاف ما إذا قطع طرف عبد 
م أعتقه مولاه ثم مات العبد يجب عليه أرش اليد مع النقصان الذى نقصه القطع إلى أن 
عتق » ولا يحب عليه قيمة النفس لأنه أتلف بعض امحل" وأنه يوجب الضمان للمولى » 
ولو وجب بعد السراية شىء لوجب عبد » فتصير نهاية ابحناية مخالفة لابتدانها » وهنا 
الرى قبل الإصابة لايجب به الضمان لأنه ليس باتلاف وإما تقل" به الرغبات فلا تختلف 


تهايته وبدايته . 


حا ة ات 


الد د نه الخلظة ار وعشرون” بت محخاضٍ ومثلها بثت لبون وحقاق” 
وجذاع (م . 


كتاب الديات 


الدية ما يؤدى » ولما كان القتل يوجب ما لا يدفع إلى الأولياء مى دية » وإنما خص” 
بما يۇ دى بدل النفس دون غيرها من المتلفات » لن الاسم يشتق" لاتعريف بالتخصيص 
ولا يطردونه » ووجوب الدية ى القتل الحكمة بالغة » و بنيان الآدى عن الهدم 
ودمه عن المدر » وجبت بالكتاب والسنة » وهو قوله تعالى - ودية مسلمة إلى أهله - 
وقوله عليه الصلاة والسلام « فى النفس المؤمنة مائة من الإبل » أى تحب بسبب قتل النفس 
المؤمنة مائة من الإبل . 

قال ( الدية المغلظة خس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون وحقاق وجذاع ) 
وقال محمد : ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون مابين ثنية إلى بازل عام كلها 
خلفات بطو )ا أولادها )١(‏ لمار وىعنالنبى عليه الصلاةوالسلام أنه قال فى حجة الوداع 
« ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا » وفيه مائة من الإبل مها أربعون فى بطو لما 
أولادها » ودية شبه العمد أغلظ فتجب كا قلنا (؟) . وهما قوله عليه الصلاة والسلام 
« ى النفس مائة من الإبل » وروى الزهرى أن الدية كانت على عهد رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أرباعا » ومعلوم أنه لايراد به الخطأ » فب المراد شبه العمد » ولو أوجبنا الحوامل 
وجب الزيادة على المائة . وعن ابز, مسعود رضى الله عنه أن التغليظ أرباع كا قلنا ولا 
يعرف ذلك إلا سماعا فكان معارضا لما روى » ولأن الصحابة اختلفوا فى صفة التغليظ » 
ولو كان ما رويناه ثابتا لارتفع خصوصا وقد ورد على زعكم فى حجة الوداع مع تكاثر 
المسلمين فكان يشتهر » و لواشهر لاحتج به البعض على البعض » ولواحتج لار رتفع لحلاف » 
ولمالم يرتفع دل" على عدم بوته ولأنه لايجوز يجاب الحامل فانه لايعلم الحمل حقيقة فيكون 
)١(‏ قوله بين ثنية الخ . الثى من الإبل : ما استكمل السنة الحامسة ودخل فى السادسة . 
والبازل منالإبل : مادخل ف السنة التاسعة » وقوله : فى بطونها أولادها تفسير لقوله خلفات . 
(۲) قوله فتجب كا قلنا »> صريح نى آنا لاتجب إلا من الإبل أرباعا وإلا فلا فائد 
ف ااتغليظ ولا ف تعيين الموجب فيه تأمل . 


2 
و المعلّظة عشرون ابن مخاض و مثلها ات محاضٍ وات لبون 


و 


وحقاق” وجذاع ار آلف دينار أو عتشرة آلاف ۽ درهم » ولا جب الد ية 
من" شىء أء آختر (مم) ؛ ودية 'المرأة نطف ذلك 4 ولا تلظ إلا ف الإبل ؛ 


. ت 


ودية السلم والذامى سواء” 13 


تكليف ماليس فى الوسع . قال ( وغير المغلظة عشرون ابن مخاض ومثلها بنات مخاض 
وبنات لبون وحقاق وجذاع ) فهى أخماس من كل صنف عشرون هكذا قاله ابن مسعود. 
وروی أن الى عليه الصلاة والسلام قضى ف قتيلقتلخطأ بعائة من الإبل أخماسا كما قلنا » 
ولأن اللخطأ حف فناسب التخفيف فى موجبه وذلك بما ذكرنا . قال ( أو ألف دينار » 
أو عشرة آلاف درهم ) كل عشرة وزن سبعة مثاقيل لما روى مرار بن حارثة قال : 
« قطعت يد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على القاطع عمسة آ لاف درم 
وعن عمر رضى الله عنه أنه قضى فى الدية بعشرة آلاف درهم ومن ع الدنائير e‏ 
وروي أنه تله العلاة البلا فضي ف قتيل بعشرة آلاف درهم » وما روىأنه قضى 
ٹى عشر ألف . قال محمد بن الحسن : : كان وزن ستة فيحمل عليه توفيقا ( ولا جب 
الدية من شىء آآخر ) وقالا : جب من البقر مائتا بقرة ومن العم ألفا شاة ومن ا حال ماثنا 
حلة كل حلة ثوبان إزار ورداء » لما روى عبيدة السلمانى أن عمر رضى الله عنه قضى 
فى الدية بعشرة لاف درهم » ومن الدنانير بألف دينار» ومن الإبل بمائة » ومن البقر بمائتى 
بقرة > ومن الغم بألى شاة » ومن الحلل عائى حلة » ومراده أنه قد ر الدية ببذه المقادير » 
لآن القضاء لم يقع فى وقت واحد يجميع هذه الأجناس + ولأ حنيفة رحمه الله قوله عليه 
الصلاة والسلام « ة ف النفس مائة من الإبل ) وقضلته أن لابجب ما سواها إلا مادل” الدايل 
عليه » وإنما دل" على الذهب والفضة هو ما تقد م من قضائه عليه الصلاة والسلام . ومن 
أصحابنا من روى عن أنى حنيفة مثل قوهما » فانه قال : إذا صالح الول على أكثر من 
مائتى بقرة أو مائى حلة لم جز ا 0 
روى عن انی صلى الله عليه وسلم . وعن عمر وعلى" وابن مسعود وزيد بن ثابت كذاك 
أيضا ولأا : ف الميراث » والشهادة على النصف من الرجل فكذلك الدية . قال ( ولا تغليظ 
إلا فى الإبل ) لأنه لم يرد النص" بالتغليظ إلا غا ولا يعرف ذلك إلا نصا . قال ( ودية 
المسلم والذى سواء ) لقوله عليه الصلاة والسلام « دیة كل ذى عهد قعهده آلف دينار » 
وقال الزهرى : قضى أبو بكر وعمر وعلى رضى لله عمهم فى دية الذى بمثل دية المسلم 
وقال عليه الصلاة والسلام « إذا قبلوها فأعلمهم أن لهم ماللمسلمين وعايهم ما على المسلمين » 
وللمسلمين إذا قتل قتيلهم ألعفب دينار فيكون لهم كذلك ء وكذلك دية المستأمن لما روى 


— ۷د 


وف اتسن الد > وكتذالك فى الأآئنف والذاكر والحشفة والعقئل وَالشم” 
والذؤق والسمعر والبتصر واللسان > وبعلضه إذا منع الكتلام” ٠‏ والصلب إذ) 
مع الحماع 5 أو اتقطع ا أو احلد ودب > وكذا إذا أفضاها فت" 
تستمسك الول + 


ت ت 


ابن عباس أن مستأمنين جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساهها وحماهما وخرجا 


عليه الصلاة والسلام بديى حرين مسلمين 5 
فصل 

(وف النفس الدية ) لما روينا » والمراد نفس الحر ويستوى فيه الصغير والكبير والوضيع 
والشريف والمسلم والذنی لاستوائهم فى الحرمة والعصمة وكال الأحوال فى الأحكام الدنيوية 
قال ( وكذلك فى الأنف والذكر والحشفة والعقل والشم" والذوق والسمع والبصر واللسان » 
وبعضه إذا منع الكلام 34 والصلب إذا منع الجماع > أو انقطع ماۋه › أو احدو دب » وكذا 
إذا أفضاها فلم تستمسك البول ) والأصل ف ذلك أنه مى أزال الحمال على وجه الكال 
أو أذهب جنس المنفعة أصلا نجب الدية كاملة > لأن تفويت جنس المنفعة إتلاف النفس 
معى ىحق تلك المنفعة » لأن قيام النفس معنى بقيام منافعها » فكان تفويت جنس المنفعة 
كتفويت الحياة » والحمال مقصود فى الحيوانات كالمنفعة > ولهذا تزداد قيمة المملوك 
بالحمال » وتفويت جنس المفعة إنما أوجب الدية تشريفا وتكر ما للآدى وشرفه بالحمال 
كشرفه بالمنافع فيتعلق به كال الدية > ويؤيد ذلك ما روى سعيد بن المسيب أن الى عليه 
الصلاة والسلام قال « ف النفس الدية » وف اللسان الدية » وفى الذكر الدية » وفى الأنف 
الدية » وف المارن الدية » وهكذا كتب عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم » إذا ثبت 
هذا فنقول : إذا قطع الأنف أزال االحمال على الكمال » وكذا المارن والأرنبة والكل” 
عضو واحد » فلا يحب بقطع الكل إلا دية واحدة ؛ وفى قطع الذكر تفويت منفعة الوطء 
واستمساك البول وري الماء ودفقه والإيلاج الذى هو طريق العلوق عادة . وأما الحشفة 
فهى الأصل ق منفعة الإيلاج والدفق والقصبة تبع له . وأما العقل فنفعته أعظم الأشياء وبه 
ينتفع لدنياه وآآخرته > ومنافعه أعظم من أن حصى ٠والشم”‏ والذوق والسمع والبصر منافم 
مقصودة» وعر رضى الله عنه قضى فى ضربة واحدة بأربع ديات حيث ذهب بها العقل 
والكلام والسمع والبصر » وفى قطع اللسان إزالة منفعة مقصودة وهى منفعة النطق » وكذلك 
إذا زالت بقطع البعض لوجود الو جب . ولو عجز عن النطق بيبعض الحروف» فا عجز عن 
الأكثر تيجب كل الدية لأنه فات منفعة الكلام » وإن قدر على أكثرها فحكومة عدل 


0 
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ومن ة يد رجلٍ خط ثم قد له قبل ارام ختطا” فقفيه ديه" واحداة” 3 


وعد سر 


وما فالبدان اتان ففيهما الدية ونى أحتد هما نصف الدية > وما فيه أربعة 


فى أحدها ربع الدية » وفى كل" أصبع عشر الدية ارد امل مياه 

لحصول الإفهام لكن مع خلل ؛ والجماع منفعة مقصودة يتعلق به مصالح جمة » فإذا فات 
وجب به دية كاملة » وبانقطاع الماء يفوت جنس المنفعة » وبالحدبة يزول الحمال على 
وجه الككال » فلو زالت الحدبة لاحب شىء لزوال الموجب ؛ واستمساك البول منفعة 
مقصودة فتجب الدية بزو الما . قال ( ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء خطأ ففيه 
دية واحدة ) لاتحاد االحنس وقد تقدم . قال ( وما فى البدن اثنان ففيهما الدية ونى أحده) 
نصف الدية ) وهى الأذنان والعينان إذا ذهب نورهها سواء ذهبت الشحمة أو بقيت » 
لأن المنفعة بالنور لابالشحمة » واللحيان والشفتان والحاجبان واليدان والرجلان وسمم 
الأذين ونيا ا وها :+ أن لاك ورا و قرا ا رت هة 
الإرضاع » والأنثيان والأليتان إذا استو صل لحمهما حى لايبتى على الورك لحم » والأصل 
فيه ما روى سعيد بن المسيب أن النى عليه الصلاة والسلام قال « ف العينين الدية » وق 
الأذنين الدية » وف اليدين الدية » وى الرجلين الدية » وف البيضتين الدية » و الشفتين 
الدية » وى كتاب عمرو بن حزم « وف فى العينين الدية » وى أحدهما نصف الدية » ولأن 
المنفعة تفوت بفواهما أو الحمال كاملا » وبفوات أحدهما يفوت النصف . وإذا قطع 
الأنثيين مع الذكر ٠‏ أو قطع الذكر أولا ثم الأنثيين ففيهما ديتان » لأن منفعة الأنثيين بعد 
قطع الذكر قائمة وهى إمساك المى والبول : فان قطع الأنثيين ثم الذكر فى الأنثيين الدية » 
وفى الذكر حكومة عدل > لأن بقطع الأنثيين صار خصيا » وى ذكرالخصى حكومة ولأنه 
اختلت منفعته بقطع الأنشين وهى منفعة الإيلاد فصار كاليد الشلاء . قال ( وما فيه 
أربعة فى أحدها ربع الدية ) وهى أشفار العينين وأهدابها » لأنه يفوت به الحمال على 
الككال وجنس المنفعة » وهو دفع القذى عن العين » فإن قطع الأشفار وحدها وليس فيها 
أهداب ففيها الدية وق أحدها ربع الدية » وكذلك الأهداب › وإن قطعها معا فدية واحدة 
لأنبا كعضو واحد كالمارن مع الأنف . قال ( وى كل أصبع عشر الدية ) يعتى من أصابع 
اليدين والرجلين . قال عايه الصلاة والسلام ٠‏ فى كل أصبع عشر من الإبل » والأصابع 
كلها سواء » وق قطع الكل تفويت جنس النفعة فتجب دية كاملة وم ی عشر فيقسم 
عليها ( وتقسم ) دية الأصيع ( على مفاصلها ) فا فيها مفصلان فى أحدها نصف ديما » 
وما فيها ثلاث مفاصل فى أحدها ثلا اعتبارا بانقسام دية اليد على أصابعها . 


5 


والكف تيم ع للأصابيع 2 وف کل" سن نطف عش الدية > فإن قلعها 
ت ای نكا ا > وق شعتر الرأس ذا حلق فم" يلت 


e 


الد بية > وكذللك” اللحئية” والحاجبانٍ والأهداب » وى اليد إذا شالت » والعسين 
إذا ذهب ضوؤؤها الدبة” ؛ وفالشارب » ولحية الكوسج وی ار جل + 
وذ كر الختصى والعنين » ولسان الأخرس ¢ 


قال ( والكف تبع للأصابع ) لأن منفعة البطش بالأصابع والدية وجبت بتفويتالمنفعة . قال 
( وف كل سن نصفب عشر الدية ) قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ وى كل سن" حمس من الإبل» 
والأسنان كلها سواء الثنايا والأنياب والأضراس لإطلاق الحديث » واسم السن” يتناول 
الكل فيجب ف الأسنان دية وثلاثة أخماس دية » لأن الأسنان اثنان وثلاثون سنا عشرون 
ضرسا وأربعة أنياب وأربع ضواحك وأربع ثنايا . وأسنان الكوسج قالوا ثمانية وعشرون 
فيجب دية وخمسا دية » وهذا غير جار على قياس الأعضاء إلاأن المرجع فيها إا لى النص . 

قال ( فإن قلعها فنبتت أخرى مكانها سقط الأرش ) لزوال سببه 2 ولو أعاد المقلوعة إلى 
مكانها فنبتت فعليه الأرش وكذلك الأذن لأنها لاتعود إلى الحالة الأولى ى المنفعة والحمال » 
والمقلوع لاينبت ثانيا لأنه لايلتزق بالعروق والعصب فكان وجود هذا النبات وعدمه سواء سحتى 
لوقلعه إنسان لاشى ء عليه ؛ ولو اسود تالسن” من‌الضر بة أو ارت أواخضرت ففيها الأرش 
كاملا للہا تبطل منفعتها إذا اسو دت فانہا تتناثر ويفوت بذلك الحمال كاملاء ولو اصفرت 
فعن أنى حنيفة حكومة عدل لأنالضفرة لاذه سفن بل توجب نقصانها فتجب الحكومة ؛ 
واو ضري عازن" وخر لك وسار ردير لذ لمجال ايا تسد دو رن سقط أ عدف د 
مما ذكرنا وجب فيها ما قلنا » لأن الحنايات تعتبر فيها حال الاستقرار » قال عليه الصلاة 
والسلام » نستآن” بالجراح حی را ( و إذا 0 تستقر لايعلم الواجب فلا جوز القضاء . 
قال ( وى شعر الرس إذا حلق فلم ينبت الدية » وكذلك اللحية والحاجبان والأهداب ) أما 
الحاجبان والأهداب فلما مر » وأ اللحية فلأن فا حالا كاملا لقوله ءايه الصلاة والسلام 
« إن ملائكة سماء الدنيا تقول : سبحان من زين الرجال بالاحى والنساء بالذوائب » وعن 
على رضى الله عنه : أنه أوجب فى شعر الرأس إذا حلق فام ينبت دية كاملة : وكذلك قال 


۴ 
فى اللحية . وكان أبوجعفر المندوانى يقول فى اللحية : إنما تحب الدية إذا كانت كاملة 


يتجمل بها » أما إذا كانت طاقات متفرقة لايتجمل بها فلا شىء فيها » وإن كانت غير " 


قة لايتجمل بها وليست مما تشين ففيها حكومة عدل . قال ( وف اليد إذا شات والعين إذا 
ذهب ضوؤها الدية ) لأا إذا عدمت المننعة فقد عدمت معنى فتجب الدية على مابينا . قال 


( وى الشارب وحية الكوسج وثدى اارجل وذكر الحدى والعنين ولسان الأتارءن 


6. 


E هاه‎ 


واليدٍ الشلاء ¢ والعين العوراء 4 والرجْلٍ العرجاء ¢ والسّن” السوداء 3 
الأ الرائدة > و عن الصّبى ولسانه وذ کره EEE‏ ا ا 8 
عدال > وإذا قطع اليد من' نطف الساعد فی > وی 
3 و س رو 2 EOE‏ 
الزائد 


مة عدال »ومن قطع أ صبعا فشلت أخرى ء أوقطم يده 
ود 000 78 


الم ی فشلت التسْرى فلا قصّاص” ١‏ 
واليد الشلاء والعين العوراء والرجل العرجاء والسن” السوداء والأصبع الزائدة وعبن الصى 
ولسانه وذكزه إذا لم تعلم حمته حكومة عدل ) أما الشارب فهو تبع للحية » وقد قيل السنة 
فيما الحلق فلم يكن جمالا كاملا » ولحية الكوسج ليست جمالا كاملا » وكل ما يحب 
نی الشعر نما يجب إذا فسد المنبت › أما إذا عاد فنبت كما كان لاحب شىء لعدم ا لوجب 
باع ا لحصى والعنين واليد الشلاء ولسان الأخرس 
عين العوراء والرجل العرجاء لعدم فوات المنفعة » ولا جمال فى الس ن السوداء ولا منفعة 
6 الزائدة » وإنما وجبت حكومة عدل تشريفا للآدى لأنه جزء منه » وأعضاء 
الصى إذا لم تعلم حا وسلامة منفعها لانجب الدية بالشك والسلامة وإن كانت ظاهرة 
فالظاهر لايضلح حجة للإلزام » واستهلال الصبى ليس بكلام بل مجرّد صوات وسعة اللسان 
تعرف بالكلام » والذكر بالحركة » والعين بما يستدل" به على النظر » فاذا عرف صحة ذلك 
فهو البالغ ف العمد والحطأ ؛ وق شعر بدن الإنسان حكومة لأنه لامنفعة فيه ولا حال فانه 
لايظهر . ولو ضرب الأذن فيبست فيها حكومة . وف قلع الأظفار فام تنبت حكومة لأنه 
لم يرد فا أرش مقدار . قال ( وإذا قطع اليد من ون د عل لك نت ال نا 
تقد م ( وى الزائد حكومة عدل ) لأنه لامنفعة فيه ولا حال > وكذلاك إن قطعها من المرفق 
لما بينا . قال ( ومن قطع أصبعا فشلت أخرى » أو قطع يده الى فشات اليسرى فلا 
قصاص ) وقالا : عليه القصاص ف الأولى والأرش ف الثانية » وعلى هذا اللحلاف إذا 
شجه موضحة فذهب سمعه أو بصره ؛ وأحعوا لو شجه موضحة فصارت منقلة » أو كسم 
سنه فاسود الباق » أو قطع الكف فشل الساعد > أو قطم ع إصبعافئل لكف : أوقطع مفصلا 
من الأصبع فشل باقيها لاقصاص عليه وعليه أرش الكل" . فما فى الحلافيات أنه تعداد 
محل الم ريمن ۽ سقوط القصاص : ی أحده] سقوطه ف ‌الاخر ¢ إذا جه ی على 
عضو حمدا وع |آخرخطأ . ولأ ىحنيفة أنجنابته وقعت سار دة وا-<د وال" متحدمن 
حيث الا تصال فتعذ ر القصاص لأن العصاص ينبى عن الا ثلةوليه يس فى و سعه القطع بصفةالسرابة» 


وإذائعل ا وجب المال ماق لوا الإجماع 2 3 ا عأيه 595 ليس 
بسراية لاخر ؛ ولو قطع كفا فيها أصبع أو أصبعان فعليه أرش الأصابع ولاثىء ف الكفّ 


4 


سا اس وخر 


غ الصبى والمجنون ا 
فصل 


e ا > وهی ی 7 'الحلد‎ TT 


».هټ o. o‏ سه بيه ةه 


ت ا م اا ا ا اك .2 ال وهو 


جلدة فق" الحم تمل N‏ . م الموضحة الى توضح العَظم 
تتقل العظم بعد الكسر 


٤‏ ااشمة الى - شم .العم .م الف الى تقل 
م الآ الى تصل إلى أأم الدماغ . 


وقالا : ينظر إلى أرش الأصبع والأصبعين وإلىحكومة العدل ف الكف ؛ فيدخل الأقل” 
فى الا كر لأنهما جنايتان بفعل واحد فى محل" واحد فلا يحب الأرشان » ولا سبيل إلى 
إهدار أحدها فر جحنا بالا كير كالموضحة إذا أسقطت بعض شعر الرأس . وله أن الأصابع 
أصل والكف تيع > لأن . البطش يقوم بها » ولأن قطع الأصابع يوجب‌الدية كاملة > ولا 
كذلك قطع الكف » والأصل وإن قل” يم ج > حلاف ما ذكر لأن أحدها ليس 
تبعا للآخر ؛ ولو الكف وفيه ثلاث أ صابع وجب أرش الأصابع بالإجاع لأن 
الأصابع فى ایر لا يناه دلو کر اک . قال ( وعمد الصبى والجنون خطأ ) 
لقوله عليه الصلاة والسلام « عمد الصبى خطأ » وروى أن مجنونا قتل رجلا بسيف فقضى 
على رضى الله عنه بالدية على عاقلته من غير نكير » ولأن القصاص عقوبة ولا يستحقان 
العقوبة بفعلهما كالحدود . وكذا من أحكام العمد المأثم ولا إثم عليهما . 
فصلل 

( الشجاجعشرة : الخارصة وهى الى تخرص الحلد ) أى تشقه أو تخدشه ولا رج الدم 
( ثم الدامعة الى حرج ما يشبه الدمع ) وقيل الى تظهر الدم ولا تسيله كالدمع ى العين 
( ثم الدامية الى نخرج 9 وتسيله ( ثم الباضعة الى تبضع اللحم ) أى تقطعه 00 تقطع 
E‏ الى تأخحذ الل وغل الوجه الأول اعد فى اللحم كر من الباضعة 
( ثم السمحاق » وهو جلدة فوق العظم تصل إإيها الشجة › 5 الموضحة الى توضح العظم ) 
أى e‏ الى نشم العظم ) أى تكسره ( ثم المنقلة الى تنقل العظم بعد الكسسر » 

تم الآمة الى تصل إلى م الدماغ ) وهىجلدة تحت العظم فيها الدماغ » قالوا ثم الدامغة » وهى 
الى تخرق الحلد وتصل إلى آم الدماغ ولم يذ كر ها محمد إذ لافائدة ى ذكرها فانه لايعيش 


f 


ففى الموضحة القصا ص إن' كانت علدا » وف الى قبلها حكومة عتدال » 
وف الموضحة الخطا نصف عشر الدية ( وق الها شةر العش ؛ Ey‏ 


رص © 


عنشر وتصطف 0 وف الآ الث » وكذا الحائفة » فاذًا نفدت فكلئان 3 

والشجاج بخص" بالوجله والرأس والحائفة E‏ والحتثب والظهر › وما 

سوق دف ا ی کے ی کے م أن" ا 
س ور ا و س الور و 


المجروح عبداسالماوسلم فا تمت الحراحة” من القيمة يعتبر من الدية» 


معها ولیس لها حكم » ولم يذكر الخارصة والدامعة لأنها لايبى لما أثر غالبا » والشجة الى 
لاأثر لها لاحكم لها . قال ( فى الموضحة اا ترام اليو روج 
قضاص” - وأنه تمكن فيها لأنه يمكن أن ينهى السكين إلى العظم فتتحقق المساواة » وقد 
قضى عليه الصلاة والسلام بالقصاص ف الموضحة . قال ( وى الى قبلها حكومة عدل ) 
لأنه ليس فيا أرش مقدر ولايمكن إهدارها فتجب الحكومة . قال عمر بن عبد العزيز : 
ما دون الموضحة خدوش فيها حكومة عدل . وعن محمد فى الأصل : فا قبل الموضحة 
القصاص دون ما بعدها لأنه يمكن اعتبار المساواة فيا قبلها بمعرفة قدر اللحراحة بمسمار ثم 
تؤخذ حديدة على قدرها وينفذ فى اللحم إلى آخرها فيستوق مثل مافعل لقوله تعالى 
- والحروح قصاص - ولا يمكن ذلك فيا بعدها > لأن كسر العظم وتنقله لمكن المسدواة 
فيه . قال ( وف الوإضحة الحخطأ نصف عشر الدية » وف الماشمة العشر » وف المنقلة عشر 
ونصف » وق الآمّة الثلث » وكذا الحائفة » فاذا نفذت فثلثان ) لما روى عمرو بن حزم 
أن النبى عليه الصلاة والسلام كتب له « وى الموضجة خمس من الإبل » وف الماشمة عشر » 
وف المنقلة خمسة عشر » وف الآمة ثلث الدية » وقال عليه الصلاة والسلام « فى احائفة 
ثلث الدية » وعن أفى بكررضى الله عنه أنه حكم فى جائفة نفذت بثلى الدية » لآنها إذا نفذت 
فهى جائفتان . قال ( والشجاج يختص- بالوجه والرأس ) لغة كالحد ين والذقن والاحيين 
والحبهة ( والحائفة بالحوف والحنب والظهر وما سوى ذلك جراحات فما حكومة عدل ) 
لأنها غير مقدارة ولا مهدرة فتجب حكومة عدل . قال ( وحكومة العدل أن يقوم المجروح 
عبدا سالما وسلا ) أى صحيحا وجريحا ( فا نقصت الحراحة من القيمة يعتبر من الدية ) 
فإن شف عدر هة تي عفر الدية عل حذا 2 وأراد بالسلم الخريح » وإن كان 
موضوعا للديغ استعارة لأنه فى معناه » وهذا عند الطحاوى لأن الحر لايمكن تقو يمه والقيمة 
للغبد كالدية للحرّ » فا أوجبت نقصا فى أحدتما اعتبر بالآخر. وقال الكرخى : يؤخذ 
مقداره من الشجة الى لها أرش مقدار بالحزر فينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة 


E 


أو 3e‏ 
و سعر ر 


ومن" شح رجلا فذاهب عقئله” رأسه 0 فيه أرّش' الموضحة ؛ 
ون ا بصره أو كلام ل' تداحل' » وبحب أرْش” الموضحة 
مم ذلك ولايقتص مر من الوضحة والطترتف حى تبر »ولو شج فالت منت 
رتب حك ا ا ردن الأرش . 


فيجب بقدره من نصف عشر الدية قال ( ومن شج رجلا فذهب عقله أو شعررأسه دخل 
فيه أرش الموضحة) لأن العقل إذا فاتفات منفعة جميع الأعضاء فصا رکا إذا شجه فات ؛ 
وأما الشعر فلأن أرش الموضحة يحب لفوات بعض الشعر حى لونبتت سقط الأرش » والدية 
جب بفوات جميع الشعر » وقد.تعلقا بفعل واحد فيدخل الحزء ف الكل كا لو قطع أصبعه 
فشلت يده . قال ( وإنذهبسمعه أو بصره أوكلامه لم تدخل » ويحب أرش الموضحة مع ذلك) 
لما روينا عنعمر رضى الله عنه أنه قضى ف ضربة واحدة بأربع ديات و لأنمنفعة كل عضو من 
هذه الأعضاء مختصة بهلاتتع د إلىغيره فأشبه الأعضاء الختلفة لاف العقل فانمنفعته تتعد ى إلى 
جميع الأعءضاء . وعن أىيوسف أن الشجة تدخحل ىدية السمع والكلام دونالبصرء لأن السمع 
والكلام أمرباطن فاعتبره بالعقل ؛ أما البصرأمرظاهر فلا يلتحق به . وطريقمعرفة ذهاب هذه 
الأشياء وبقامما اعتراف اللحانى أوتصديقه للمجى عليه أو بنكوله عن الي نكا ىساثر الحقوق 
ويعرف البصر بأنينظره عدلان من الأطباء لأنه ظاهر يعرف ؛ ومن أصحابنا من قال : يستعلم 
البصربآن يجعل بين يديه حية يختبرحاله بها . وأما السمع فيستغفلالمدعى ذهاب سمعه كا روى 
أن رجلا ضرب امرأة فاد عت ذهاب سمعها » فاحتكا إلى القاضى إسماعيل بن حماد بن 
أنى حنيفة فتشاغل عا 5 التفت إلا فقال :غطى عورتك فجمعت ذيلها فعلم أنها كاذية . 
وأما الكلام فيعرف بأن يستغفل حى يسمع كلامه أولا. وأما الشم فيختبر بالرائحة الكرة 
فان جمع مہا وجهه عام أنه كاذب . قال ( ولا يقنص” من الموضحة والطرف حى تبرأ ) 
لما روى أن رجلا جرح حسان بن ثابت فجاء الأنصار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فطلبوا القصاص فقال : « انتظروا مايكون من صاحبك » فأما الحراحة الحطأ فلا شببة فيا 
لأا إن اقتصرت فظاهر وإن سرت فقد أحذ بعض الدية فيأخذ البائى . قال ( ولو شجه 
فالتحمت ونبت الشعر سقط الأرش ) لزوال الموجب وهو الشين . وقال أبو يوسف : 
عليه أرش الألم > لأن الشين وإن زال فالألم الحاصل مازال فيقوم الألم . وقال محمد : 
عليه أجرة الطبيب لأنه لزمه بسبب فعله فكأنه أخذه من ماله . 


TE 


ومن" ضرب بطن امثرأةر فالقت جنينا ميا قفيه ر غلرة” مسون د ينار عى 
لعاقلة ذكتر) کان أ انی » وَإن ' القت حينا ثم مات فيه الدية” على 
العاقلة عليه الكفارة ؛ وإن' ألقغه ميا ثم”.ماتت ا »رن 


Sa E i 5 ا‎ 


ماتت ۴ القه سينا فا الدب ولا شاب" فيه » وإن ا خرج حينا ۴ 
مات فدیتان > فإن' ألقفَت جتن يتن ففيهما غرتان » فن" القت 
أحد هلما ما والآعر حا اا وى الحى دية "كاملة” 2 


و فى ستة واحدة »وإ استبان” بعكض حلقه ا د اك الغرة 


فصلل 

( ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه رة خسون دينارا على العاقلة ذ كرا كان 
أو أنى ) والقياس أن لايجب فيه شى ء لأنه لايعلم حياته » والظاهر لايضلح للإلزام إلا آنا 
تركنا القياس » لما روى « أن امرأة ضربت بطن ضر ”ا بعمود فسطاط فألقت جنينا ميتا » 
فاختصما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فحكم على عاقلة الضاربة بالغرّة عبدا أوأ مة 
أو قيمنها خسمائة » وفى رواية « أو خسمائة » ولم يستفسر ذ كرا كان أوأنى > ولانه يتعذار 
القييز بين الذ كر والأنى فى الحنين فيسقط اعتباره دفعا للحرج › وفىرواية « فألقت جنينا 
ميتا وماتت » فقضى النى عليه الصلاة والبلام غل عاف الضاربة بالدية وبغرة الحنين» 
رواه المغيرة وقال : فقام عم الحنين فقال : إنه قد أشعر » وقام والد الضاربة » وف 
رواية أخوها عمران بن عوبر الأسلمى فقال : كيف ندى من لاأ كل ولا شرب ولا صاح 
ولا اسل ودم مثل ذلك يطل" ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « أسبع كسجع الكهان فيه 
غرة عبد أو أمة » وكذلك رواه محمد بن مسلمة . قال ( وإن ألقته حيا ثم مات ففيه الدية على 
العاقلة وعليه الكفارة ) لأنه صار. قاتلا ( وإن ألقته ميتا ثم ماتت ففيه ديما والغرة ) لما روينا 
( وإن ماتت ثم ألقته ميتا ففيها الدية ولا شىء فيه ) لأن مومها سبب لموته لأنه يختنق موتا 
فانه إنما يتنفس بنفسها واحتمل موته بالضربة فلا تجب الغرة بالشك” ( وإن ماتت ثم خرج 
حيا م مات فديتان ) لأنه قتل نفسين ( فان ألقت جنينين ميتين ففيهما غرتان ) لأنه عليه 
الصلاة والسلام قضى ف اللحنين بغرة فيكون فى اللحنينين غرتان » ولأن من أتلف شخصين 
بضربة واحدة ضمن كل واحد مهما كالكبيرين ( فان ألقت أحدهما ميتا والآخرحيا ثم 
مات فى الميت الغرة وفى الحى دية كاملة ) اعتبارا هما بخالة الانفراد ز ربب الغرة ى سنة 
واحدة ) هكذا روى عن النى عليه الصلاة والسلام ( وإن استبان بعض خلقه ولم يم ففيه 
الغرة ) لأنا نعلم أنه ولد فكان كالكامل » والنى عليه الصلاه والسلام قضى ف الحنين بالغرة 


:8ه احج 


ل 5 


د 


عشر قيمته ل کا“ ا إن" کا“ ا 


فصل 
ومن أخرج إلى طريق, العامة روشا أو ميزابا أو كنيفا أو د کنا فلرجلر 


2 


من عرض الاس أن" يتزع > فان سقط على إنسان قعتطب فالداية بة على 
س ص صت 


عاقلته , و أصابه طرف اليزاب اللذى فى الحائبط فلاضمان فيه » وإن أصابه 


ولم يفصل ولم يسأل . قال ( ولا كفارة فى الحنين ) لأن القتل غير متحقق للحواز أن 
لاحياة فيه » وقد بينا أن ما وجب فيه على حلاف القياس بالنص” ٠‏ ولأنه ورد ف الغرّة 
لاغير » والكفارات طريقها التوقيف أو الاتفاق . قال ( وما يجب فيه موروث عنه ) 
لأنه بدل عن نفسه فيورث كالدية ولا يرث الضارب مها لأنه قاتل . قال ( وى جنين 
الأمة نصف عشر قيمته لو كانه حيا إن كان ذكرا » وعشر قيمته لو كان أنثى ) لأن الواجب 
فى جنين الحرة خسمائة » وهى نصف عشر الدية » والدية من الحرّة كالقيمة من العبد 
فيعتبر به » وغرة اللحنين فى مال الضارب » لأن العاقلة لاتعقل العبيد . وف الفتاوى : 
معتدة حامل احتالت لانقضاء عداتما باسقاط الحمل فعليها الغرة للزوج ولا ترث منه > 
وقد مر الوجه فيه . 
فص لى 

( ومن أخرج إلى طريق العامة روشنا أو ميزابا أو كنيفا أو دكانا فلرجل من عرض 
الناس أن ينتزعه ) لأن المرور ف الطريق العام حق” مشترك بين جيع الناس بأنفسهم 
ودوابهم > فله أن ينقضه كنا فى الملك المشترك إذا بى فيه أحدهم شیا کان لكل واحد 
مهم نقضه كذا هذا . قال ( فإن سقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته ) لأنه تسبب إلى 
التلف وهو متعد فيه بشغل طريق المسلمين وهواه بما ليس له حق” الشغل ؛ ولو فعل ذلك 
بأمر السلطان لايضمن لأنه صار مباحا مطلقا لأنه نائب عن جماعة المسلمين ؛ ولو باع الدار 
بعد ذلك لايبرأ عن الضمان لأن الحناية وجدت منه وهى باقية قال ( وإن أصابه طرف 
الميزاب الذى فى الحائط فلا ضمان فيه') لأنه غير متعد” فى السبب » لأن طرفه الداخل 
موضوع فى ملكه ( وإن أصابه الطرف الخارج ضمن ) لأنه متعد فيه . 


ةس 


صل ت 5م 3 ت هاس ص ه5 SDT‏ ت 3 

ون" أصابه الطترفان أو لاإيعلم ضَمين نملف الداية » ثم إن" كان لايستضر 

به أحّد" جار ل الانتفاع په › وإن" کان 4 ر به أحّد” یکره > و لن 

لأحدمن" أهمل الدكزب الغتيرٍ التّافذ أن' يفل ذلك إلا بارحم » ولو وضع 

حرا فى الطتريق ضّمِن ما أحرق” فى ذلك الموضع_ ؛ وَإِذا مال حائظ إثسان إلى 
ec # # o‏ ەر 0 


طريق العامة فطالبه بتقاضه ملم أو ذمى فلم يتقضه فى مداة أمكته 


0 0 . 
ت 


( وإن أصابه الطرفان أو لابعلم ضمننصف الدية)لأن إضافة اموت إلى أحبهما ليس بأولى 
من الآخرفيضاف إليهما ( ثم إن کان لايستضر به أحد جاز له الانتفاع به) لان له فيه حق” 
المرورولاضرر فيه فيجوز ( وإن كان يستضر به أحد يكره ) لأن الإضرار بالناس حرام 
عقلا وشرعا . قال ( وليس لأحد من أهل الدرب الغير النافذ أن يفعل ذلك إلا بأمرهم ) 
لأن الطريق مشترك بيهم فصار كالدار المشتركة ؛ وإن كان مما جرت به عادة السكى 
كوضع لمتاع ونحوه لم يضمن لأنه غير متعد” نظرا إلى العادة . قال ( ولو وضع جرا 
فى الطريق ضمن ما أحرق ف ذلك الموضع ) فان حر كته الريح إلى موضع آخر لم يضمن 
ما أحرق فذلك الموضع إلا أن يكون يوم ريح ؛وكذا صب الماء وربط الدابة ووضع 
الحشبة وإلقاء التراب وانخاذ الطين ووضع المتاع ؛ وكذا لو قعد فى الطريق ليستريح أو 
ضعف عن المشى لإعياء أو مرض فعتر به أحد فات وجبت الدية لما قلنا إنه متعدة 
ف السبب فصار كحافر البئر على ما مر ؛ وإن عثر بذلك رجل فوقع على آخر ومات فالضمان 
على الواضع لاعلى العاثر لأنه هو المتعدى فى السبب دون العاثر » وإن نحى رجل شيئا من 
ذلك عن موضعه فعطب به إنسان ضمن من نحاه وبرئ الأول » لأن بالتنحية شغل مكانا 
آخر وأزال أثر فعل الأول » فكان الثانى هو ابحانى فيضمن ؛ ولو رش الطريق أو توضاً 
فيه ضمن » قالوا : هذا إذا لم يعلم المار بالرش” بأن كان أعمى أو ليلا » وإن علم لايضمن 
لأنه خاطر بروحه لما تعمد المشى عليه فكان مباشرا للتلف فلا يكون على المسبب. ؛ وكذا 
لو تعمد المشى على الحجر واللحشب الموضوعة فعثر به لاضمان على الواضع ٠»‏ وقيل هذا 
إذا رش" بعض الطريق » أما إذا رش" جميع الطريق فانه يضمن الواضم لأنه مضطر 
فى المرور عليه لأنه لاجد غيره » ولاكفارة على واضع هذه الأشياء »ولم يحرم به الميراث 
لأنه مسبب كحافر البر » وقد مر . قال ( وإذا مال حائظ إنسان إلى طريق العامة فطالبه 
بنقضه مسل أو ذى فل ينقضه فق مداة أمكنه نقضه فيها حبى سقط ضمن ما تلف به ) 
والقياس أن لابضمن » لأن الميلان وشغل المواء ليس بفعله فلم يباشر القتل ولا سببه فلا 
ضهان عليه . وجه الاستحسان أن المواء صار مشغولا بحائطه والناس كلهم فيه شركاء على 


7 2 
وإن بناه” مائلا ابتداء” فسقط ضّمن” من SE‏ 
ER E‏ 2 تفحت بذاتهها أو رجلها ؛ 


ما مر » فاذا طولب بتفريغه يحب عليه » فاذالم يفرغ مع الإمكان صار متعد”يا وقبل الطلب. 
م يصر متعديا > لأن الميل حصل ف يده بغير صنعه وصار كثوب ألقته الريح فى حجره 
فطلبه صاحبه بالرد » فان لم يرداه مع الإمكان فهلك ضمن » وإن لم يطلبه لم يضمن » وإن 
اشتغل بهدمه من وقت الطلب فسقط لم يضمن لأنه لم يوجد التعدآى من وقت الطلب ؛ 
ولو نقضه فعتر رجل بالنقض ضمن عند محمد وإن لم يطالب برفعه » لأن الطريق صار 
مشغولا برابه ونقضه فوجب عليه تفريغه . وعن أنى يوسف أنه لايضمن مالم يطالب 
برفعه كا فىمسألة الثوب » ولو باع الدار خرج من ضمانه > ويطالب المشترى بالهدم لأنه 
لم يبق له ولاية هدم الحائط ء والمطالبة إنما تصح ممن له ولاية المدم حى لاتصح مطالبة 
المستأجر والمر تمن والمودع ؛ ويصح مطالبة الراهن لقدرته على ذلك بواسطة فكاك الرهن » 
وكذلك الأب والوصى” والآم” فى حائط الصبى لقيام ولاينهم » والضمان فى مال الصبى » 
لأن فعل هؤلاء كفعله . قال ( وإن بناه مائلا ابتداء فسقط: ضمن من غير طلب ) لأنه متعد” 
بالبناء ىهواء مشترك على ما بينا . قال ( ويضمن الراكب ما وطبئت الدابة بيدها أو 
رجلها ) . 

أن ركوب إلدابة وسيرها إن كان فى ملكه لايضمن ما تولد من سيرها وحركاتها 
إلا الوطء لأنه تصرف ف ملكه فلا يتقيد بشرط السلامة كحافر البئر فى ملكه » إلا أن 
الوطء بمنزلة فعله الحصول الملاك بثقله » ولهذا وجبت عليه الكفارة فى الوطء دون غيره » 
وقد مر ء وإن كان نى ملك غيره فانه يضمن ما جنت دابته واقفا كان أو سائرا وطنا 
ونفحا وكدما )١(‏ لأنه متعد” والسبب لأنه ليس له إيقافها فى ملك غيره » ولا تسیر ها حی 
لوكان مأذونا له ذلك » فحكمه حكم ملكه وإن كان فى طريق العامة وهى مسألة الكتاب 
فانه يضمن ماوطئت بيدها أو رجلها أو كدمت أو صدمت أو أصابت برأسها أو خبطت 
( ولايضمن مانفحت بذنبها أو رجلها ) والأصل فيه أن المرور فالطريق عام مباح 
بشرط السلامة لأن له فيه حقا فكان مباحا وفيه حق" العامة لكونه مشتركا بيهم فقيدناه 
بشرط السلامة نظرا للجانبين ومراعاة للحقين » والوطء وأخواته مما يمكن الاحتراز عنه 
لكونه بمرأى من عينه فصح التقييد فيهاء والنفحة لايمكنه الاحتراز عنها حالة السيز لأأنها 
من خلفه فلا يتقيد بالسلامة » فإن أوقفها ضمن النفحة أيضا لأنه بمكنه الاحتراز عنه 


)١(‏ قوله ونفحا وكدما الهو عجار Cm‏ تفتعت: الناقة :مريت برجلها ؟ 
وقال أيضا : الكدم : العض” بأدنى الفم كا يكدم الحمار . 


کے 


صل ص وه 5 ت سے امم و چ 

وإن راثت ف الطريق. وى تسر أو أوقفنها لذالك لاان فها تلف به 2 
وإن" أوقفها لغْيره ضّمن » والقائد ضَامن” لا أَصَابَتْ بيدها دون رجلها 
وكذا السائق" ؛ وإذا وطثّت دابّة الراكب بيدها أو رجئلها يتعلّق” به 
حرمان الميراث والوصية وا E‏ ؛ ركه داب تتا آختر 


فأصابَت رجلا على الور فالضان” على التاحس ؛ وإن اجتمم السناء ثقٴ والقائد 
أو السائ ئق” والررا كب فالضعان” عل يهما ؛ 


بأن لاتقف ( وإن راثت ف الطريق وهى تسير أو أوقفها لذلك لاضمان فا تلف به ) لأنه 
لايمكنه الاحتراز عن ذلك » أما حالة السير فظاهر » وكذلك إذا أوقفها لأن من الدواب 
من لايروث حى يقف . قال ( وإن أوقفها لغيره ضمن ) لأنه بمكنه الاحتراز عن ذلك 
برك الإيقاف » والرديفكالراكب لأن السير مضاف إإيهما » وباب المسجد كالطريق 
ف الإيقاف ؛ فلو جعل الإمام للمسلمين موضعا لوقوف الدواب عند باب المسجد فلا ضمان 
فا حدث بين الوقوف فيه » وكذلك من وقوف الدابة فى سوق الدواب لأنه مأذون له من 
جهة .السلطان » وكذلك الفلاة وطريق مكة إذا وقف فى غير المحجة لأنه لايضر بالناس 
فلا يحتاج إلى إلإذن . أما المحجة فهى كالطريق اللي قاقر يوان O‏ 
دون رجلها » وكذلك السائق ) مروى ذلك عن شريح ٠‏ وقيل يضمن .٠‏ النفحة . أما القائد 
فلأنه يمكنه الاحتراز عن الوطء دون النفحة كالراكب ؛ وأما السائق فإنه يمكنه الاحتراز 
من الوطء أيضا ؛ وأما النفحة قيل لايضمن لأنه لايمكن التحرّز عنه » إذ ليس على رجلها 
ما يمنعها من النفح » وقيل يضمن لأن النفحة تبين من عينه فيمكن التحرز بابعاد الناس 
عنها والتخذير » ولا كذلك القائد » وقائد القطار فى الطريق يضمن أوّله وآخره لأن عليه 
ضبطه وصيانته عن الوطء والصدمة . قال ( وإذا وطئت دابة الراكب بيدها أو رجلها يتعلق 
به حرمان الميراث والوصية وتحب الكفارة ) وقد بيناه فى أوّل الحنايات . قال ( ولو ركب 
دابة فنخسها آخر فأصابت رجلا على الفور فالضان على الناخس ) لأن من عادة الدابة 
النفحة والوثبة عند النخس فكان مضافا إليه » والراكب مضطر فى ذلك فلم يصر سير ها 
مضافا إليه فصار الناخس هو المسبب + ولو سقط الرا كب فات فالضان على الناخس 
أيضا لما بينا > ولو قتلت الدابة الناخس فهو هدر كحافر ابر إذا وقع ف الب » ولو 
أمره الراكب بالنخس ضمن الراكب لأنه صح أمره فصار الفعل مضافا 'لبه > ولو شرت 
من حجر وضعه رجل ی الطريق فالوا ضع کالناخس ضامن لأن الوضع سيب لنفور 
الدابة أو وثبها كالتخسة . قال ( وإن اح السا ئق والقائد أو السائق والرا کب فالضان 
عليهما ) لأن أحدهما سائق الكل" » والآخر قائد للكل” بحكم الاتصال . و تيل الضان على 


عد هات 


وَإذا اصطدام فارسان أو ماشيان فاتا فَعلى عاقلة ككل" واحد ملهمادية الآخر ؛ 
ولو “تحاذتبا حبلا فائة- طم وماتا فان" وقعا على ظهر مهما فهلما هدر » وإن" 
سقطا على وجلهمما فعلى عاقلة كل" .واحد دية الآحر » وَإن اختلفا 


فدية الوا قع على وج" جنهه على عاقلة الواقع على هره » وهدر دم اذ ىوقم 
على ظهنره ؛ وإن' قطم آحر الحبل” فاتا فد يما على عاقلته . 


الراكب لأنه مباشر على ما قدمنا والسائق مسبب والإضافة إلى المإشر أولى » وجميع هذه 
المسائل إن كان الهالك آدميا فالدية على العاقلة للہا تتحدل الدية فى الحطأ تخفيفا على القاتل 
مخافة استئصالها له » وهذا دون الحطأ فى الحناية فكان أولى بالتخفيف » وإن كان غير 
آدىّ كالدواب والعروض فى مال ابحانى لأن العاقلة لاتعقل الأموال . قال : ( وإذا اصطدم 
فار سان أو ماشيان فاتا فعلى عاقلة كل واحد مهما دية الآخر ) لأن قتل كل واخد مضاف 
إلى فعل الآخر لاإلى فعلهما » لأن القتل يضاف إلى سبب محظور › وفعل كل واحد مهما 
وهو المشى فى الطريق مباح فى حق" نفسه محظور ىحق صاحبه إذ هو مقيد بشرط السلامة 
على ما بينا » فسقط اعتبار فعله نحق" نفسه لكونه مباحا فيضاف قتله كله إلى فعل الآخر 
لكونه محظورا فى حقه وصاركالماشى مع الحافر» فان التلف حصل بفعلهما وهو الحفر 
والمثى » ومع هذا فان التلف إنما يضاف إلى فعل الحافر لأنه محظور لاإلى فعل الماشى 
لأنه مباح ؛ ولو كانا عامدين ف الاصطدام ضمن کل و أ.حد منهما نصن الدية » لن 
فعل كل واحد مهما محظور فأضيف اثتلف إلى فعلهما ؛ ولو كانا عبدين فهما هدر . 
أما فى الحطأ فلأن الحناية تعلقت برقبة كل واحد مهما دفعا أو فداء وقد فات بغير فعل 
المولى لاإلى بدل فسقظ ضرورة ؛ وأما العمد فلآن كل" واحد مهما هلك بعد ما جى 
فسقط القصاص . فى نوادر ابن رسم رجل سار على دابة فجاء راكب من خلفه فصدمه 
فعطب المؤخجر لاضان على المقدم » وإن عطب المقدم فالضمان على المؤخر › وكذا ی 
السفينتين . ولو كانا دابتين وعليهما راكبان قد استقبلتا واصطدمتا فعطبت إحداتها فالضان 
على الآخبر . قال ( ولو تجاذبا حبلا فانقطع وماتا » فان وقعا على ظهريهما فهما هدر ) 
لأن موت كل واحد منهما مضاف إلى فعله وقوة نفسه لاقوة صاحبه ( وإن سقطا على 
وجهيهما فعلى عاقلة كل واحد دية الآخر ) لأنه سقط بقوّة صاحبه وجذبه ( وإن اختلفا 
فدية الواقع على وجهه على عاقلة الواقع على ظهره ) لأنه مات بقوة 'صاحبه ( وهلاردم 
الذى وقع على ظهره ) لأنه مات بقوة نفسه ( وإن قطع آخر الحبل فاتا فدينهما على عاقلته ) 
لأنه مضاف إلى قعله وهو القطع فكان مسببا . 
4 - الاختيار ب خامس 


إذا جى المد ختطا ولاه" إما أن" يداقعه إلى وى الحناية فيملكه 
اؤ يقديه' بارشہا » وكتذليك” إن" جتتى ثاييا وتالا ».وإن" جى جبنا نین فنا أنه 
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يدقع الما بقتسانه بقدار مالكل واحد مِدْبما من' أرّش جنايته » 


: سرو شور e‏ 


ويفديه بارشهماء 


فصلل 

( إذا جنى العبد خطأ فولاه إما أن يدفعه إلى ولى” الحناية فيملكه أو يفديه بأرشها ) 
وسواء كانت إلحناية على حر أو عبد فى النفس أو فیا دونها قل" أرشها أو كر » لما روى 
عن ابن عباس أنه قال : إذا جى العبد فولاه بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء فداه . وعن 
عمر رضى الله عنه : عبيد الناس أموالهم وجنايتهم فى رقبهم . وعن على" رضى الله عنه 
مثله » ولأنمها جناية يمكن استيفاؤها من الرقبة فتتعلق بها اللحناية كجناية العمد . وإذا 
تعلقت برقبته » فاذا خلى المولى بينه وبين ول" الحناية سقطتالمطالبة عنه كا فى 'لعمد » ولأنه 
إنما خوطب باللحناية لأجل ملكه » فاذا سقط حقه زالت المطالبة كالوارث إذا خلى بين 
التركة وبين أرباب الديون ؛ فاذا اختار الفداء فحق" ولى” الحناية فى الأرش » فاذا استوفاه 
سقط حقه ؛ إلاأن الواجب الأصلى هو الدفع حى يسقط موجب الحناية بموت العبد لفوات 
محله » إلا أن له حق" الفداء لما ذكرنا كدفع القم فالزكاة . ولو احتار المولى الفداء ثم مات 
العبد فالفداء عليه » لأن بالاختيار انتقل الحق” من الرقبة إلى الذمة فلا يسقط يموت العبد 
كغيره من الديون » وليست جناية العبد كدينه فى تعلقه برقبته > لأن جناية الحر الحطأ 
يطالب بها غيره وهم العاقلة » وديونه لايطالب بها غيره » فكذلك العبد جنايته 
الخطأ يطالب بها غيره وهو المولى » وديوله تتعلق به » ولا يطالب بها غيره » وإنما 
يملكة بالدفع لأنه عوض جنايته فيملكه كسائر المعاوضات . قال ( وكذلك إن 
جنى ثانيا وثالئا ) معناه إذا جنى بعد الفداء من الأولى يخير المولى كالأولى لأنه لما فداه 
فقد طهر عن الحناية وصارت كأن لم تكن فهذه تكون جناية مبتدأة » وكذا الثالثة 
والرابعة وغيرها . قال ( وإن جنى جنايتين فإما أن يدفعه إليهما نقتسمانه بقدر ما لكل 
واحد مهما من أرش جنايته أو يفديه بأرشهما ) وكذلاك إن جى على جماعة إما أن يدفعه 
إلهم يقنسمونه بالحصص » وإما أن يفديه مجميع أرشهم » لأن تعلق ابحناية برقبته لايمنع 
تعلق مثلها كما فى الديون » ولأن حق” ااولى لم يمنغ تعلق الحناية برقبته » فحق ولى اللحناية 


8س 
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وإن" أعتقه امول قبل العللم بالحناية ضتمن الأةل من" قيمته ومن الأرّش » 
وعد العلم فمن جميع الأرش » وف المد بر وأم الولد يضمن الأقل 

من" قيمّهما ومن الأرش » ون" عاد فجتى وقد دقح القيمة بقتضاء فلا شى“ 
عليه » ويشارك ول الحناية اللثانية, الأول فيا أختذ” » إن دقع الول القيمة” 
بغي قضاء » فان شاء الثاني شارك الأو“ > ون" شاء اتح (مم المؤلى » م 
بجع الول على الأول » 


الأولى أولى أن لامنع . قال ( وإن أعتقه المولى قبل العلم بالحناية ضمن الأقل” من قيمته ومن 
الأرش وبعد العم يضمن جميع الأرش ) لأن حقه فى أحدهها > فی الأولى. خياره باق 
فيختار الأقل” » وى الثانية لما علم فقد اخختار الفداء لأن بالعتق امتنع الدفع بسبب من جهته 
فكان عمتارا للفداء » والبيع واهبة والتديير والاستيلاد منز لة الإعتاق » لأن كل ذلك بنع 
الدفع » وكذلك لو باعه من المجى عليه كان اختيارا » ولو وهبه لا لأن المستحق” أخذه 
بغير عوض وقد وجد فى البة دون البيع قال ( وف المدبر وأم” الولد يضمن الأقل من 
قيمهما ومن الأرش ) لما روى أن أبا عبيدة بن الحراح قضى يجناية المذبر على مولاه وهو 
أمير الشام بمحضرمن الصحابة من غير نكير » ولأن المولى صار مانعا من تسليمه فى ابلحناية 
بالا.رير والاستيلاد من غير اختيار للفداء فصار كما ذا دبره وهو لايعلم بالحناية » واعا 
لزه الأقل" لأن الأرش إن كان أقل” فلا حق” لول اللحناية غير الأرش » وإن كانت 
القيمة أقل فلم يتلف بالتدبير إلا الرقبة . قال ( وإن عاد فجنى وقد دفع القيمة بقضاء فلا 
شىء عليه » ويشارك ولى اللحناية الثانية الأول فيا أخذ ) لأن جنايات المدبر وإن تعدتدت 
لاتوجب إلا قيمة واحدة » لأنه لم يمنع إلا رقبة واحدة والضمان متعلق بانع فصار كأنه 
دبره بعد الحنابات ولان دفم القيمة کدفع العبد › ودفم العبد لايتكرر فكذا القيمة » 
ويتضاربون بالحصص ف القيمة كما مر . قال ( وإن دفع المولى القيمة بغير قضاء » فإن شاء 
الثانى شارك الأول > وإن شاء اتبع المولى » ثم يرجع المولى على الأول ) وقالا : لاشىء 
على المولى » لأنه لما دفع لم تكن الحناية الثانية موجودة فقد دفع احق إلى مستحقه وصار 
كا إذا دفعه بقضاء . و لى حنيفة أن الحنايات استند ضمانها إلى التذيير الذى صار المولى به 
مانعا » فكأنه دبر بعد الحنابات فيتعلق حق جماعتهم بالقيمة » فاذا دفعها بقضاء فقد زالت 
يده عها بغير اختياره فلا يلزمه ضمانها » وإن دفعها بغير قضاء فقد سام إلى الأول ما تعلق 
به حق" الثانى » فللثائى أن يضمن أيبما شاء المولى ؛ لأنه جنى بالدفع إلى غير مستحقه » 
والأوّل لأنه قبض حقه ظلما وصار كالوصى إذا صرف الثركة إلى الغرماء ثم ظهر غريم 
آخر » فان دفعه بقضاء شارك الغريم الآخر الغرماء فما قبضوه »> وإن دفع بغيز قضاء » 


67 س 


ومن قتل” عبد خط" فعليه قيمتنه' لايراد' (س) على عشّرة آلاف د رهم 
۾“ 


إل عندرة” » وللأمة لس آلاف إلاة عتشّرة” » وإن' كان أقل من' ذلك 


ص 0 إلى و 
فعليه قيمته » 
ينا 


إن شاء رجع على الوصى » وإن شاء شارك الغرماء كذا هذا » فان اتبع المولى رجع المولى 
على الأول لأنه سلم إليه غير حقه » وإن شارك الأول لم برجم على أحد » لأن الحاصل 
الضان عليه ؛ وتعتبر قيمة المدبر لكل" واحد مهم يوم جی > عليه ولا يعتبر التدبير لأن 
المولى صار مانعا من تسليمه فى الخال بالتدبير السابق فكأنه جى ثم دبره » فتعتير قيمته 
حينئذ ؛ مثاله : قتل قتيلا خطأ وقيمته ألف فازدادت خسمائة » ثم قتل آخر فولى” ابهناية 
الثانية يأخذ من المولى خسمائة فضل القيمة تحسب عليه من أرش جنايته » فتقسم الألف على 
تسعة وثلاثين جزءا » لأن ما زاد على القيمة بعد اللحناية الأولى لاحق” لوليها فيه لأنها حدثت 
وقد تعلق حقه فى الذمة فينفرد بها ولى” الحناية التانية فيب له من الدية تسعة آ لاف وخسهائة 
وللأوّل دية كاملة عشرة آلاف » فاجعل كل خسمائة بيهما للأوّل عشرون وللثانى 
تسعة عشر فاقسم الألف كذلك ؛ ولو جنى المدبر خطأ ثم مات عقيبها بلا فصل لم تبطل 
القيمة على المولى لأا وجبت فى ذمته عقيب اللحناية » فبقاء الرقبة وتلفها سواء » وكذلك 
لو عى بعد الحناية لاينقص شىء من القيمة لما بينا ؛ ولو أعتق المدبر المولى وقد جنى 
جنايات لم تلزمه إلا قيمة واحدة » لأن الضمان إنما وجب عليه بالمنع بالتدبير فكان الإعتاق 
بعده وعدمه سواء . وإذا أقر المدبر يجناية خطألم يحز إقراره ولا يلزمه شى ء عتق أو لم يعتق 
لأنما لازمة لمؤلاه » وإقراره على المولى لايتعلق به حكم . قال ( ومن قتل عبدا خطأ فعليه 
قيمته لايزاد على عشرة آ لاف درهم إلا عشرة » وللأمة خمسة لاف إلا عشرة » وإن كان 
أقل" من ذلك فعليه قيمته) وقال أبويوسف : تحب قيمته بالغة مابلغت ؛ ولو غصب عبدا 
قيمته عشرون ألفا فهلك فى يده تحب قيمته بالإجماع . لأنى يوسف أنها جناية على المال 
فتجب القيمة غير مقدارة كالهائم » وهذا لأن الواجب للمولى » والمولى إنما يملكه من 
حيث المالية فيكون الواجب بدل المالية . وعن على وابن عمر رضى الله عنهم مثل قوله . 
ولهما قوله تعالى ‏ فدية مسلمة إلى أهله ‏ مطلقا › و'لدية امم للواجب بمقابلة الآدمية » ولأنها 
جناية على نفس آدى فلا يزيد على عشرة 1 لاف كال ».ولأن المعانى الى فى العبد موجودة 
فى الحر » وف زيادة الحرية » فاذا لم يجب فيه أكثر من الذية فلأن لاحب ف العبد مع 
نقصانه أولى » ولأن فيه معى الآدمية حى كان مكلفا » وفيه معنى المالية والجمع بينهما 
متعذر » والآدمية أعلى فتعتبر ؛ ويسقط الأدنى بحلاف الهائم لأنها مال محض » ويؤلاف 
الغصب لأن الغصب إنما يرد" على المال فكان الواجب بمقابلة المال . وعن ابن مسعود 
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باك القناءة 
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E E RSET 
مثل مذهيهما . وأما قليل القيمة فالواجب بمقابلة الآدمية أيضا » إلا أنه لانص" فيه فقدرناه‎ 
بقيمته رأيا إذ هو الأعدل » وفى كثير القيمة نص" لأنه ورد فى الحر بعشرة لاف » إلا أنا‎ 
نقصنا دية العبد من ذلك إظهارا لشرفه و انحطاطا لرتبة العبد عنه » والتقدير بعشرة مأثور عن‎ 
ابن عباس رضى الله عنهما » ولأنه أقل” مال له حطر فى الشرع لأن به تستباح القروج‎ 
والأيدى فقدرناه به » وكذلك الأمة على الحلاف والتعليل فى كثير القيمة وقليلها . قال‎ 
وما هو مقد ر من الدية مقدار من قيمة العبد ) فى يد العبد خمسة "لاف إلا خسة إذا كان‎ ( 
كثير. القيمة » لأن الواجب فى نفسه عشرة آلاف إلا عشرة واليد نصف الآدى فيجب‎ 

نصف ما ى النفس » وعلى هذا سائر الأعضاء . 


باب القسامة 


وهى مصدر أقسم يقسم قسامة » وهى الأبمان » وخخص” هذا الباب بهذا الاسم لأن 
مبناه على الأيمان فى الدماء > وهى مشروعة بالإجماع » والأحاديث على ما يأتيك . 
قال ( القتيل : كل ميت به أثر) أى أثر القتل ؛ لأنه إذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه مات 
حتف أنفه وليس بعتيل فلا يتعلق ب ين ولاضمان » وأثر القتل جرح أو أثر ضرب 
أو خنق أو خروج الدم من عينه أو أذنه » لأن الدم لايخرج منها عادة إلا بفعل » أما إذا 
خرج من فه أو دبره أو ذكره فليس بقتيل > لأن الدم يخرج من هذه المواضع من غير 
فعل عادة » وهذا لآن.القتيل من فاتت حياته بسنبب يباشره غيره من الاس عرفا > فاذا 
علمنا أنه قتيل ( فاذا ؤجد فى محلة لايعرف قائله ) لأنه إذا عرف قاتله لاقسامة » فاذا لم يعرف 
( واد عى وليه القتل على أهلها أو على بعضهم عمدا أو خطأ ولا بينة له يختار نهم سين 
رجلا ) لان الحق” له فلا بد من دعواه : وإذا كان له بينة فلا حاجة إلى القسم » فاذا اد عى 
ولا بينة له وجبت الهين فيختارحمسين رجلا ( يحلقون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا » 


a 


ثم يقضى بالدية على أهل الحلة ) أى على عاقلنهم . والأصل فى ذلك ما روى « أن عبدالله 


~o 


ابن سبل وجد قتيلا فقليب(١)‏ فىخيبر فجاء أخوه عبدالرحمنوعماه حويصة ومحيصة إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » فذهب عبد الرحمن يتكلم » فقال عليه الصلاة والسلام : 
الكبر الكبر » فتكلم الكبير من عيه فقال : يا رسول الله إنا وجدنا عبد الله قتيلا فى قليب 
من قلب خيبر › فقال عليه الصلاة والسلام : تبرؤكم اليهود بخمسين يمينا يحلفون أنهم 
ما قتلوه ؟ قالوا : كيف نرضى بأيمان ایهود وهم مشركون ؟ فقال : فيقسم منكم خسون 
رجلا أنهم قتلوه ؟ قالوا : كيف ثقسم على مالم نره ؟ فوداه عليه الصلاة والسلام من عنده, 
وعن سعيد بن المسيب و أن القسامة كانت ف ابحاهلية » وأقرّها رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى قتيل من الأنصار وجد فى جب اليهود » فأرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام 
إلى اهود وكلفهم قسامة خمسين » فقالت اله رد له : نحلف » فقال للأنصار : أتحلفون 
وتستحقون ؟ فقالت الأنصار : لن تحلف 3 فألزم اليهود ديته لأنه قتل بين أظهره, » 
وروی « أن رجلا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال : يا رسول الله إن وجدت 
أخى قتیلا ی بی فلان » فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام + امع منهم خسين يحلفون 
بالله ما قتلوه ولا علموا له قاتلا » فقال : يا رسول الله مالى من أخحى إلا هذا ؟ قال : بلى 
مأئة من الإبل » فدلت هذه الأحاديث على وجوب الأبمان والدية على أهل المحلة » وترد” 
على من يقول بوجوب البداءة بيمين الولى” » ولأن أهل الحلة يلزمهم نصرة تحلهم وحفظها 
وصيانتها عن النوائب والقتل » وصون الدم المحصوم عن السفك والمدر » فالشرع ألحقهم 
بالقتلة لرك صيانة المحلة فىحق” وجوب الدية صونا للآدى انحترم المعصوم عن الإهدار ¿ 
ولأن الظاهر أن القاتل منم وإنما قتل بظهرهم فصاروا كالعاقلة . وأما قوله عليه الصلاة 
والسلام للأنصار « أتحلفون وتستحقون ؟ » فهو على طريق الإنكار عليهم لما قالوا : 
لانرضى بيمين الييود » ولهذا ثبت فيه النون » ولو كان أمرا لقال : احلفوا تستحقوا دم 
صاحبكم » وما روى « تحلفون وتستحقون » فعناه أتحلفون كقوله تعالى - تريدون عرض 
الدنيا والله يريد الآخرة - أى أتريدون ٠‏ ولأن البداءة بيمين الول مخالف لقوله عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ البينة على المداعى واليين على من أنكر » ولأنه يدخل تحت قوله تعالى 
- إن الذين يشرون بعهد الله وأيعامهم يمنا قليلا ‏ الآية » ويختار الولى" سين رجلا لأن 
اليين حقه فيختار من يظهر حقه باختياره » أما من اهمه بالقتل أو الصالحين مهم ليحترزوا 
عن اليين الكاذبة فيظهر القاتل » -فاذا حلفوا قضى بالدية على عاقااهم لما روينا » 


)١(‏ قال فى تار الصحاح : القليب : البئر قبل أن تطوى . قلت : يعى قبل أن تبنى 
بالحجارة ونحوها » يذكر ويؤنث . وقال أبو عبيدة : هى البتر الادية القديمة اه . 
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وسواء اد عى القتل على جميع أهل الحلة أوعلى بعضهم معينين أو مجهولين لإطلاق النصوص . 
وعن أنى يوسك إذا اداعى على بعض بأعياهم تسقط القسامة والدية عن الباقين » فان كان 
له بينة وإلا يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة كسائر الدعاوى . قال ( وكذلك إن وجد 
بدنه أو أكثره أو نصفه مع الرأس ) لأن النص” ورد ف البدن » وللأكثر حم الكل" 
نعظيا للآدى » وإن وجد نصفه مشقوقا بالطول أو أقل” من النصف ومعه الرأس » أو وجد 
رأسه أو يده أو رجله أو عضو منه آخخر فلا قسامة ولا دية » لآن اض ورد فى البدن وعدا 
ليس فى معناه » ولأنه لو وجبت فيه القسامة لوجبت لو وجد عضو آخر أو النصف الآخر 
فتتكرر القسامة أو الدية بسبب نفس واحدة ولم يرد بذلك نص" . قال ( فان لم يكن فيهم 
خسون كررت الأيمان عليهم لتم" خمسين ) لما روى أن رجلا قتل بين حيين بالين وادعة 
وأرحب )١(‏ ء فكتبوا إلى حمر رضى الله عنه أنه وجد قتيل لایدری من قتله ؛ فكتب 
عمر أن قس بين القريتين فأيهم كان أقرب فألزمهم > فكان إلى وادعة فأتوا حمر رضى 
الله عنه وكانوا تسعة وأربعين رجلا فأحلفهم وأعاد الهين على رجل مهم حى موا حسين 
ثم ألزمهم الدية » فقالوا : نعطى أموالنا وأعاننا ؟ فقال نعم ذم يطل (۲) دم هذا ؟ . 
قال ( ومن أنى مهم حبس حى يحلف ) لأن الهين ى القسامة نفس الح » ألا ترى أنه 
ييجمع بيا وبين الدية ؟ ويدل عليه ما تقدم من حديث عر رضى الله عنه حين قالوا : 
نبذل أموالنا وأيماننا » أما تجزئ هذه عن هذه ؟ قال لا » وإذا كانت نفس الحق” حبس 
عليه لأنه قادر على أدائه > بحلاف الامتناع عن اليين فى الأموال » لأن اليين فيا بدل- 
عن الحق حى يسقط ببذل المداعى » فاذا نكل لزمه المال وهو حقه » فلا معى الحبس 
عا ليس بحت" . أما هنا لايسقط الهين ببذل الدية وكان الحبس يق" فافترةا . وعن ألىيوسف 
أنه تحب الدية بالنكول كا فى سائر الدعاوى » وجوابه مامر أنه مستحق عليه لنفسه : 
قال ( ولايقضى بالدية بيمين الولى ) لأن اليين شرعت للدفع لا للاستحقاق » ولأن الق 
عليه الصلاة والسلام أوجب الجن على المنكر للدفع عنه بقوله « واليين على المنكر » والولي“ 
يحتاج إلى الاستحقاق فلا يشرع فى حقه ء ولأنه لايستحق” بيمينه المال المبتذل المهان » 
فلآن لاستحق” القن اشر هة اول . 


. قوله وادعة وأرحب : هما قبيلتان من دان كذا رأيته معزيا لالهاية‎ )١( 
. قوله يطل : أى .هدر‎ )۲( 


— 0 


ولايد'خمل”فالقسامة صب رلا تون ولا عند“ ولا امثرأة” » وإن ادع الول“ 
القتل على غير هم سقطت عم القتسامة” > ولا قبل" شاد مني (مسم) على 
المُدعى عليه › وإن' جد على دابة يسو قها إنسان فالد “ية على عاقاة السائقر 
وكذا القائد” والراكب > وَأن' وُجد ى دار إنسان فالقسامة عليه وعلى 
عاقلته (س) إن" كانثوا غور » ون" کائوا غا كثررت الأثعان” عله 


الى 


والد ية على العاقلة ؟ 


قال ( ولا يدخل فى القسامة صب ولا مجنون ) لأنهما ليسا من أهل البين ( ولا عبد ولا 
امرأة ) لأنهما ليسا من أهل النصرة» وإنما يج بعلى أهلها . قال ( وإن اداعى الولى القتل على 
غير هم سقطت عنهم القسامة ولا تقبل شهادتهم على المدعى عليه ) لأن البين إنما تلزم بالدعوى 
وكذلك الدية ولم يداع عليهم » ثم إن كان له بينة على المدعى عليه وإلا يلزمه يمين واحدة 
كسائر الدعاوى فان حلفه بری وإن نكل فعلى خلاف مر فى الدعوى» وإما لاتقبل شهادمم 
لأنهم تعينوا للخصومة حيث وجد القتبل فيهم فصاروا كالوكيل بالحصومة › والوصى إذا 
شهد بعد العزل والحروج عن الوصية » ولأنهم مهمون فى شهادتهم لاحمال أنه جعل ذلك 
وسيلة إلى قبول شهادتهم . وقالا : تقبل لأنه لما اداعى على غير هم سقطت عم القسامة 
فلا نهمة فى شهادهم وجوابه مامر قال ( وإن وجد على دابة يسوقها إنسان فالدية على 
عاقلة السائق ) لأن الدابة يده فكأنه وجده فى داره ( وكذا القائد والراكب ) ولو اجتمعوا 
فالدية على عاقلّهم لأن الذابة فى أيديهم . قال ( وإن وجد فى دار إنسان فالقسامة عليه وعلى 
عاقلته إن كانوا حضورا ) وقال أبو يوسف : لاقسامة على العاقلة لأن رب الدار أخص 
بالدار من غيره فصار كأهل الحلة لايشاركهم ف القسامة غير ه . ولهما أن بالحضور 
تلزمهم نصرة البقعة كصاحب الدار فيشاركونه فى القسامة ( وإن كانوا غيبا كررت الأيمان 
عليه والدية على العاقلة ) لما تقدم » وإن وجد فى دار مشتركة نصفها لرجل وعشرها لاخر 
وسدمها لآخر والباق لآخر فالقسامة على عدد رؤسهم لأنهم يشتركون ف التديير فكانوا 
فى الحفظ سواء » والقسامة على أهل الحطة » وهم الذين خط هم الإمام عند فتحها ولا 
يدخل معهم المشترون . وقال أبو يوسف : يشترك الكل نى ذلك لأآنها وجبت برك الحفة. 
ممن له ولاية الحفظ والولاية با ملاك » فيستوى أهل اللحطة والمشتروت لاستوالهم فى الملك . 
وما أن أهل الخطة أخص” بنصرة البقعة » والحكم يتعلق بالأخص" فكان المشترى معهم 
>الأجنى » ولأن العقل تعلق فى الأصل بأهل الحدلة فا بى مم واحد لاينتقل عنهم 
كوالى الأب إذا لزمهم العقل لاينتقل إلى موالى الأم ما بى منهم a‏ أن 
شاهد الكوفة وأهل الحطة كانوا يدبرون أمر المحلة وينصرونها دون المشترى » فبى الأمر 


 ©9لا[‎ 


وجد فى السفيتة فالقسامة” على الملاأحين والر كاب ٠‏ وف مسجد مملّة على 
أهئلها » وف الحا مع والشارع الأعلظم الدية” فى بَيْثِ الال ولا قسامة » 


ت صصق ےق ت “e‏ 2 2 65 - به 
إن وجد بين قريتين فعلى أقربهما إذا كانوا يسمعون الصوت » ولو 


على ذلك » فإذا لم يبق من أهل اللحطة أحد وكان ف المحلة مشترون وسكان » فالقسامة على 
الملاك دون السكان . وقال أبو يوسف : عليهم جميعا لأن النى عليه الصلاة والسلام أوجب 
القسامة على يهود خيبر وكانوا سكانا » ولأن الساكن يلى التدبير كالمالك . وما أن المالك 
أخص” بالبقعة ونصرتها » ألا ترى أن السكان يكونون فى وقت وينتقلون فى وقت فتجب 
القسامة على من هو أخص" » وأما أهل خيبر فالنبى عليه الصلاة والسلام أقرّهم على أملاكهم 
وكان يأخذ مهم الحراج . قال ( وإن وجد بين قريتين فعلى أقربهما ) لما روى أبو سعيد 
الحدرى « أن النى عليه الصلاة والسلام أمر ىمثله بأن يذرع بين القريتين » ولما مر من 
حديث عمر رضى الله عنه » وهذا ( إذا كانوا يسمعون الصوت ) لأنه يلحقه الغوث » 
فأما إذا كانوا لايسمعون الصوت ولا يلحقه الغوث فلا شىء عليهم » ولو كان يسمع 
الصوت أهل إحدى القريتين دون الأخرى فالقسامة غلى الذين يسمعون لما قلنا ( ولو وجد 
فى السفينة فالقسامة على الملاحين والركاب ) وهذا على قول أنى يوسف ظاهر لآنه يرى 
القسامة على اللاك والسكان . وأما على قوهما فالسفينة تنقل وتحول فتعتبر فيها اليد دون 
املك كالدابة » ولاكذلك الدار وانحلة فافترقا . قال ( وى مسجد محلة على هلها ) لمهم 
أخص" بنصرته والتصرف فيه فكأنه وجد فى تحلّهم . قال ( وف اللخامع والشارع الأعظم 
الدية بيت المال ولا قسامة ) وكذلك اللحسور العامة لأن ذلك لايختص" بالبعض بل يتعلق 
بجماعة المسلمين » فا يحب لأجله يكون فى بيت مالم » ولأن اليين انهمة وذلك لايوجد 
فى حماعة المسلمين » وكذلك لو وجد فى السجن . وقال أبو يوسف : القسامة على أهل 
السجن والدية على عاقلنهم » لأن الظاهر أن القتل رجد منهم . وما أمبم مقهورون لانصرة 
لهم فلا يحب عليهم ما بحب لأهل النصرة » ولأن منفعة السجن لحماعة المسلمين » لأنه 
وضع لاستيفاء حقوقهم ولدفع الضرر عنهم فكانت النصرة عليهم » وهذه من فروع المالك 
والساكن لأن أهل السجن كالسكان فلا يحب عليهم شىء خلافا لأنى يوسف » وإن وجد 
فى السوق إن كان مملوكا فعلى الملاك . وعند ألى يوسف على السكان أيضا » وإن كان 
غير ملوك أو هو للسلطان فهو كالشارع العام” الذى ثبت فيه حق” جماعة المسلمين وسوق 
السلطان للمسلمين » فا يجب فيه يكون فى بيت المال ويؤخذ فى ثلاث سنين » لأن حك 
الدية التأجيل “كا ف العاقلة فكذلك غيرهم » ألا ترى أنها تؤخذ من مال المقر بقتل الخطا” 
فى ثلاث سنين ؟ . 


هت 


.هوم سه کے ©. ت ا 3 اس الس الخ ص .6 ,ضاير هسم ° 2 
وإن وجد فى برية أو فوسط الفراتٍ فهو هدر ¢ وإن كان عت سا بالشاطى 
م و 8ه سم 


فَعلى أقرب القرى مله إن" كانوا يسمعون الصوت . 
باب المعاقل 
وهى حلع معقئلة وه الددية” » والعاقلة الذرين يود وا » 
قال ( وإن وجد فى برّية أو فى وسط الفرات فهو هدر ) لأنه لايد لأحد عليه ولا ملوكا لأحد 

ولا يسمع الصوت منه أهل مصر ولا قرية فكان هدرا . قال ( وإن كان محتبسا بالشاطى 
فعلى أقرب القرى منه إن كانوا يسمعون الصوت ) لأنهم حص" به من غيرهم » ألا ترى 
أنهم يشربون منه ويوردون عليه دوابهم فكانوا أخص" بنصرته فيجب عليهم كأهل الحلة ؛ 
ولو وجد فى نهر صغير حاص" مما يقضى فيه بالشفعة فعلى عاقلة أرباب الهر لآنه ملوك 
هم » فهم أخص” به من غيرهم فيتعلق بهم مايوجد فيه كالدور والسوق والمملوك؛ ومن 
وجد قتيلا فى دار نفسه فديته على عاقلته لورثته » وقالا : لاشیء فيه لأن الدار فى يده 
حالة الحرح فكأنه قتل نفسه > ولو قتل نفسه كان هدرا كذا هذا . ولأنى حنيفة أن 
القسامة وجبت لظهور القتل وحالة الظهور الدارملك الورثة قتجب الدية على عاقلهم » وهل 
جب القسامة عليهم ؟ فيه اختلاف المشايخ » وهذا بخلاف ما إذا وجد المكاتب قتيلا 
فى دار نفسه » لأن الدار على ملكه حالة ظهور القتل » فكأنه قتل نفسه فهدر . 

رجلان فى بيت لاثااث معهما وجد أحدهما قتيلا يضمن الآخر الدية عند ألى يوسف » 
وقال محمد : لاشىء عليه لأنه احتمل أنه قتل نفسه وأنه قتلهصاحبه فلا تحب الدية بالشك” . 
ولأبى يوسف أن الإنسان لايقتل نفسه ظاهرا فسقط اعتباره كا إذا وجد فى محلة . 


باب المعاقل 


( وهى جمع معقلة وهى الدية ) وسميت الدية عقلا لوجهين : أحدها أنها تعقل الدماء 
من أن تراق . والثانى أن الدية كانت إذا أخذت من الإبل جمع فتعقل ثم تساق إلى ولى" 
الحناية ( والعاقلة الذين يد ونما ) والأصل فى وجوب الدية على العاقلة ما تقدام من حديث 
اجنين حيث قال عليه الصلاة والسلام لأولياء الضاربة « قوموا فدوه » وروی : أنه عليه 
الصلاة والسلام جعل على كل بطن من الأنصار عقولة » والمعقول أيضا يدل عليه » وهو 
أن الخاطئ معذور » وعذره لايعدم حرمة النفس بل بمنع وجوب العقوبة عليه فأوجب 
الشرع الدية صيانة للنفس عن الإهدار » ثم فى إيجاب الكل عليه إجحاف واستئصال به 
فيكون عقوبه له » فتضم” العاقلة إليه دفعا للعقوبة عنه » ولأن ذلك إما يكون بظهر 


8ه 


رت س 


ويب عل" كل دة جت تفس فقتل » فإن' كان" لقال م من" أهلٍ 


S1 


الد يوان فهم عاقلته” وت من ' عطاياهم' : فى ثلاث سنين 3 


عشيرته وقوة يجدها فى نفسه بكثرتهم وقّة أنصاره منهم » فكانوا كالمشاركين له نی القتل 
فضمنوا إليه لذلك كالردء والمعين لأنه يتحمل عنهم إذا كاوا. ويتحمالون عنه إذا تل 
فتكون من باب المعاونة كعادة الناس ف التعارف ؛ بخلاف المتلفات لأا لاتكثر قيمتها 
فلا يحتاج إلى التخفيف » والدية مال كثير يححف بالقاتل فاحتاج إلى التخفيف . قال 
( ويجب عليهم كل دية وجبت بنفس القتل ) كالحطأ وشبه العمد » وهذا احتراز عما وجب 
بالصلح والاعتراف أو سقط القتل فيه بشبهة كالأب › وإنما وجبت دية شبه العمد على 
العاقلة لحديث الحنين » ألا ترى أنها تعمدت ضربها بالعمود فقضى عليه الصلاة والسلام 
بالدية على العاقلة » ولأنه قتل أجرى كالحطأ فى باب الدية فكذلك فى تحمل العاقلة . وقفى 
عمر رضى الله عنه بالدية فى الحطأ على العاقلة بحضرة الصحابة من غير خلاف . قال ( فان 
كان القاتل من أهل الديوان فهم عاقلته ) وهم الذين لهم رزق فى بيت المال » وف زماننا 
هم أهل العسكر لكل راية ديوان على حدة » وذلك لأن العرب كانوا يتناصرون بأسباب مها 
القرابة والولاء والحلف وغير ذلك > وبقوا على ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلما جاء عمر ودوّن الدواوين صار التناصر بالدواوين » فأهل كل ديوان ينصر بعفههم 
بعضا وإن كانوا من قبائل متفرقة . وقد صح أن مر رضى الله عنه فرض العقل على أهل 
الديوان وكان قبل ذلك على عشيرة الرجل فى أمواهم » لأنه أوّل من وضع الديوان فججعل 
العقل فيه » وذلك بمحضر من الصحابة رضى الله ع مهم فكان إحاعا م ہم » وهو على وفاق 
ما قضى به رسول ال عليه الصلاة والسلام نی » فإنمم علموا أن سول الله صل الله علي 
وسلم قضى به على العشيرة باعتبار النصرة ثم الوجوب بطريق الصلة » فايحابه فما يصل إليهم 
E‏ . قال 
( ويؤخذ من عطاياهم فى ثلاث سنين ) لما تقدم من حديث عمر وهو مروى عن الى صلى 
اع رط ا وتعتبر اثلاث سنين من يوم القضاء لأن الدية تجب يوم القضاء » وسواء 
خرجت فى أقل” أو اکر لأنه إنما وجبت ف العطاء مخفيفا » فاذا حصلت فى أى وقت 
حصل وجد المقصود فيؤخذ منه » فان تأخر خروج العطاء لم يطالبوا بشى ء » وإن تعجل 
اثلاث سنن أخذ منها جنيع لما ذكرنا ؛ وإذا وجب جميع اللدية فى ثلاث سنين كان كل" 
ثلث ى سنة فاذا وجب الثلث فها: دونه كان ى سنة » ومازاد على الثلث إلى الثلثين 
فى سنتين » وما زاد إلى تمام الدية فى السنة الثالثة » وإن كانت العاقلة أصحاب الرزق أخذ 
من أرزاقهم فى ثلا ثسنين » فان حرجت أرزاقهم ىكل سنة أخذمها الثلث » وإن خرجت 


6 تت 


إن" م يكن" من' أهل الديوان فعاقلته قبيلغه › ولا يراد الواحد على 
أربعة دراهم” أو ثلاثة وستقتص” مہا › > فن" 2 تتسع القبيلة" لذالك 
فم اليم أرب القبائل نسبا » وإن' كان ممن" يتناصرون بالحرف فأهل 


ت 


حرفته > وإن. ' تناصَروا بالحلف فأهلله” > ودی القاتل” كأحد هم 


فى كل ستة أشبر أخذ مها السدس فى كل شبر بحصته » وعلى هذا فالحاصل أنه يؤخذ فى كل 
سنة الثلث كيفما حرج » لأن الأرزاق لهم كالأعطية لأهلها » وإن كان لهم أرزاق فى كل" 
شهر وأعطية فى كل سنة أخذ من أعطينهم لأنه أمهل » فان الرزق يكون بقدر الكفاية لكل 
شہر أو لكل" يوم فيشق” عليهم الأخذ منه . أما العطاء يكون فى كل سنة بقدر عنائه واختباره 
فى الحروب لابحاجته فكان الأخذ منه أسبل . قال ( وإن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته 
قبيلته ) وهم عصبته من النسبلما روى: أنه صلى الله عليه وسلم أوجب الدية على عصبة 
القائل » ولأن تناصرهم بالقرب . قال( ولايزاد الواحد على أربعة دراهم أوثلاثة وينقص 
منها ) بؤخذ منه كل سنة درهم وثلث أو درهم لأن الأصل فيبا التخفيف وتجب صلة › 
فقدروه فى كل سنة بالدرهم لأنه أقل” المقدرات > ويزاد ثلث درهم وهو الختار ليكون 
الأكثر من الأقل" ومالم يبلغ النصف فهو فى حكمه . قال ( فإن لم تنسع القببلة لذاك ضم" 
إليهم أقرب القبائل نسبا ) تحرّزا عن الإجحاف وتحقيقا عى التخفيف فيضم لبهم الأقرب 
فالأقرب على ترتيب العصبات لأن التناصر بقع بذلك ء وكذلك أهل الديوان إذا لم يتسع 
الديوان للدية يضم" إليهم أقرب الرايات إليهم نصرة إذا حز بهم أمر أو دهمهم عدو » وهو 
مفوض إلى رأى الإمام إذ هو أعلم بذلك » ومن لاعاقلة له فى رواية تجب فى بيت المال » 
لأنه لو مات ولا وارث له ورثه بيت المال » فاذا جنى يكون عليه ليكون العم بالغرم » 
وى روأية فى مال الحانى لأن الأصل أن تحب عليه لأنه الحانى إلا أنا أوجبناه على العاقلة 
لما ذكرنا فإذا لم تكن عاقلة عاد إلى الأصل . قال ( وإن كان ممن يتناصرون بالحرف فأهل 
حرفته ) وإن تناصروا بالحلف فأهله ( لما بينا أن ا معى فيه هو التناصرء ومن ليس له ديوان 
ولا عشيرة » قيل يعتبر امحال' والقرى والأقرب فالأقرب » وقيل تجب فى ماله » وقيل 
إن كان القاتل مسلما تحب فى بيت المال » لأن الدية تجب باعتبار النصرة » وحاعة المسلمين 
ارو ريدت مهم عن بعكو ول ندا ا ا و عل عليه عن ا 
وتعقل المدينة عن قراها لان أهل المصر يتناصرون بدیو اہم وأهل سوادهم وقراهم » ولا 
يتناصرون بأهل ديوان مصر آخر » والباديتان إذا اختلفتا كنصرين . قال ( ويوددى القاتل 
كأحدم ) لأنه إنما لم يجب عليه الكل" محافة الإجحاف > ولا إجخاف فى هذا ولأنه الحانى 
فلا أقل من أن يكون كأحده «لأنها تجب بالتناصر وهو أولى بنصرة نفسه . 


کک 


ولا عقال على الصبيان ن والنساء > ولاعلى عبد مدر وملكاتب » ولايعقل 
كافر' عن" م ولا بالتكئس ؛ وإ کان" اللذامى عاقلة “لدت ل 
وإن" 1 يكأن' له عاقلة” فالد ية فى ماله فى ثلاث سنين ؛ وعاقلة” المعتق 
قبيلة' 2 ؛ وعاقلة” مول الموالاة 5 وقبيلته 1 الملاعتة 
تعقل عه عاقلة أمه > فإن اداعاه الأب بعد ذلك رجتم عاقلة عل 
عاقلة الأب ء ay‏ العاقللة” مسين د ينار قصاعدا وما ر فى مال 


ال مهاف 


الحانى » ولا تقل" العاقلة” ع به الحانى إلا أن يصدقوه” 


قال (ولاعقل على الصبيان والنساء ) لقول حر رض الله عنه : لايعقل مع العاقلة صبى 
ولا امرأة ولأنجّما ليسا من أهل النصرة » ولأن الدية تؤدى على طريق الصلة والتبرّع 
والصبى ليس من أهلها ( ولاعلى عبد ومدبر ومكاتب ) لأن العرب لاتستنصر بهم . 

قال ( ولا يعقل كافر عن مسلم ولا بالعكس ) لعدم التاصر » والكفار يعقل بعضهم عن 
بعض »© لأن الكفر كله ملة واحدة إلا أن يكون بيهم معاداة وحراب فلا يتعاقلون لعدم 
التناصر . قال ( وإذا كان للذى عاقلة فالدية عايهم ) كالمسلم لالتزامهم أحكامنا فى المعاملات 
ولوجود التناصر بيهم ( وإن لم يكن له عاقلة فالدية فىماله ) فىثلاث سنين ( كا قلنا 
فى المسلم » وهذا لأن الواجب عليه وإنما يتحول إلى العاقلة إذا وجدت فإذا لم يكن بقيت 
عليه . قال ( وعاقلة المعتق قبيلة مولاه ) قال عليه الصلاة والسلام « مولى القوم هنهم » ولأن 
نصرته بهم ( وعاقلة مولى الموالاة مولاه وقبيلته ) لأن عقد الموالاة عقد يتناصرون به . قال: 
( وولد الملاعنة تعقل عنه عاقلة أمه ) لن نسبته إليهم فينصرونه ( فان ادّعاه الأب بعد ذلك 
رجع عاقلة الأم على عاقلة الأب ) لأنه ظهر أن الدية كانت واجبة على عاقلة الأب حيث 
أكذب نفسه وبطل اللعان وثبت نسبه منه > فقوم الأم تحملوا مضطرين عن قوم الأب 
To‏ تين سن تل انال لذ حل لالد E‏ 
قال ( وتتحمل العاقلة حمسين دينارا فصاعدا وما دوا ف مال اللحانى ) لما روينا أنه صلى الله 
عليه وسلم قضى بالغرة على العاقلة وهى خمسون دينارا . وعن عمر مرفوعا وموقوفا « لاتعقل 
العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ولا صلحا ولا مادون أرش الموضحة » وعن ابن عباس 
مثله » ولأن التحمل على العاقلة إنما كان تحرزا عن الإجحاف وهو ف الكثير دون القليل » 
والقدر الفاصل بيهما ما ورد به الشرع وهو ما ذكرنا . قال ( ولا تعقل العاقلة ما اعترف 
به الحانى إلا أن يصداقوه ) لما روينا » ولأنه لايلزمهم إقراره عليهم » إذ لاولاية له عليهم » 
فاذا صدقوه فقد رضوا به فيلزمهم : ولو تصادق القاتل وول الحناية على أن قاضيا من 
قضاة المسلمين حكم على العاقلة بالدية وكذبتهما العاقلة فلا شىء عليهم » لأن تصادقهما 


ل 
وإذا جى . الخر على العبد خطأ فلى عاقلته . 
كتاب الوصايا 

وهى مندوبة” ع 
ليس بحجة عليهم » وليس على القاتل شىء فى ماله » لأن الدية تقر ررت على العاقلة اتصادقهم 
وهو حجة فى حقهماء بخلاف الأول حيث تجب الدية ماله باعترافه > وتعذار إيجابها 
على العاقلة فتجب عليه . قال ( وإذا جى الحر على العبد خطأ فعلى عاقلته ) لآأنها بدل النفس 
فتكون على العاقلة كما فى الحر . وروی‌عن أنى يوسف ألما فى مال القاتل » وحمل قوله 
عليه الصلاة والسلام « ولا عبدا » فما جى عليه » وجوابه أن المراد ألما لاتتحمل جناية 
العبد » لأن المولى أقرب إليه مهم . وروى عنه أيضا أن قدر الدية على العاقلة لآنها ضبان 
النفس » ومازاد فى مال الحانى لأنه ضان المال » بناء على أن عنده جب قيمته بالغة 
ما بلغت » وقد تقد م . 


وهى جمع وصية » والوصية : طلب فعل يفعله الموصى إليه بعد غيبة الموصى أو بعد 
موته فما يرحع إلى مصاحه كقضاء ديونه والقيام بحوانجحه ومصااح ورثته من بعده وتنفيذ 
وصاياه وغير ذلك » يقال : فلان سافر فأوصى بكذا » وفلان مات وأوصى بكذا » 
والاستيصاء : قبول الوصية »> يقال : فلان استوصى من فلان : إذا قبل وصيته . قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ استوصوا بالنساء خيرا فالبن” عوان عندكي» أى اقبلوا وصبى فيين 
فامن أسرى عندكي» ( وهى ) قضية مشروعة وقربة ( مندوبة) دل" على ذلك الكتاب واأسنة 
والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى ‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين - وهذا دليل شرعيتها . 
والسنة ما روى « أن.سعد بن أنى وقاص مرض بمكة فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بعد ثلاث » فقال : يا رسول الله إنى لاأخلف إلا بنتا أفأودبى يديع مالى ؟ قال لا » قال : 
أفأوصى بثلى مالى ؟ قال لا » قال : فبنصفه ؟ قال لا » قال : فبثلثه ؟ قال : الثاث والثاث 
كثير » لأن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » أى يسألون 
الناس كفايهم > وقال عليه الصلاة والسلام « إن الله تصداق عليكم بثاءث أموالكم ف آخر 
اعا رکم زيادة فى أعمالكم تضعوه حيث شم » وف رواية و حيث أحبدم ( وهنا یدل" 
على شرعيها وينى وجوبما » وقال عليه الصلاة والسلام » لاحل ارجل بؤءن بالله واليوم 
الآخر له مال يوصى فيه أن يبيت ليلتين إلا وصيته تحت رأسه » وهذا يدل" على الندبية . 


۳ 


ساس اسوك شه شاه سه اسن و سے وو کے سانو x‏ 
وهى مؤخرة عن مئونة الموصى وقضاء ديونهء وهى مقدرة بالثلث 
31 2 ع 6- > عاه بسضعه ا e~‏ ت س ص ساس و 

نصح للاجنى مسلما كان أوكافرا بغير إجازة الورثة › ومازاد على اثلث 


ت 


ol شاه شا‎ Sa کے سے وس سے مع وسور‎ OS 
©» وللقاتل (س) والوارث دصح باجازة الورثة » وتعتير إجازا هم بعد مونه‎ 


وأما الإجماع فإن الأتمة المهديين والسلف الصالح أوصوا › وعليه الأمة إلى يومنا هذا » 
ولأن الإنسان لايخلو من حقوق له وعليه » وأنه مؤاخذ بذلك » فاذا عجز بنفسه فعليه 
أن يستنيب فى ذلك غيره والوصى نائب عنه فى ذلك » فكان ف الوصية احتياطا للخروج 
عن عهدتها فيندب إليها وتشرع تحصيلا لهذه المصالح . قال ( وهى مؤخرة عن مئونة الموصى 
وقضاء ديونه ) على ما يأتى فى الفرائض إن شاء الله تعالى ( وهى مقدارة بالثلث تصح للأجنى 
مسلما كان أوكافرا بغير إجازة الورثة ) لما روينا من حديث سعد وغيره وهى مطلقة 
لاتتقيد بالمسلم ولا بغيره . قال ( وما زاد على الثلث وللقاتل والوارث تصح باجازة الورثة ) 
لأن الوصية با زاد على الثلث لاتجوز لحديث سعد . وى الحديث « الحيف ف الوصية من 
الكبائر » قيل معناه بما زاد على الثلث وللوارث » وإنما امتنع ذلك لحق” الورثة » لأن 
المريض مرض الموت قد استغنى عن المال وتعلق حقهم به » إلا أنه لم يظهر ذلك فى الثلث 
با سبق من الحديث » ولحاجته إليه ليتدارك ما فرط منه وقصر فى عله » فاذا أجازت 
الورثة ذلك فقد رضوا باسقاط حقهم فيصح ( وتعتبر إجازتهم بعد موته ) لأنه عند ذلك 
ثبت حقهم فيه لاقبله » وإنما يسقط الحق” بعد ثبوته » فاذا أجازوه بعد الموت فقد أسقطوا 
حقهم بعد ثبوته فيصم » وكذلك الوصية للوارث إنما امتنعت احق" باق الورثة » لأن 
الوصية لاتجوز لوارث » قال عليه الصلاة والسلام « لاوصية لوارث ولا إقرار بدين » 
وف رواية « لاوصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة » ولأنه حيف ف الوصية لما مر » ولآنه 
تعلق به حق” الجميع على ما بينا » فاذا حص" به البعض يتأذى الباق ويثير بيهم الحقد 
والضغائن ويفضى إلى قطيعة الرحم » فاذا أجازه بقية الورثة علمنا أنه لاحقد ولا ضغائن 
فيجوز » فان أجاز البعض ورد البعض جاز فى حق" الجيز بقدر نصيبه » وبطل ف الباق 
لولايته على نفسه دون غيره . وأما الوصية للقاتل فلا تجوز إذا وجد القتل مباشرة عمدا 
كان أو خطأ . قال عليه الصلاة والسلام « لاوصية لقاتل » وكذا لو أوصى لرجل فقتله 
تبطل الوصية لما قلنا لأن نفاذ الوصية بعد الموت » فاذا أجازتما الورثة جازت . وقال 
أبويوسف : لانجوز عملا بإطلاق الحديث » ولأنه إنما لم تجر بلحنايته وهى باقية . ولنا أن 
الامتناع لتق الورثة لآن بطلانها نفع يرجع لمم كبطلانما للوإرث وبا زاد على الثلث » 
فاذا أجازوا ذلك فقد أسقطوا حقهم فيسقط » وكل ما توقف على إجازة الورثة فأجازوه 


س f‏ س 
س ريك اقم هس دوو رو شع.ء سمم ‏ اس وكثء 00 
ولا تصح إلا من نصح تبرعه » ويستحب أن لقص من الألث › وإن 
E.‏ سے3 کے ت 5 شروو 1- e‏ سے O‏ سرت 0 
كانت الورثة فقراء لاہستغنون بصم فر كها أفضل 34 وتصح 


»© هم - 


للحمل وبه 


» ويه ويأمه دونه‎ ١ 

فالموصى له يملكه من جهة الموصى لأن السبب صدر منه » والإجازة رفع المانع 
كالمر تمن إذا أجاز بيع الرهن . قال ( ولا تصح إلا ممن تصح تبرعه ) فلا تصح من الصبى 
والمجنون والمكاتب والمأذون » لأن الوصية تبرع عض لايقابله عمل مالى ولا نفع دنياوى 
فصار كاطبة وتنجيز العتق ؛ وكذلك لو أوصى الصبى والجنون ثم ماتا بعد البلوغ والإفاقة 
لعدم الأهلية حالة المباشرة ؛ وكذلك لو قال : إن أدركت فثلى لفلان وصية لاتصح لعدم 
أهلية التصرف » فلا بملكه تنجيرا ولا تعليقا كالعتاق والطلاق ؛ وأما العبد والمكاتب إذا 
أضافاها إلى ما بعد عتقهما لاتصح لأمما أهل لذلك » وإنما امتنع فى ا حال احق المولى » 
فاذا زال حت" المولى زال المانع فتصح. قال ( و يستحب أن ينقص من الثلث ) لقوله عليه 
الصلاة والسلام « والثلث كثير » أى فى الوصية » وعن على رضى الله عنه : لأن أوصى 
بالحمس أحب إلى" من أن أوصى بالربع » ولأن أوصى بالربع أحب إلى" من أوصى 
بالثلث » ولأن فيه صلة القريب بتركه حقه لحم » ولا صلة فيا أوصى بالثلث تاما لأنه 
استوق حقه فلا صلة . قال ( وإن كانت الورثة فقراء لايستغنون بنصيبهم فتركها أفضل ) 
لما فيه من الصلة والصدقة عليهم : قال عليه الصلاة والسلام « أفضل الصدقة الصدقة على 
ذى الرحم الكاشح )١(‏ ؛ وقال عليه الصلاة والسلام « لاصدقة وذو رحم محتاج » 
وهو كما قال عليه الصلاة والسلام « صدقة وصلة » لأنه فقير فيكون صدقة وقريب فيكون 
صلة ٠»‏ وإن كانوا أغنياء أو كانوا يستغنون بميراهم » قيل الوصية أولى » وقيل عير 
لأن الوصية صدقة أومبرة وتركها صلة والكل” خير . قال ( وتصح للحمل به وبأمه 
دونه ) أما للحمل فلأن الوصية استخلاف للموصى له فى المال الموضى به » والحمل أهل 
لذلك كما فى الميراث والوصية أخته » إلا أنها تبطل بالرجوع » لأن الملك إنما يثبت له 
بعد الموت » بخلاف الحبة لأنه تمليلك للحال » وليس لأحد نقل الملك عنه فلا ينتقل ؛ 
ثم إن كان الزوج ميتا » فان ولدت لأقل من سنتين وانفصل حيا جازت » وإن انفصل 
ميتا لم تجز ٬لأنه‏ يحال بالعلوق إلى أبعد الأوقات حملا لأمرها على الصلاح » وهذا ينبت 
تسبه إلى سنتين ؛ وإن كان الزوج حيا فولدته لستة أشهر لاتصح الوصية » لأن فى الوطء 
الحلال يحال بالعلوق إلى أقرب الأوقات لأنه لايتيقن بوجود الحمل وقت الوصية إلا إذا 


)١(‏ قوله الكاشح : هو الذى بحخى عداوته » وإتما كانت الصدقة عليه أفضل لما فيه 
من محالفة النفس وقهرها . 


هل 


اع رس رہ ت سے -ه ۶ 3 واس اسه اع ل ص کے سه ماده 
وبعثير ىقل المال والورثة الموجود عند الوت ( وقبول الوصية بعد اللوت. 
So‏ 


والموصي أن' زجع عن الوصة. بالقتؤل والفعل » وفى المتحئود حلاف ؛ 


ولدته لأقل” من ستة أشهر . وأما الوصية به فإنما تصح إذا جاءت به لأقل” من ستة أشبر 
حى يكون موجودا وقت الوصية » فإذا كان موجودا دت الوصية به كالوصية بسائر 
الموجودات » ولآن الوصية تصح بالمرة وهى غير موجودة فلأن تصح بالموجود أولى . 
وأما الوصية بأمه دونه فلأنه لما صح إفراده عا صح إفرادها عنه › لأن ما صح إفراده 
بالعقد يصح استثناؤه > ومالا فلا كما فى المبيع وغيره » وهذا لأن اسم الحارية لايتناول 
الحمل لكن عند الإطلاق يتبعها ضرورة الاتصال » فاذا أفردها نصا صح لأن كل واحد 
ممما نفس بانفراده فى الأصل . تال ( ويعتبر ف المال والورثة الموجود عند الموت ) حى 
لو أوصى بثلث ماله ولا مال له ثم اكتسب مالا ومات أو كان له فذهب أو نقص » فإن 
المعتبر ماله حالة الموت > لأن وقتئذ تنفذ الوصية وينتقل المال إلى ملك الموصى له » 
وكذلك الورثة لااعتبار لمن مات قبله لاباجازته ولا بردآه لأن المال إنما ينتقل إليهم بعد 
الموت فلا اعتبار بغير المالك . قال ( وقبول الوصية بعد الموت ) حى لو أجازها قبله 
أو رداها فليس بشىء » لن حكه وهو ثبوت الملك إنما يثبت بعد الموت فلا اعتبار عا 
يوجد قبله كما إذا وجد قبل العقد وهو إنما يملكه بالقبول لأنه تمليك بعقد فيتوقف على 
القبول كغيره من العقود » بخلاف الميراث لأنه خلافة عن الميت حى يثبت للوارث خيار 
العيب دون الموصى له ويثبت جيرا شرعا من غير قبول » ولأنه لوملك المودى به من غير 
قرول كان للموصى إلزامه الملك بغير اخختياره > ولا ذلك إلا أن له عليه ولابة > ولاولاية 
له عليه » ولأنه لو جاز ذلك لأودى له بما يضره مثل ما إذا علق طلاقه يماككه وأنه لايجوز 
وإذا كان القبول شرطا لايملكه الموصى له إلا بالقبول إلا أن يموت الموصى له بعد الموصى 
قبل القبول فتملكها الورئة » والقياس بطلان الوصية .ما بينا » إلا أنا استحسنا وقلنا بملكها 
الورثة » لأن الوصية تمت من جهة الموصى تماما لاباحقه الفسخ من جهته » والتوقف 
لحق الموصى له دفعا لضرر لحوق المنة ولا يلحقه بعد الموت فنفذت الوصية ضرورة تعذر 
الرد كا إذا مات المشترى والحيار له قبل الإجازة » فان المبيع يدخل نى ملكه كذا هذا . 
قال ( وللموصى أن يرجع عن الوصية بالقولوالفعل » وفىالححود حلاف ) أما جواز 
الرجوع فلأنه تبرع لم يتم » لأن تمامه اموت والقبول على ما بينا » فيجوز الرجوع قبل 
العام » لأنه لو لزم قبل مامه لم يكن تبرّعا » والرجوع بالقول قوله : رجعت عن الوصية 
أوأبطلها ونحو ذلك » والرجوع بالفعل مثل أن يفعل فعلا يزيل ملكه عن الموصى به 
كالبيع والهبة » لأنه إذا زال ملكه بطلت الوصية » لأن الوصية إنما تنفد فى ملكه » 
ه الاختيار - خامس 


تاوت 
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فق غير وجهه فليس برد » فإن كان .غاجزا ضم إليه القاضى آخحرء وإن کان 
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عبد أو كافرا أو فاسقا استبئدل به » 


وسواء عاد إلى ملكه أولا » وكذا إذا فعل فعلا أو فعله الغاصب ينقطع به حق” المسالاك كان 
رجوعا » وكذلك فعل يكون اسبلاكا من کل وجه وقد عرف تمامه فى الغصب » وكذا 
إذا فعل ما يزيد به العين الموصى بها كالبناء والصبغ والسمن فالسويق والحشو بالقطن 
وخياطة .الظهارة على البطانة وبالعكس ونحوه لأنه لابمكن تسليمه بدو الزيادة » ولا 
سبيل إلى نقصانها لحصوها بفعل المالك فى ملكه » وذبح الشاة رجوع لأنه لحاجته عادة 
فلا بى إلى وقت الموت . وأما الححود فهو رجوع عند ألى يوسف خلافا محمدء لأن 
المحود نى فالماضى » وانتفاؤه فالحال للضر ورة ء» فاذا كان ثابتا فى الحال كان 
الححود لغوا . ولأنى بوسف أن الرجوع نى فى الحال » والححود نى ف الماضى والحال 
فأولى أن يكون رجوعا » ومن الرجوع قوله : العبد الذى أوصيت به لفلان هو لفلان 
آخر » أو أوصيت به لفلان » لأن هذا يدل على قطع الشركة » ولو كان فلان الآخر ميتا 
لايكون رجوعا » لأن الأولى إنما بطلت ضرورة صعة الثانية ولم تصح » ولو كان حيا ثم 
مات قبل الموصى بطلت الأولى لصحة الثانية وبطلت الثانية بالموت ؛ ولو أوصى به لرجل 
تم أوصى به لاخر فهو بدنهما » وأيس برجوع لأنه يحتمل الشركة » واللفظ غير قاطع لها 
بل صالح فيثبت ما . قال ( وإذا قبل الموصى له الوصية ثم رداها فىوجه الموصى فهو رد 
لأنه ليس له إلزامه بغير اختياره ( وإن ردها فى غير وجهه فليس برد ) لما فيه من خيانة 
الميت وغروره » فان الموصى مات معتمدا عليه واثقا يلافته بعده فىأموره وتركته 
فلا يجوز رده » إخلاف الوكيل حيث له الرجوع » لأن الموكل حى يقدر على التصراف 
بنفسه » وعلى أن يوكل غيره فافتر قا » وإن لم يقبلها ولم یر د ها حی مات الموصى فهو بالخيار 
إن شاء قبل » وإن شاء لم يقبل » لأن الموصى ليس له إلزامه فيخير » ثم القبول كا يكون 
بالقول يكون بالفعل لأنه دلالة عليه » وذلك مثل أن يبيع شيئا من التركة بعد موت 
الموصى وينفذ البيع لصدوره من الأهل عزولاية » وكذا إذا اشترى شيئا يصلح للورثة 
أو قضى مالا أو اقتضاه لزمته الوصية » وسواء علم بالوصية أو لم يعلم لأنها خلافة > ألا 
ترى آنا إنما تثبت حال انقطاع ولاية الموصى فتنتقل الولاية إليه فلا يحتاج إلى العلم ولا 
يتوقف عليه كالارث . قال ( فان كان عاجزا ضم إليه القاضی آخر ء وإن كان عبدا 
أو كافرا أو فاسمًا استبدل به ) . 

اعلم أن الأو صياء ثلاثة : أمين قادر على القيام بما أوصى إأيه » فانه يقرّر وليس للقاضى 
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وإن أوصى إلى عبرم وفى الارئنة كببار م صح » ون" كاننوا صغارًا جات (مي)» 
ولس لأحد لصن أن يتصرف دون صاحبه (س) » 


عزله لأن مقصود الموصى القيام بأموره وما أوصى إليه به » فاذا حصل فتغييره إبطال 
لقصده فلا يجوز . وأمين عاجز فالقاضى يضم إليه من يعينه » لأن الوصية إليه صميحة 
لايجوز إبطاها » إلا أن فىانفراده نوع خلل ببعض المقصود لعجزه فيضم” إليه آخر تككيلا 
للمقصود . وفاسق أو كافر أو عبد فيجب عزله وإقامة غيره لأنه لاتصح نيابته » لأن الميت 
انما أوصى إليه. معتمدا على رأيه وأمانته وكفايته فى تصرفاته وهؤلاء ليسوا كذلك . أما 
الفاسق فلاتهامه بالحيانة » وأما الكافر فللعداوة الدينية الباعثة له على ترك النظر للمسلم ع 
وأما العبد فلتوقف تصرفه على إجازة مولاه وتمكنه من حجره بعد ذلك فيخرجهم القاضى 
ويقم من يقوم بمصالح الميت »لأن القاضى نصب ناظرا للمسلمين » ألا يرى أنه لولم يوص 
إلى أحد فللقاضى أن يقم وصيا كذا هذا . قال ( وإن أوصى إلى عبده وفى الورئة كبار 
لم تصح ) لأن للكبير بيعه أو بيع نصيبه فيعجز عن الوصية لأن المشترى بمنعه فلا تحصل 
فائدة الوصية ( وإن كانوا صغارا جازت ) وقالا : لاتجوز وهو القياس لأن الرق” يناف 
الولاية » وفيه إثبات ولاية المملوك على المالك » وهو قلب المشروع وعكس الموضوع . 
ولأبى حنيفة أنه أهل للولاية مخاطب مستبد بالتصرّف فيكون أهلا للوصية » ولا ولاية 
عليه لأنهم لايملكون بيعه وإن كانوا ملاكا » وليس لهم منعه ولا منافاة وصار كالمكاتب » 
وإن أوصى إلى صب أو عبد أو كافر فلم يخرجهم القاضى حى بلغ أو أعتق أو أسلم » 
فالوصية ماضية لزوال الموجب من العزل » إلا أن يكون غير أمين لما بينا » وإن أوصى إلى 
مكاتبه جاز لوجود الأهلية والقدرة على إنفاذ الوصية » فان أدّى عتق وهو على وصيته » 
وإن عجز رد فى الرق” فحكمه حك العبد » وقد بيناه . قال ( وليس لأحد الوصيين أن 
يتصرف دون صاحبه ) وقال أبو ي سف : لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف ف جميع 
الأشياء » لأن الوصية خلافة » وذلك إنما يكون إذا ثبت للخليفة مثل ما كان للمستخلف . 
وما أن الموصى ما رضى إلا برأهما » وهذا لأن الولاية إنما تثبت بتفويضه فيراعى وصفه 
وهو الاجماع » وف اجتاع رأيهما مصلحة فيتقيد به لأنه شرط مفيد » بخلاف الأشياء 
المستثناة للها ضروريات » والضروريات مستكثناة وهى نجهيز الميت ومئونة الصغار من 
طعامهم وكسوم والحصومة ورد الوديعة والمغخصوب وقضاء الديون وعتق عبد بعينه 
وتنفيذ وصية بعينها ؛ أما تجهيز الميت لأن فى تأخيره فساده حتى كان للجار فعله » وكذا 
مثونة الصغار لأنه يخاف عليهم جوعا وعريا » والحصومة لايمكن الاجمّاع عليها وباق 
الصور الاجماع والانفراد فيه سواء لآنها لانحتاج إلى الرأى » وكذا رد المشترى شراء فاسدا 
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ولو مات أحد هلما أقام” القاضى مكانه” آخبر » وإذا أوصى الوصى إلى حر فهو 
ركتسين . و يجوز لوی أن* بحتال بال اليم إن" كان أجوّم » 
ويحوز بيعه” وشراؤة” (سم) لنفسه إن" كان فيه تفلم" رالصى > ولیس 
رص أن" يشر ص" مال اليم » وللأب ذلك › ولس 56 إفراضه” 5 
و للقاضى ذلك › 
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وصى قا 


وحفظ الأمو ال وقبول المبة » لأن فالتأخير خو ف الفتنة » وكذلك جميع الأموال الضائعة 
وقبول ما بحشى عليه التلف . قال ( ولومات أحدهما أقام القاضى مكانه آخر ) أما عندها 
فظاهر لأن الواحد لاينفرد بالتصرّف عنده.! . وأما عند أنى يوسف فلأن الواحد وإن كان 
يملك التصرّف لكن الموصى قصد أن يخلفه اثنان فى حقوقه » وقد أمكن تحقيق قصده بنصب 
وصى آخر فينصب » ولو أن الودى الميت أوصى إلى الثانى فله التصركف وحده كا إذا 
أوصى إلى آخر لأن رأيه باق حکا برأى وصيه » وهذا جاز أن يوكله حال حياته ف التصرّف 
فى مال الميت فكذا الوصية . وعن أنى حنيفة ليس له ذلك » لأن الموصى ما رضى بتصرفه 
وحده » بخلاف ماإذا أوصى إلى آخر > لأن متصوده حصل برأى الى . قال ( وإذا 
أوصى الوصى إلى آخر فهو وصى ف التركتين ) تركته وتركة اميت الأول لأنه يتصرف 
بولاية مستقلة فيملك الإيصاء إلى غيره كابلحد” » لأن الولاية كانت ثابتة للموصى ثم انتقلت 
إلى الوصى ف المال » وإلى.الحد فى النفس » والعد قام مقام الأب فى ولاية النفس فكذا 
الوصى ف ولاية المال » لأن الإيصاء إقامة غيره مقامه » وعند الموت كانت ولايته ثابتة 
فى التركتين فكذا الوصى نحقيا للاستخلاف » وكذلك لوأوصى إلى رجل فى تركة نفسه 
وقد حضرته الوفاة يصير وصيا فى التركتين فى ظاهر الرواية » لأن تركة موصيه تركته 
لأن له ولاية التصرّف فيا > وروی علهما أنه نقتصر على تركته لأنه نص" عليها وجوابه 
ما مر . قال ( ويجوز للوصى أن بحتال بمال اليتم إن كان أجود ) بأن کان آمل أو أيسر 
قضاء وأعجل وفاء لأنه أنظر لليةم والولاية نظرية وهذا لا جوز بيعه وشراؤه بما لايتغابن 
إذ لانظر له فيه » مخلاف الغبن اليسير لأنه لايمكن الاحيراز عنه » فى اعتباره سد باب 
التصرفات . قال ( ویجوز بیعه وشراؤه لنفسه إن كان فيه نفع للصبى ) بأن اشترى بأكثر 
من القيمة أو باعه بأقل” منها > وقالا : لايجوز قياسا على الوكيل . وله أنه قربان مال اليتم 
بالى هی أحسن فيجوز بالنص وصار كالب . قال ( ولیس لاوصى أن بقترض مال اليم 
وللأب ذلك ) لأن الأب ملك شراء مال الصبى بمثل قيمته » ولاكذلك الوصو » وكذاك 
الأب له أن يأخذ من مال الصي عند حاجته بقدر حاجته » ولا كذلك الوص ( وليس 
لما إقراضه » وللقاضى ذلك ) لأن القرض تبرع ابتداء معاوضة انتهاء » فجعل معاوضة 
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اميت جوز » و مجوز: للورشة إن كانوا كبارا » ولا تجوز إن" کانوا صغارا(سم) 


فى القاضى لقدرته على الاستخلاص ‏ بواسطة الحبس وغيره رع ف حق” غيره لعجزه 

نظرا واحتياطا ف مال الیتم . قال ( والوصى أحق بعال اليتم من ابلحد ) لأنه انتقلت إليه . 
ولاية الأب بالإيصاء إليه » فكانت ولاية الأب قائمة حكا » ولأن اختیاره الوعی مع 

علمه بالحد دليل أن تصرفه أنظرمن تصرف الخد فكان أولى ؛ فان م يوص” الأب فالولاية 

للجد لأنه أقرب إليه وأشفق على بنيه فانتقلتالولاية إليه » ولهذا ملك النكاح مع وجود 

الوصى » وإنما يقدام الوصى فالمال لما بينا > ووصى ابلند كوصى” الأب » لأن اليد 

يمئزلة الأب عند عدمه فكذا وصيه . قال ( وشهادة الوصى للميت لانجحوز ) لأنه ثبت 

لنفسه ولاية القبض ( وعلى الميت تجوز ) إذ لانهمة فى ذلك ( وتجوز للورثة إن كانوا كبارا 
ولا تجوز إن كانوا صغارا ) أما الشهادة للكبار > قال أبو حنيفة : إن كانث فى مال المت 
لانجوز وف غيره تجوز . وقالا : تجوز فى الوجهين لأنه لاولاية هما عليه فلا يثبتان لأنفسهما 
ولاية التصراف فلا مهمة » بخلاف الصغار لأمهما يثبتان هما ولاية التصرف ف المشهود به . 
ولأنى حنيفة ألهمايثبتان هما ولاية الحفظ وولاية بيع المنقولعند غيبة الوارث فتحقق تالهمة 
بحلاف ما إذا شهدا فى غير التركة لأنه لاولاية هما فى غيرها . وأما الشبادة الصغار فلا 
تجوز بحال للنهمة على ما بيناءوإن أوصى إلى رج لإلى أن يقام فلان فاذا قدم فهو الوص ” 
أو إلى أن يدرك ولدى فهو كما قال » لأنما فى معنى الوكالة » ولأن الوصية مؤقتة شرعا 
لوغ الأيتام أو إيناس الرشد 2 فجاز أن تكون مؤقتة شرطا ؛ ولو أوصى إلى رجل فى ماله 
کان وصیا فيه وى ولده ؛ والوصى فى نوع يكون وصيا فى جميع الأنواع » لأنه لولا ذلك 
لاحتجنا إلى نصب آخر » والموصى قد اختار هذا وصيا فى بعض أموره فجعله وصيا 
فى الكل أولى من غيره لأنه رضى بتصرف هذا فى البعض ولم يرض بتصرف غيره فى شی ء 
أصلا ؛ وإذا اداعى الوصى دينا على الميت ولا بينة له أخرجه القاضى من الوصية لأنه 
يستحل أخذ مال اليم » وقبل إن اداعى شيئا بعينه أخرجه وإلا فلا ؛ واتار أن يقول له 
القاضى : إما أن تقم البينة وتستوق أو تبر ئه وإلا أعرجتك من الوصية › فان أبرأه وإلا 
أخر جه وأقام غيره ؛ وللوصى أن يدفع المال مضاربة ويعمل فيه هو مضاربة › لأنه قم 
مقام الأب » وللأب هذه التصرفات فكذا الوصى » فان عمل بنفسه أشهد على ذلك » لأن 
له أن يتجر فى مال الصغير » قال عليه الصلاة والسلام « ابتغوا فمال اليتامئ خيرا » فاذا 
أراد أن يستوجب طائفة من المال لنفسه بالمضارية احتاج إلى الإشهاد نفيا للهمة . وعن 
محمد إن لم يشهد فا عمله للورثة لأنه هو الظاهر فلا ير ك إلا بدليل وهو الإشهاد ٠‏ وللوصى 


1 ل ةلاسم 
ووز الوصية” حخدمة عبد ه وضکی داره 7 نيا 
وا EE‏ فان ريا من” الالء | وك 0 ِ- ن واستغل” » 51 ادي 
أن' بواج رهما » ون" "يكن" له مال" غي رهما ختدام الورثة يوين والموصى 
له يما » فإن' مات الموصى لَه عاد إلى الورثة › 
أن يأكل من مال اليتم إذا کان محتاجا » ويركب دابته إذا ذهب فى حاجته › قال تعالى 
- ومن كان فقيرا فليا کل بالمعروف - . وروی عن أنى يوسف لو طمع السلطان فى مال 
اليتم فصالحه الوصى من مال اليتم على أقل" ما طمع لم يضمن لأنه مأمور بحفظ مال اليتم 
ما أمكنه وقد.أمكنه بهذا الطريق . 


أبد! مكدة 


فصلل 

( وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكى داره وبغلّهما أبدا ومدة معلومة ) لأن المنافع يصح 
تمليكها حال الحياة بعوض وغير عوض » فكذا بعد الممات للحاجة إلى ذلك كالأعيان ؛ 
ثم إن الموصى له يتملكها على ملك الموصى كا قلنا فى الوقف ٠‏ ونجوز مؤقتا ومؤبدا كما 
فى الإعارة والإجارة لأنما تمليك . قال ( فان خرجا من الثلث استخدم وسكن واستغل ) 
لأن الثلث حق” الموصى فلا تزاحمه الورثة فيه » وهذا لأن الوصية بالمنفعة تمليك الرقبة ىحق" 
ملك المنفعة » لأنه لايمكنه الانتفاع بالعين إلا بصيرورته أخص” بلك الرقبة كالإجارة 
فكانت وصية بملك الرقبة فى حق” الانتفاع لامطلقا ( وليس له أن يؤاجرهما ) لأنه ملك 
المنفعة بغير عوض فلا يملك تمليكها بعوض كالعارية » هذا لأن القليك بعوض أقوى 
وألزم » والأضعف لايتناول الأقوى . قال ( وإن لم يكن له مال غيرهما خدم الورثة يومين 
والموصى له يوما ) لأنه لايمكنه أن يخدمهم جملة واحدة » فامهايأة فيه تقع على الأيام كا 
ذكرنا لأن حقه ف الثلث وحقهم ى الثلثين كالوصية بالعين » وهذا لأنه لايمكن منع 
الجميع عن الورثة كما لايملك الوصية يجميع العين ؛ وإذا تقررت الوصية بالثلث وجبت 
المهايأة با لحصص كا قلنا . قالوا.: والأعدل فى الدار أن تقسم أثلاثا تسكن الورثة الثلثين 
والموصى له الثلث » لأن فيه النسوية بينهما فى الانتذاع زمانا وذاتا » وف المهايأة ذاتا لازمانا 
لاف العبد فانه لايتجزى فلا يمكن قسمته فتعد ت المهايأة » فان كان له مال آخر لكن 
لايخرج من الثلث فعلى هذا الاعتبار يخدم الموصى له على قدر ثلث الركة والباق للورثة 
مثاله : إذا كان العبد نصف التركة فانه يخدم الموصى له يومين والورثة يوماء لأن ثلى 
العبد ثلث التركة فصار الموصى به ثلى العبد وثلثه للورثة فيقسم كما ذكرنا » وعلى هذا 
الاعتبار تحرج بقية مسائله . قال ( فان مات الموصى له عاد إلى الورئة ) لأن الموصى له 
استوى ما أوصى له به من المنافع على ملك الموصى كما بينا » فلو انتقات إلى ورثته كان 
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ومن أوصى بشمرة بستانه قله الثّمَرَة الموجودة عند موه » وَإِنَ' قال” : 


سس ال اا س سور ر س واس عسي 


أبداءفله مرنه ماعاش ؛ ولو أوصى بغلّة بستانه فَلَّه الحاضرة والس :َة 


وإن أوصى بصو ف غنمه أو بأؤلاد ها أو بسنا فاه الوأجود عند موته » 
قال بدا أو ل يقل » 

ابتداء استحقاق من غير رضى فلا يجوز » وإذا كانت على ملك الموصى تنتقل إلى ورثته 
كسائر أمواله ؛ ولو أوصى بغلنهما فاستخدم بنفسه وسكن » قيل يجوز لاستواء الغلة والمنفعة 
ف المقصود »'وقيل لامجوز وهو الأصح لأن الغلة درام .أو دنائير والوصية هما حصلت 
وهواستوق المنافع » وهما غير متفاوتان فى حق الورثة فانه لو ظهر على الموصى دين 
أمكهم استرداد الغلة وإيفاء الدين » ولايمكتهم استّر داد المنفعة بعد استيفاتها فكان هذا 
أولى > وليس للورثة بيع الثلثين . وغن أبىيوسف جوازه لأنه خالص حقهم . وجه الظاهر 
أن حق' الموصى له ثابت فى سكنى الجميع لو ظهر له مال آخر تحرج الدار من الثلث وله 
حق المزاحمة فى الثلثين لو خرب الثلث الذى فى يده » والبيع يبطل ذلك فيمنعون عنه . ولو 
أوصى لرجل بخدمة عبده ولآخر بر قبته وهو خرج من الثلث فهو كما أوصى لأنه أوجب 
لكل واحد مما شيئا معلوما حيث عطف أحدهما على الآخر فصار كحالة الانفراد وحكم 
الموصى له بالرقبة مع صاحب اللحدمة كالوارث مع صاحب اللحدمة . قال ( ومن أوصى 
بثمرة بستانه فله العرة الموجودة عند هوته » وإن قال أبدا فله ثمرته ماعاش » ولو أوصى 
يغلة بستانه فله الحاضرة والمستقبلة ) لأن المرة اسم للموجود عرفا فلا ينتظم المعدوم إلا 
بدليل آخر » وقوله أبدا صريح فى إرادته فينتظمه » إذ لو لم ينتظمه ل يبق للتأبيد فائدة . أما 
الغلة فينتظم الموجود وما سيوجد مرّة بعد أخرى عرفا » يقال فلان يأ كل من غلة بستانه 
وأرضه وداره » ويراد به الموجود وما سيوجد عرفا فافترقا . قال ( وإن أوصى بصوف 
غنمه أو بأولادها أو بلبها فله الموجود عند موتهء قال أبدا أو لم يقل ) لأن الوصية تمليك 
عند الموت على ماعرف فيعتبر وجوده عند ذلك » وهذا لأن القياس يأنى تمليك المعدوم 
لعدم قبوله لذلك » إلا أن الشرع ورد بورود العقد على الغلة والمّرة المعدومة ف المساقاة 
والإجارة فقلنا بجوازه فى الوصية أيضا بالقياس » وبل أولى لأن باب الوصية أوسع » أما 
الولد والصوف واللبن لم يرد فما شی ء فی المعدوم وإنما ورد ى الموجود تبعا ؤعقد البيع 
ومقصودا ف الحلع فكذا فالوصية يجوز الموجود دون المعدوم اتباعا لمورد الشرع » 
واوأوصى بغلة عبده وغلة داره فى السا كين جاز »و بسكنى داره أو بخدمة عبده لهم لا جوز 
إلا لواحد بعيئه » لأنه لايمكن سكى الدار واستخدام العبد إلا بالارمة والنفقة » ولايعكن 
القضاء على واحد منهم فتعذار تنفيذ الوصية فبطات . أما الغلة يمكن ترمم الدار والنفقة 


سس ¥ ممه 


والعتئق" ف امرض » والحبة” والمحاباة وصيّة” . والمحاباة” إن 'تقدامت على العتثق_ 
نهى ' أول » ون" تأخّرت شار كته" (سم) ؛ ومن" أوصى قوق الله تعالى 
قد منت ٠‏ الفترائض” ¢ 


على المبد من الغلة فوجب تنفيذها . قال ( والعتق ى ال مر ض واهبة والحاباة وصية ) تعتبر من 
الثلث لأا تبر عات فالمرض بما تعلق به ح ق" الورثة فتعتبر من الثلث لما بينا . قال ( والحاباة 
إن تقدمت على العتق فهى أولى » وإنَ تأخرت شاركته ) وقالا : العتق أولى كيف كان . 
وصورة المحاباة : أن يبيع المريض ما يساوىماثة بخمسين » أو يشترى مايساوى خسين بمائة 
فالزائد على ة ههه الل ي الشراء والناقص فب البيع عا اة وه كاطة ف امرض فاتيرت و 
وفيه أربع اال : إحداها أن يحانى ثم يعتق . والثانية أن يعتق ثم يحانى . والثالثة أن يعتق 
ثم يحانى ثم يعتق . والرابعة أن يحانى ثم يعتو ثم يحانى و ن الثلث نفذت 
ولا كلام فيها ولا حلاف 2 وان لم حرج من الثلث » فى المسألة الأولى تنفذ امحاباة» فان 
فضل شىء فللعتق » وقالا بالعكس ؛ وف المسألة الثانية يشت ركان » وقالا : ينفذ العتق فان 
فضل شىء فللمحاباة ؛ وى الثالثة يصرف نصف الثلث للمحاباة لأنها تشارك العتق الأول 
عنده » ثم ما أصاب العتق الأول قسم بينه وبين الآخر نصفين ؛ وف الرابعة الثاث بين 
انحاباتين لاستوانهما » ثم ما أصاب الثانية قسم بينها وبين العتق لتقدمه عليها فيشاركهاء 
وقالا : العتق أولى بكل حال . ما أن العتق لايلحقه الفسخ ويلحق الحاباة فكان أولى . 
والتقد م فى الذكر لايوجب التقدم فى الثبوت فلا اعتبار به . وى أثر ابن عمر رضى الله 
عنهما إذا كان فى الوصايا عتق بدئ به . ولأنى حنيفة أن المحاباة أقوى لأا ثبت فى ضمن 
عقد المعارضة فكان تبرعا معنى لاصورة » والإعتاق برع صورة ومع » والعاوضات 
أقوى من التبرعات» فاذا وجدت الحاباة أولا وهى أقوى لايزاحمه الأضعف بعدها لقوته 
وسبقه » إلا أن العتق إذا تقدم وهو لايغبل النقض تعار ضا فيستويان فيشت ركان . قال زفر 
ما بدأ به الموصى مهما فهو أولى لأن بدايته دليل أن اههامه به أكير فكان غر ضه تقدمه 
فيتبع غرضه » وجوابه ما تقدم . ولومات وترك عبدا فقال للوارث : أعتقى أبوك › 
وقال آخر : لى على أبيك آلف دره » فقال صادقًا سعى العبد ى قيمته : وقالا : بعتق من 
غير سعاية ‏ لأن العتق والدين E‏ فى الصحة بتصديق الوارث بكلام واحد . والعتق 
ى الصحة لايوجب السعاية وإن كان على المعتق دين . وله أن الدين أقوى لأنه يعتبر من 
يع المال ء والإقرار بالعتق فى المرض يعتبر هن ثلث المال: وكان يأبغى أن يبلل العتق 
إلا أنه لايبطا ل بعد و قو عه ا . قال (ومن أوصي عقو ق الله تعالى 


قدمت الفرائضص ( لأا أ من النوافل 4 أن ګر جه عن العهدة : والنوافل 


¥ — 


وإن' تساوت قم ا المُوصى إن" ضاق الث عتهاء وما ليس" بواجب 
يقدم ما قتدامته” الموصى ‏ 
ومن" أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر سد سه رال ينما أثلانا + - 


مامه كه مه Isr‏ 


ولو أوْصى له" بثلثه ولآخر بثلقه أوبنصفه E‏ بد مما 
نصفان > ولا يَضْرِب (سم) الوص اله ما راد على الث إلا" : فى المحاباة 
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والسعاية والدراهم المرسلة 4 


تحصل له زيادة الثواب » والأول أولى » فالظاه ر أنه أراد الأهما والأولى ( وإن تساوت ) 
بأن كان الكل" فرالض :( دم ما قدامه الموصى إن ضاق الثلث عنها ) لأن الظاهر أنه بدأ 
بالأم > وقيل يبدأ بالحج * م بالزكاة لأنه يؤدى بالمال والنفس » وقيل بالزكاة ٠‏ م بالحج 
لآنه تعلق نبا سيق ' الغباد فكانت أولى:» > ثم بعدهما الكفارات لأنہما أقوى منها فى الفر ضية 
والوعيد على الرك » م صدقة الفطر بعد الكفارات » لآن الكفارات عرف وجوما 
بالقرآن وصدقة الفطربالسنة » ثم الأضحية لأن صدقة الفطر مجمع على وجوبها والأضحية 
مختلف فيها ( وما ليس بواجب يقدام ما قدامه الموصى )لما مر . 


فصل 

(ومن أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بسدسه لحري للقن اك نت 
السدس » فقد أوصى لأحدهما بسهمين وللآخر بسهم ( ولو أوصى له بثلثه ولآخر بثلثه 
أو بنصفه أو يجميعه فالثلث بينهما نصفان ) وهذا كله إذالم تجز الورئة ثة . أما الأولى فبالإجماع 
لاستوا ہما فى قدر الوصية والثلث لایقسع هما فيستويان فيه . وأما الثانية والثالثة فذمب 
أنىحنيفة ( ولايضرب الموصى له وبما زاد على الثلث ) عنده ( إلا فى النمخاباة والسعاية 
والدراهم المرسلة ) وقالا : يضرب لكل واحد بقدر ما أوصى له كا إذا أجازت الورثة » 
فانه يقسم الكل على قدر ما أوصى هما كذلك ههنا » فيقسم الثلث عندةها فى المسألة الثانية 
على خمسة » ثلثه للموصى له بالنصف » وسهمان للموصى له بالثلث .وى المسألة الثالثة عل 
أر بعة : ثلاثة للموصى له بالجميع » يع ؛ وسهم لصاحب الثلث » وهذا لأن الموصى قصد تفضيل 
البعض ؛ e‏ بطريق الضرب كا ذكرنا » ولا 
ضرر على الورثة فى ذلك فيصار إليه . وله أن الوصية فما زاد على الثلث باطلة فى حق 
الاستحقاق عند عدم الإجاز ة لكونما وصية يما E‏ الضرب ضرورة عدم 
الاستحقاق » وإنما قصد التفضيل بناء على الاستحقاق والإجازة بدليل إضافته الو صية 


— VE — 


وإن' أوصى يسم من" ماله قله السدامر” (سم) ا يحور ا 


الوّارثُ ماشاء » ولو أْصى بمثل تصيب ابنه وله انان فله الثلث ؛ 
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إلى حیع المال وقد بطل الاستحقاق والإجازة فيبطل التفضيل > كالحاباة الثابتة ى ضمن 
البيع إذا بطل البيع تبطل المحاياة » بخلاف الفصول الثلاثة » لأن الوصية بالألف المرسلة 
وامحاباة لم تقع على حق الورثة قطعا بلحوازنفاذها بأن يظهر له مال فتخرج من ثلثه بدون 
الإجازة » والوصية بالعتق وصية بالسعاية » وهى كالدراهم المرسلة » بحلاف ما زاد على 
الثلث لأنه حق” الورثة وإن كثرت التركة . ومن أوصى لرجل بثلث ماله إلا شيئا أو إلا 
قليلا فله نصف الثلث بيقين وبيان الزيادة عليه إلى الورثة لأنها مجهولة . قال ( وإن أوصى 
بسهم من ماله فله السدس ) عند أنى حنيفة فى رواية الجامع الصغير فانه قال فيه : له أخس" 
مهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيع" له السدس ولا يزاد عليه فكان حاصله أن له 
السدس . وعلى رواية كتاب الوصايا : له أخس" سهام الورثة مالم يز د على السدس . وقالا : 
له أخس" السہام إلا أن يزيد على الثلث فيكون له الثلث . هما أن السهم اسم لما يستحقه 
الورثة عرفا وشرعا » وأقل السهام متيقن » وما زاد عليه مشكوك » ولا يزاد على الثلث 
لأن اثلث موضع الوصية عند عدم الإجازة . وله ما روى ابن مسعود رضى الله عنه أن 
رجلا أوصى بسهم من ماله » فقضى رسول الله عليه الصلاة والسلام ئی ذلك بالسدس» 
ولأن السهم يذكر ويراد به السدس لغة . قال إياس : السهم فى اللغة السدس » ويذ كر ويراد 
به سهم من سبام الورثة فيعطى الأقل” مهما احتياطا . فلومات وتر ك امرأة وابنا فللموصى له 
ان على رواية كتاب الوصايا فيزاد على تمانية فيكون له تسع » وىرواية الجامع له السدس . 
ولو ترك امرأة وأخخا لأبوين فعنده السدس وعندهنا الربع ويصير خسا ؛ ولو ترك ابنين 
فعنده له السدس » وعنده”ا الثلث ؛ ولو أوصى لرجل بسهم من ماله ثم مات ولا وارث 
له فله النصف لأن بيت المال بمنزلة ابن فصار كأن له ابنين ولا مانع من الزيادة على الثلث 
فصح . قال أبو يوسف : لو أوصى لعبده بجزء أو بنصيب أو بطائفة من ماله لايعتق ؛ ولو 
أوصى بسهم من ماله عتق » لأن السهم عبارة عن السدس أو عن أخس” السمام » وأنه 
معلوم فتنفذ الوصية فى جزء منه . أما الحزء والنصيب ليس بمعلوم فلا تنفذ فيه الو صية 
إلا بإعطاء الورثة ماشاءوا . قال ( ولو أوصى بجزء أعطاه الوارث ماشاء ) وكذلك 
النصيب والشقص والبعض لأنه اسم لشىء مجهول » والوارث قانم مقام الموصى فكان البيان 
إليه . قال ( ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث ) لأنه إذا أخذ الثنث كان مثل 
نصيب ابنه » ولو أخذ النصف كان أكثر » ولو أوصى بنصيب ابنه فهى باطلة لأنه وصية 
عمال الغير لأن نصيب الابن ما يصيبه بعد موت الأب » بخلاف المثل لآن مثل الشىء غيره . 


لاهلا 


ومن" أراصى بثك د اهمه لا للك تيه تمتك ثلثاها وبق ثلا وى 
تخرج من" تله فل بيع (ز) » وكذا المكيل والموزون والشياب من" 
جئس واحد › وإن' كانتت مختلفة” فله ثلث الباق » وكتذالك العبيد” 
والد ور ؛ ومن" أوصى بثلثه لزيد و مر و وتمرو Gee‏ فالشلث لزيد > ولو 
قال نيت زيند وترو فصق لزيد ؛ وسن" لاص لرتجئل بالف مين" مال 
وله مال عن ودين والألف جرج من' ثلث العلين دافعتت إليله › 

قال ( ومن أوصى بثلث دراهمه أو ثلث غنمه فهلك ثلثاها وبى ثللها وهى تخرج من ثلثه 
فله جميعه » وكذا المكيل والموزون والثياب من جنس واحد » وإن كانت مختلفة فله ثاث 
الباق » وكذلك العبيد والدور ) وقال زفر : له ثلث الباق فى الجميع لأن الكل مشترك 
بيهما » فا هلك يبلك على الحقين » ومايبى يبق عليهما كسائر الأموال المشتركة وكا 
فى الأجناس الحتلفة . ولنا أن الوصية تعلقت بالباق لأنه يجوز أن يستحقه الموصى له بالقسمة 
مع الورثة لو قسم قبل الملاك لأنه ما تحرى فيه القسمة جبرا وأنه إفراز فيه » وكل ما تعلقت 
به الوصية وهو حرج من ثلث المال فهو للموصى له ولا التفات إلى ما هلك » ألا ترى أنه 
لو أوصى له بثلث شى ء بعينه كالدابة والدار والعبد فاستحق” ثلثاه كان له الثلث الباق » 
ولا كذلك الأجناس المختلفة لأنه لاجوز أن يستحق” الموصى له الباق بالقسمة » فلم تكن 
الوصية متعلقة به لأن القسمة لاتجرى فيه جبرا » ولو كانت تكون مبادلة فلا يكون له إلا 
ثلث الباق ضرورة المبادلة » وهذا ظاهر فى الأجناس امختلفة » إذ لاخلاف وعدم قسمة 
الحبر فيها ؛ وأما الدور امختلفة والرقيق فكذلك عند ألى حنيفة لأنها لاتقسم عنده ؛ وأما 
على قولمما قالوا : ينبغى أن تكون كالثياب والغتم لأنها تقسم عندهما » وقيل لا . أما الدور 
فامبا تقسم عندهما إذا رأى القاضى ذلك مصلحة فكان فى معنى القسمة أضعف مما يقم بكل 
حال . وأما الرقيق فانه وإن كان يقسم عندهما لکن التفاوت بينهما فاحش فصاز كجنسين . 
قال ( ومن أوصى بثلثه لزيد وعمرو وعمرو ميت فالثلث لزيد لآن عمرا إنما يزاحم 
لو کان حيا » أما اميت لايزاحم فبنی الثلث لزيد بلا مزاحم بقوله : ثلث مالى لزيد » ولغا 
قوله ومرو . وعن أنى يوسف إن علم موت عمرو فكذلك لأنه علم أن ذكر عمرو لغو » 
وإن لم يعلم لزيد نصف الثلث » لأن من زعمه أن الوصية بينهما وأنه إتما أوصى لزيد بنصف 
الثلث فيكون كما زعم ( ولو قال : بين زيد وعمرو فنصفه لزيد ) لأن اللفظ يقتضى 
التنصيف بیم۔ ا » ألا یری أنه لو قال : ثلث مالى لزيد وسكت كان جميع الثلث له ؟ ولو 
قال : بين زيد وسكت لايستحق جميعه . قال ( ومن أوصى لرجل بألف من ماله وله مال 
عين ودين » والألف يرج من ثلث العين دفعت إليه ) لأنه أمكن تنفيذ الوصية من الثلث 


۷ ب 
وإن لم يخرج من العين أاخحذ أحعذ وله ثلث العْين ونث ما يحتصل' من الدايئن حى 


ماهم - 0 3 


يستوفبها » ومن ا لفلان, وَلمساكين فتصفه لفلان ونصعه 


© S6. e 


0 (م) ؛ ولو أوصى رجن كل واحد بمائة ق 
لک“ أ - ەل لس I‏ ع شا وي ا 


شر كك" هافك ثثث كثل مان . ؛ وَل قال لوراتغه : لفلان 
اق يدق إل الددُث ؛ ون ا الأجْتى ووارث فالتطف 


س سح وص >< 


الذى هو محلها من غير إضرار بالورثة فينفذ ( وإن لم يخرج من العين أخذ ثلث العين وثل* 
ما يحصل من الدين حى يستوفيها ) لأن التركة مشتركة بيهم فيشتركان ف العين والدين 
بقدر حصصبما » لأن العين خير من الدين » فلو اختص” به أحدهما تضرر الآخر فكان 
العدل فما ذكرنا . قال ( ومن أوصى بثلثه لفلان وللمساكين » فنصفه لفلان ونصفه 
المساكين ) وقال محمد : ثلثاه للمساكين » وأصله أن اسم المساكين عنده يتناول الاثنين : 
فصاعدا » لأن الوصية أخت اليراث » و فى باب الميراث يتناول الاثنين فصاعدا 
فكذا هذا . وعندهما يتناول الواحد فصاعدا » لأن الألف واللام تقتضى الحنس › ومى 
تعر الصرف إلى الحنس يصرف إلى الأدنى وهو واحد كالهين فى شرب الماء وتزويج 
النساء وكلام الناس فانه يحنث بشرب قطرة وتزويج امرأة وكلام واحد » وههنا تعذ ر صرفه 
إلى لجنس لمهم لايحصون فيصرف إلى الأدنى وهو الواحد » وعلى هذا لو أوصى بثلثه 
للمساكين فعند محمد لايحوز صرفه إلى واحد . وعندهما يجوز لما مر . ولو أوصى يثلث 
ماله لفلان وللفقراء والمساكين قال أبو حنيفة رحمه الله : سم لفلان وسهم للمساكين وسيم 
للفقراء » لأن الفقراء والمساكين صنفان فكأنه أوصى لثلاثة . وعند أنى يوسف رحه الله : 
سهم لفلان وسهم'للفقراء والمساكين لأنهما صنف واحد من حيث المعنى » إذ كل واحد 
من الاسمين ينب“ عن الحاجة . وعند محمد رحه الله : يقسم على خسة أسهم : سهم لفلان › 
ولكل صنف سہمان لما مر . قال ( ولو أوصى لرجلين كل” واحد مهما بمائة ثم قال 
لاحر : أشركتك معهما فله ثلث كل مائة ) نحقيقا للشركة » إذ الشركة تقتضى المساواة . 
ولو أوصى لرجل بمائة ولآخر بخمسين ثم قال لآخر : أشركتك معهما » فله نصف مالكل 
واحد » لأنه تعذر المساواة بين الكل" لتفاوت المالين فحملناه على مساواة كل واحد 
مما عملا بلفظ الشركة بقدر الإمكان . قال ( ولو قال لورثته : لفلان على دين فصد قوه 
يصداق إلى الثلث ) أى إذا أدّعى أكثر من ذلك وكذبه الورثة لأنه إقرار عجهول فلا يصح 
إلا بالبيان » فعلمنا أنه قصد تقديمه على الورثة فأمضينا قصده وجعلناه وصية فتكون مقدرة 
بالثلث . قال ( وإن أوصى لأجنى ووارث فالنصف للأجنى وبطل نصف الوارث ) 


— ¥¥¥ — 


ومن" أوصى الحيرانه هم الملاصقون (سم) 3 والأصبارٌ : كل ذى دحم 
حرم من" زوجته : الا خان : زواج كل" ذات رحم عرم مثه” : والأهل/ : 
الزوجة' (سم) 

لأنه أوصى بما يملك وما لابملك فيصح فا بملك وتبطل فى الآخر » بخلاف الوصية للحى 
والميت لأن الميت ليس أهلا للتمليك فلا يكون مزاحما . أما الوارث أهل حى يصح باجازة 


باق الورثة فيصلح مزاحما . 
فصل 
( ومن أوصى بلحيرانه فهم الملاصقون) عند أبى حنيفة وزفر رحمهما الله » وهو القياس 

لأنه من | ا ا . قال عليه العسلاة والسلام « ابحار أحق” بصقبه » والمراد 
الوزن أن حر لام الشفعة . وقالا : الملاصقون وغيرهم ممن يصلى فى مسجد تنك 
السكة » وهو رواية الحسن عن أنى حنيفة رحمه الله » وهو الاستحسان لأنهم يسمون جيرانا 
عرفا » يقال : جار ملاصق وغير ملاصق » وقد قال عليه الصلاة والسلام « لاصلاة حار 
المسجد إلا ف المسجد » وفسر بكل” من سمع النداء ولأن قصده ابر » وهو فا ذكرناه 
أعم" إلا أنه لاب من الاختلاط بيهم » وذلك باتحاد المسجد والمالك والساكن فيه سواء › 
وكذلك الذكر والأنى والصغير والكبير والمسم والذى » لأن اسم الحار يتناولهم . قال 
( والأصهار : کل ذى رحم محرم من زوجته ) لأن النى عليه الصلاة والسلام أعتق كل 
ذى رحم محرم من زوجته صفية )١(‏ » وكانوا يسمون أصبار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ويدخل فيه كل ذى رحم محرم من زوجة كل ذى رحم محرم منه » فلو مات 
بعد زوال النكاح بطلت الوصية » لأنه يشترط وجود الصهرية عند الموت وبقاؤها ببقاء 
النكاح . قال ( والأختان : زوج كل" ذات رحم رم منه ) ويدخل فيه الأقرب والأبعد 
والعبد والحر لتناول اللفظ االجميع . ومن كلامهم : نعم الان القبر . وعند أهل اللغة 
اختلاف فالأصهار والأختان غير ما ذكرنا » والعرف على ما ذكرنا والحكم به . قال 
( والأهل : الزوجة ) وعندها كل عن ا ی للققة و و ار دون 
الرقيق » وإن كان يعوله ولیس فى منزله لایدحل عملا بالعرف . قال تعالى - وأتونى 
بأهلكم أجمدين ‏ ولأنى حنيفة رحمه الله أن الحقيقة ما ذكرنا » يقال : تأهل فلان ببلد كذا 
إذا تزوج بها » وانصراف الفهم إليه عند الإطلاق دليل الحقيقة . وقال تعالى - 


“0ك 


. قوله صفية : قال الشلى على الزيلعى : صوابه: جويرية ذكره أبو داود‎ )١( 


— VA — 


والآل” : أهئل” بيه وأهل تسبه ي اليه من' جهة الأب » 
جس : أهلل بي بَيْت أبيه > وإن أوصى الأقربائه »أو لذوى قرابته » 0 
7 حامه ١‏ لذو ی أن حامه > أو الأتسابه فهم اثنان (سم) قتصاعدا من 
كل ذى حم عم مئه غير الوالدرين والموُودين” ؛ وف الحتدا روايتان » 


قال لأهله امكثوا - أى لزوجته » وقال تعالى - فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله - 
زوجته بنت شعيب عليه السلام . قال ( والآل : أهل بيته) لأن آل فلان قبيلته الى ينسب 
إلبها . ولو أوصى لأهل بيت فلان يدخل فيه أبوه وجداه > لأن الأب أصل البيت . قال 
( وأهل نسبه : من ينتسب إليه من جهة الأب ) لأن النسب إلى الآباء . قال ( وجنسه : 
أهل بيت أبيه ) لأن الشخص يتجنس بأبيه » فابن التركى تركى » وابن الهندى هندى . 
فالحاصل أن أهل البيت والنسب والحنس والآل أقرباؤه من قبل أبيه إلى أقصى جد 
يجمعهم ف الإسلام » ويدخل فيه الغى والفقير وإن كانوا لامحصون » لآن اسم القرابة 
يتناو هما » والوصية للغنى القريب قربة لأنه صلة الرحم. n‏ 
لذوى قرابته » أو لأرحامه » أو لذوى أرحامه » أو لأنسابه فهم اثنان فصاعدا من كل 
ذى رحم محرم منه > غير الوالدين والمولودين ؛ وى الحد روايتان) وقال : يستحقه 
الواحد ويستوى فيه الحرم وغير الحرم والقريب والبعيد إلى E‏ 
له نى الإسلام » لأن القرابة تنتظم الكل لما روى« أنه لما نزل قوله ته اا 
الأقربين - صعد النى' عليه الصلاة والسلام الصا وقال : : يابنى فلان » يا بی فلان حبى 
دعا قبائل قريش › وقال لحم : إنى نذير لكم بين بذى عذاف شدي ۾ فدل أن القرابة 
تتناول القريب والبعيد . وقوهما إلى أقصى أب له ى الإسلام كالعباسى والعاوى يدخل 
ى وصيته كل من ينسب إلى العباس وإلى على" رضى الله علهما + لأن الحد المسام صار 
هو البيت وشرفوا به فلا اعتبار عن تقد مه تمن لم د سام ر .ولأ ىحنيفة أن قوله لذوى قرابى 
اسم بجع © والدي ٠‏ جمع من وجه لوجود الاجماخ > ولآن الوصية أخت الميراث ٠‏ وأقل” 
الجمع فى الميراث اثنان » ولان المقصود با الصلة فتختص بالر حم الحرم كالتفقة › 
و ا خا وا اوی ]بولا دن ف اراد والولد . قال تعالى ‏ للوالدين 
والأقربين - والمعطوف غير المعطوف عليه » وإذا لم يكن الوالد قريبا للولد لايكون الولد 
قريبا له » ولا يدخل الحد” وابحدّة وولد الولد من ذكر وأنى لأنهم ليسوا أقرباء » لآن 
القريب لغة : من يتقرب إلى غيره بواسطة غيره » وتكون الحزئية بيهما منعدمة: 
وتقرّب الوالد والولد بنفسه لابغيره > والحد” والحفدة الحزئية بيهما ثابتة » ويشرط 
أن لايكون وارثا لأن الوصية لاتصح للوارث . 


¥ 


ويعتر الأقرب فالأقرب » فإن كان له م وخالان قلعم الصف واللخالين 
الصف (امع) ونی سین الین الكل اور £ 


واحد” فل نطف الثلّث (سي) ون" کان له” عم E‏ وال فالوصية العم 
والعمة سواءة بك لذى قرابته أو ذى تسبه فكذلك” > إلا أن" 


الواحد ا الكل 3 فان" کن 05 0 ر بطلت (سم) 
الوصية” أصى لبتى فلان وهو أبو قبيلة کبی نم م فهبى E‏ 


©6 و6 مم لم 


والفقير والغبى > ون كانوا لا لصون فھی ا 
قال واو يعفر الأقرب فالأقرب ) عند أنى حنيفة أيضا ( فان كان له عم" وخالان فللعم” 
النصف وللخالين النصف ) وقالا : بيهم أثلاثا (ونى عمين وخالين الكل للعمين ) وعندها 
بينهم أرباعا . لأنى حنيفة أن الوصية أحت الميراث فيعتبر الأقرب فالأقرب كا فى الميراث » 
فلا يرث الخال مع العمين» وف المسألة الأولى للعم" النصف لأنه لابد” من التثنية لما مر 
عنده فبق الباق للخالين. . وما ما تقدم أن اسم القريب يتناول القريب والبعيد على مامر . 
قال ( ولو کان له عم ˆ واحد فله نصف الثلث ) عنده » وعندهما جميعه ( وإن كان له عم 
وعمة وخال فالوصية للعم والعمة سواء) لاستوا هما ف القرابة وهى | أقوىمن اللحئولة والعمة . 
ل ل 
قال ( وإن قال لذى قرابته أو ذى نسبه فكذلك ) لحلاف ر إلا أن الواحد يستحق الكل ) 
بالإجماع > لأن لفظ ذى فرد فيستحقه الواحد » فى مسآلة العم والحالين يستحق العم" 
االجميع لما قلنا ؛ ولو قال لذ وى قرابته أو لأنسابه الأقرب فالأقرب يستحق الواحد 
الجميع ل ل ال ير 
رو وير ف ار لح روي الوا بارا 
يغبت الاستحقاق للأبعد عند عدم الأقرب » ولا يأخذ معه عملا بقوله الأقرب فالأقرب . 
U‏ كن ل LEE RAs‏ 
مام . قال ( أوصى لبنى فلان وهوأبوقبيلة كبى تمم فهى للذ كر والأنى والفقير والغى 
وإن كانوا لامحصون فهى باطلة ) والأصل فيه أن كل وصية يحصى عدد أهلها فهى 
جائرة » وهى بيهم بالسوية على عدد رءوسهم الذكر والأنى فهى سواء > ويدخل فيها 
الغغى والفقير » لأن الحق” يجوز إثباته لمعين من بى آدم فإن التسلم إليه مكن > ولا ذلالة 
على التخصيص فصحت الوصية » وإن كان لايحصى عددم فعلى ثلاثة أوجه : أحد حدها 
أن تكون الوصية لایدخل فا غی كقوله E‏ 
وتكون الوصية لمن قدر عليه مهم » لأن الوصية وقعت لله تعالى والفقراء مصارفها 


هم — 


وإن' کان آبا صلب فالوصيّة” للذ كور (سم) خاصّة” ؛ ولو أؤصى لأيتام بى 
فلان أو عي نهم 1 ماهم أو أراملهم وهو" يصون فهى اللفقراء 


مه سس هاس اس إن 


والأغتياء > ون كانوا لا لصون ن فللفقراء حاف 


والثانى أن يكون لفظ الوصية بقع للفقير والغى ولا مختص" به أحدهها فهى باطلة » 
كقوله لبى تيم للہا تثبت للعباك »> ولا يمكن تنفيدها لجميع بى عم لأنهم لابحصون › 
ردك ده لس لين ار اله الآخر فبطلت > بخلاف الوجه الأول 
لأن الموصى له واحد » وهو الله تعالى . الوجه الثالث أن يكون اللفظ يتناول الفقير والغى » 
لکن قد يستعمل اللفظ فى ذوى الحاجة كقوله : يتانى بى عم > أو عميان بی تمم » أو 
زمى بی تمم › أو أرامل بی تمم » فان كانوا يحصون فالاسم بقع على الفقير ال 
وتكون الوصية هما » لأنهم معينون يمكن النسام إلييم فيجرى اللفظ على إطلاقه » وإن 
كانوا لاخصون كان للفقراء مہم » لأن هذا اللفظ يذكر ويراد به غالبا أهل الحاجة » فان 
الله تعالى ذكر اليتاى فى آية الحمس وأراد الفقراء .مهم فوجب نخصيص الوصية وحلها على 
أهل !١‏ لحاجة مهم > ولأن القرابة والثواب فيهم أكر وهوالمقصود غالبا » ويستوى فيه 
الذكر والأنتى » لأن الاستحقاق بالعقد لايتفضل فيه الذكر وال نى كالاستحقاق بالبيع » 
ولو قال : لفقراء بى فلان وهو أبو قبيلة لابحصون دخل مواليهم فى الوصية مولى الموالاة 
ومول العتاقة وحلفاؤهم » وإن كانوا بى أب ليس بقبيلة بحختص ببى فلان من العرب 
دون الموالى والحلفاء » لأنهم إذا لم يحصوا فالراد بها النسبة وذلك موجود فى الموالى والخلفاء 
وإذا ذكر البنوة من يحصون فالمراد الأولاد دون النسبة . قال ( وإن كان أبا صلب فالوصية 
للذ كور خاصة ) عند نى حنيفة رحمه الله » وكان يقول أولا : هو للذكور والإناث » 
وهو قوهما لأنه می اختلط الذ كور والإناث فخطاب الرجال يعم الجميع كقوهم : 
بنو آدم وبنو هاشم . ولأنى حنيفة رحمه ألله أن حقيقة اللفظ لاذ كر خاصة وما ذكره مجاز » 
والعمل بالمقيقة أولى ولاك E‏ دلوك ولد لعاءه ويك وال 
ولده من قبل الرجال دون الإناث » ولا يشيرك فى هذا النساء مع الرجال » إنما هى 
لجال خامة + لجف اسم الود على مايق زت شاء الل تع : قال از ولو أوعى لأيتام 
بی فلان أو عیام أو زمناهم أو أراملهم وهم يحصون فهى افقراء الأغنياء » وإن 
كانوا لايحصون فللةقراء خاصة ) وقد مر ء وكذلاك إذا أومى نجاورى مكة فهى كااوصية 
للأيتام ؛ واليتم : كل" من مات آبوه وم يل الللم ء غنيا كان أو فيا + والأرملة : 
كل امرأة بالغة فقيرة فارقها زوجها أو مات عنها » دحل بها أو لم يدخل ءن قوم : 


—A\ — 


أوصى لورد تت هلان فلك ر مثل حظ الأانفيين ؛ وَإن' قال لول فلانر 


الذ كر وذ ل > ولا يداخل أولاد الان أولاد الصلْب ع 


ويد خل” أولاد الان ف الوصيّة عند عدم ولد المسلب > ولا يدا خل” 
أولاد” البنات 2 


أرمل القوم : إذا فنى زادهم » ويسمى الذكر أرملا مجازا . قال : 
كل الأرامل قد قضيت حاجتها فن لحاجة هذا الأرمل الذكر )١(‏ 

والآبم : كل امرأة لازوج لها وقد جومعت حراما أو حلالا بلغت أولم تباغ فقيرة أوغنية » 
هكذا ذكره محمد رحمه الله » وقوله حجة فاللغة . الشاب والفى من خسة عشر سنة إلى أن 
يصير كهلا » لأنه من شب إذا نما وازداد وهو فى الغو إلى أن يكتبل . والغلام : مالم يبلغ 
من الغلمة وهى السكرة والغفلة لأنه مالم يبلغ كالسكران فى لحوه وصباه . والكهل : من 
ا يي . وعن ألى يوسف ومحمد الكهل 

ار إلى خسين إلا إذا غلب الشيب فهو شيخ . وعن أإى يوس إذا بلغ ثلاثين وخالطه 
شيب فهو كهل » وإن لم يخالطه فهو شاب > والعبرة للشيب والشمط (؟) فان الناس تعارفوا 
ذلك وأطلقوا الاسم عند وجود العلامة . والكهولة من الاكتهال وهو الاكّال » ومنه 
اكمل الزرع إذا أدرك وابيض" . والشيخ : من خسين إلى آخر العمر . قال أبو يوسف : 
إن كانوا لاحصون إلا بكتاب وحساب فهم لايحصون . وقال محمد : إن كانوا أ كر من 
مائة لابحصون ٠‏ وانحتار أن يفوض الأمر إلى القاضى وهو الأحوط . قال ( أوصى لورثئة 
فلان فللذ كر مثل حظ الأنثيين ) اعتبارا بالميراث لأن اسم الورثة دل عليه ( وإن قال لولد 
فلان الذكر والأننى فيه سواء ) لأنه ا واللفظ يتناول الكل" لأن الولد 
انع يلين راودا كان أو ات واحدا أو أكثر » ويد ل فيه الحمل لأنه ولد حى 
ورث ( ولا يدخل أولاد الابن مع أولاد الصلب ) لأن الولد حقيقة يتناول ولد الصلب » 
ولو كان له بنات لصلبه وبنو ابن فالوصية للبنات عملا بالحقيقة ( ويدخل أولاد الابن ف 
الوصية عند عدم ولد الصلب ) لأن امم الولد ينتظم ولد الصلب حقيقة وولب الولد 
مجازا » فاذا تعذ رت الحقيقة صرف إلى الجاز تحرزا عن التعطيل ( ولا يدخل أولاد البنات ) 
)١(‏ قوله كل" الأرامل » قال فى لسان العرب : قال ابن جنى : قلما يستعمل الأرمل 
فى المذكر إلا على التشبيه والمغالطة . قال جرير : وساق البيت المذكور . وذآبر ل امش , 
لسان العرب : کل الأرامل كذا فى الأصل . وى شرح القاموس والتكملة والأساس : 
هذى الأرامل ع > فلعلهما روايتان اه . 
(۲) قوله الشمط » قال ى محتار الصحاح لقي ا ا مخالئط سواده , 
٦‏ الاختیار ‏ خامس 
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أوؤصى المواليه فهى المن' أعتقه فى الصحة والمرض والأؤلادهم' ؛ ولا 
يداخل موالى الموالى إلا عند عدامهم' » 


وروی الحصاف عن محمد أنهم يدخلون > وذكر ف السير الكبير : إذا أخذ أمانا لنفسه 
ولولده لم يدخل فيه ولد البنات » وجه رواية الحصاف أن الولد ينسب إلى أبويه حقيقة 
وينسب إلى جداه مجازا » فاذا نسب إلى جداه أب أبيه بأنه ابنه مجازا » فكذلك ينسب إلى 
أب أمه » ولأن عيسى عليه السلام يقال له ابن آدم ولا ينسب إليه إلا من أمه . وجه الظاهر 
أن أولاد البنات ينسبون إلى أبيهم » قال : 
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

وإذا نسبوا إلى آباهم لم ينسبوا إلى أب الأم فلا يدخلون فى الوصية له » وما يدل عليه 
قوله تعالى ‏ ماکان محمد أبا أحد من رجالكم ‏ ولو کان ولد البنت ينسب إليه لكان 
أبا للحسن والحسين رضى الله عنهما . قال ( أوصى لواليه فهى لن أعتقه فى الصحة 
والمرض ولأولادهم ) من الرجال والنساء » وسواء أعتقه قبل الوصية أو بعدها » لأن 
الوصية تتعلق بالموت » وكل واحد من هؤلاء ثبت له الولاء عند الموت فاستحق الوصية 
لوجود الصفة فيه > وأولادهم أيضا ينسبون إليه بالولاء المعلق بالعتق فيدخلون معهم » 
والمدبرون وأمهات الأولاد لايدخلون . وعن أنى يوسف ألهم يدخلون لهم استحقوا 
الحرية بسبب لايلحقه الفسخ فنسبوا إلى الولاء كالمعتق . وجه الظاهر أن الو صية تستحق” 
بالموت وهؤلاء يعتقون عقيب الموت » ويثبت طم الولاء بعده » فحال نفوذ الوصية 
لم يكونوا موالى فلا يدخلون فيها . ولو قال لعبده : إن لم أضربك فأنت حر فات قبل ضربه 
دحل فالوصية لأنه يعتق عند عجزه عن الضرب » وذلك فى آخر جزء من أجزاء حياته 
فيستحق” اسم الولاء عقيب الموت فيدخل ف الوصية . وأما موالى الموالاة قال أبو يوسف 2 
إذا كان الموصى من العرب وله موالى عتاقة وموالى موالاة » فهم شركاء فى الوصية » 
لأن الاسم يشمل الكل" . وقال محمد فى الخامع الكبير : الوصية لولاء العتاقة وأولادهم دون 
موالى الموالاة » لأن ولاء العتاقة بالعتق » وولاء الموالاة بالعقد فهما معنيان متغايران فلا 
يتتظمهما لفظ واحد » ومولى العتاقة ألزم فيحمل عليه » يلاف الأولاد لأنهم ينسبون 
هم والآباء إليه بولاء واحد . قال ( ولا يدخل موالى الموالى إلا عند عدمهم ) لأنهم موالى 
غيره حقيقة » وهم بمتزلة ولد الولد مع ولد الصلب » فان الموالى حقيقة الذين أوقع 
عليهم العتق » وموالى الموالى ينسبون إليه مجازا » فلا يتناوةهم الاسم إلا عند عدم الموالى 
حقيقة لما مر » فان كان له ٠وليان‏ فالثلث مما » لأن اسم الجمع ف الوصايا يحمل على 
الاثنين فصاعدا لما مر . 
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فإن" کا نله مول واد" ومول مالاق فالنصف ولاه والباقى لورئته ؛ وَإن 
کان له مَوّال . أعتقوه وموال, أعتتقتهثم' فهى ) باطلة” . 


قال ( فان کان له مولى واحد ومولى موالاة فالنصف لولاه والباق لورثته ) لما بينا أن 
اسم الجمع يتناول الاثنين فصاعدا » فيستحق الواحد النصف ويسقط مول الموالاة لتعذر 
العمل بالحقيقة وا نجاز فيصرف إلى الورثة » ونظيره الوصية للولد وله ولد واحد وولد 
ولد » فللصلى نصف الثلث والباق للورثة » ولا شىء. لولد الولد والعلة ما بينا . 
قال .و و إت كان لمران أعويه وموال أعتقهم فهى باطلة ) لأن اسم الموالى يتناوهما 
ومعناهما مختلف » لأن أحدها أنعم ولآخر أنعم عليه وليس أحدها أو من الآ فتعذر 
العمل بعموم اللفظ ‏ لأن الاسم المشترط لاينتظم المعنيين الختلفين فى حالة واحدة فبق 
الموصى له مجهولا » وعن ألى حنيفة وأنى يوسف أنها جائزة وتكون للفريقين لأن الا 
ينتظمهما ولا يدخل موالى أبيه . وقال أبو يوسف : يدخلون لمهم مواليه حكما حى 
يرهم بالولاء فدخلوا تحت الاسم » وجه الظاهر أنه لم يعتقهم فلايكونون مواليه حقيقة وم 
ينسبوا إليه بالولاء » بحلاف ابن المؤلى فانه ينسب إليه بالولاء بواسطة أبيه وإنما يرهم 
بالعصوبة لابالولاء » بحلاف معتق البعض لأنه ينسب إليه بالولاء . 


مسائل منثورة 

وصى باع ضيعة لليتم من مفلس يوج لالقاضى المشترى ثلاثة أيام ‏ فإن نقد الن وإلا فسخ 
البيع نظرا لليتم . أوصى إلى رجل بأن يضع ثلث ماله حيث أحب » فله أن يجعله ف نفسه 
لأنه امتثل أمر الموصى فيجرىعلى إطلاقه ؛ ولو قال أعطه من شئت لا يعطى نفسه » 
لأن الاغطاء لايتحقق إلا بأخذ غيره » والدفع والأخذ لايتحقق من‌الواحد » بخلاف الوضع 

فانه يتحقق عند نفسه » ولو قال : تصدق عبى ل 
على مسكين و احد ؛ أو قال تصدق على مسكين واحد فتصدق على عشرة جاز » 
لأن الصدقة قربة لله تعالى والمساكين مصارف كالزكاة . وروى الحسن عن ألى حنيفة 
وابنسماعة ع نأبى يوسف أنه لاوز › وعن محمد لو أوصى أن يتصداق عنه بهذه الألف 
أو هذا الثوب أو بهذا العبد أو يهدى عنه هذه البدنة ليس للوصى أن يتصدق بالقيمة » 
والحتار أنه يجوز فيها دفع القم كما فى الزكاة والصدقة ولو أوصى بأن يتخذ طعاما للناس 
بعد وفاته ويطعم الذين يحضرون التعزية ثلاثة أيام » قال الفقيه أبو جعفر : يجوز من 
الثلث للذين بحضرو ن التعزية منمكان بعيد ويطولمقامهم عنده » والأغنياء والفقراء سواء: 
ولا يجوز لمن لايطول مقامه » وإن فعل الوصى من الطعام شيا كثيرا يضمن» وإن كان 
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قليلا لايضمن ؛ وقيل الوصية باطلة » والوصية بالكفن والدفن وبالنقل من موضع إلى 
موضع باطلة. لن ولايته فى ماله قد انقطعت با موت» ولو أوصى بأن يطين قبره أو نجعل 
عليه قبة أو يدفع شيا إل من يقرأ عند قبره القرآن فالو لوصية باطلة لأن عمارة القبور للأحكام 
مكروه › وأخذ الى ء للقراءة لايجوز لأنه كالأجرة > ووصية الذي للبيعة والكنيسة نجوز. 

اعلم أن وصية الذى إما إن كانت بقربة عندنا وعندهم أو عندهم أو عندناء أو لاتكون 
قربة أصلا ؛ فالأوّل مثل الوصية لبيت المقدس قعمارته ودهن مصابيحه » والوصية 
للغزاة الذين يقاتلون من خالفهم من أهل الحرب > فهذه صحيحة لأنها قربة فى الحقيقة وف 
معتقدهم » ومثال الان أن يوصى بدارهلبعة أو كنيسة » أو ليناء بعة أو كتيسة ٠‏ أو اوري 
أن تذبح خنازيره ويطعم المشركون فإنه يجوز. وقال أبويوسف ومحمد : لايجوز لا 
ذلك معصية » وى الحواز تقريرها فلا نجوز . ولأنىحنيفة أن ذلك قربة ى معتقدهم وقد 
أمر نا أن نتركهم وما يدينون » قال عليه الصلاة والسلام « اتركوهم وما يدينون » أى 
يعتقدون فيجوز ذلك بناء على اعتقادهم . ما ق لد يانه تقرير الممضية فليس شىء لان 
ذلك لو منع لما جاز قبول ابلحزية لأنه تقر ير لكفرهم وبقانهم عليه ؛ ومثال الثالثة الوصية 
لمساجدنا بالعمارة والحج وغير ذلك فهى باطلة نظرا إلى اعتقادهم ؛ ؛ ومثال الرابعة الوصية 
للنواة ثح والمغنيات فانه لايحوز لأنه معصية عندنا وعندهم وفى جميع الآديان فلا وجه إلى 
الحواز » ولو کان لقوم معلومين معينينجاز بطر يق المُليك لابطريق الو صية والاستخلاف › 
وكذلك الفصل الثالث . 

حر دل دارنا امان فأوصى بجميع مال ملم أو فی جاز » لن عدم اموا . ما زاد 
على الثاث إنما كان لحق الورثة » ألا ترى أنهم لو أجازوا جاز » وليس للورثة حق” 
محترم لكونهم فى دار الحرب إذ هم كالأموات : فى أحكامنا فصار كأن لاوارث له فيصح . 

كتاب الفرائض 

وهى جع فريضة فعيلة من الفرض » وهو فى اللغة : التقدير والقطع والبيان . قال تعالى 
نت ماخر ی أى قدرم » ويقال : فرض القاضى النفقة : أى قدرها » وقال تعالى 
- سورة أنز لناها وفرضناها أى بيناها > وتال : فرضت الفأرة الثوب : إذا قطعته . 
والفرض ف الشرع : ما ثبت بدليل مقطوع به كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع » وممى 
هذا التوع من الفقه فرائض لأنه سهام مقدرة مقطوعة مبينة ثبتت بدليل مقطوع به فقد 
اشتمل على المعنى اللغوى أو الشرعى » وإتما حص بهذا الاسم لوجهين : أحدهما أن 
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هي ر ل سے 2 ت ت سر لمم ه 392 ےه ت وم وو 
يبدأ من تركة المبت بتجهيزه ودفنه على قدرها م تقضى ديونه» 
اص3 رو5 کے 


کچھ س و 0 و س سق دس لا ساسم 
2 تَنَفِذٍ وصاياه من ثلث ماله > م يقم الباى بين ورثته » 


لله تعالى ماه به » فقال بعد القسمة ‏ فريضة من الله - والنبى" عليه الصلاة والسلام أيضا ماه . 
به فقال « تعلموا الفرائض » والثانى أن الله تعالى ذ كر الصلاة والصوم وغيرهما س العبادات 
جملا ولم يبين مقاديرها ». وذكر الفرائض وبين سهامها وقدرها تقديرا لايحتمل الزيادة 
والتقصان » فخص هذا النوع بهذا الاسم هذا المعى > والإرث فى اللغة البقاء » قال عليه 
الصلاة والسلام « إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهم » أى على بقية من بقايا شريعته » 
والوارث الباق وهو من أسماء الله تعالى : أى الباق بعد فناء خلقه » وسمى الوارث لقمائه 
بعد المورث . وى الشرع : انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الحلافة » فكأن الوارث 
لبقائه انتقل إليه بقية مال المت . ومن شرف هذا العلم أن الله تولى بيانه وقسمته 
بنفسه وأوضحه وضوح اللهاربشمسه فقال ‏ يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثلحظ الأنثيين - 
إلى آخر الابتين »> وقال سبحانه - يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة - إلى 
آخر الآبة » فبين فيا أهم" سهام الفرائض ومستحقيها » والباق يعرف بالاستنباط لمن تأمل 
فما » والنى عليه الصلاة والسلام أمر بتعليمها وحض عليه فقال « تعلموا الفرائض وعلموها 
الناس فإها نصف العم » وإنها أول علم يدرس » وف ر واية « أوّل علم ينتزع من أمبى » 
والأحاديث والآثار فى فضله كثيرة . 1 

قال ( يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه على قدرها ع ثم تقضى ديونه » ثم تنفذ 
وصاياه من ثلث ماله » ثم يقسم الباق بين ورثته ) فهذه الحقوق الأربعة تتعلق بتركة الميت 


الممات وبالإجماع إلا حقا تعلق بعين كالرهن والعبد الحانى » فان المرتمن وولى الحنابة 
أولى به من تجهيزه » لأنهما أحق” بذلك فى حال الحياة من الحوائج الأصلية كستر العورة 
والطعام والشراب » فكذ! بعد وفاته » ويكفن فى مثل ما كان يلبسه من الثياب الحلال حال 
حياته على قدر الركة من غير تقتير ولا تبذير اعتبارا لإحدى الحالتين بالأخرى » ويقدم 
غلى الوصية » لأن الوصية تبرع واللازم أولى » وعلى الورثة لأن المال إنما ينتقل إليهم 
عند غنائه » ألا ترى أن حال حاجته وهى مدّة حياته لاينتقل إليهم ؟ قال عليه الصلاة 
والسلام « ابدأ بنفسك ثم يمن تعول » ثم تقضى ديونه من جميع ما بی من ماله لقوله تعالى 
- من بعد وصية يوصى با أو دين - وأنه يقتضى تأخر القسمة عن الدين والوصية » 
ولا يقتضى تقدام أحدهما على الآخر » فان من قال : أعط زيدا بعد عمرو أو بكر لايقتضى 


6م 


ويسفحق" الإرث بحر ع وولاء ء والستحقون الشركة 
3 ام و. 


أصناف سر : ذوؤ م 6 e e OA‏ وعو الق ۽ 


الى رد 
عشرة 


2 و ثم" الرد > ثم ذوو الأرحام > م مولى الموالاة » ثم ن 
تسب م بت ت م المتوصى له _بما راد على الث » م" بيت اهال . ولا نع 


من" الإرّث : الرّق والقتل' واحغلاف اللتين » واختتلاف الداريئنر حكما . 


دم أحدها عل الآخر لك يقتضى تأخر زيد نبا ى الإعطاء فكانت الآ جسلة » وقد 
بيذ االتى عله الله N E‏ كان E‏ 
عل" رضى الله عنه » ولأن الدين مستحق” عليه » والوصية تستحق” من جهته » والمستحق” 
عليه أولى لأنه مطالب به » لن فراغ ذمته هن أهم حوائجه » قال عليه الصلاة والسلام 
ف الدين حائل بينه وبين الحنة » ولأن أداء اله انض أولى من التبرّعات » ثم تنفذ وصاياه 
من ثلث ماله بعد قضاء الدين › فان كانت الوصية بعين تعتبر من الثلث وتنفذ » وإن 
كانت بجزء شائع كالثلث والربع فالموصى له شريك الورثة يزداد نصيبه بزيادة الركة 
وينقص بنقصاها فيحسب المال ويخرج نصيب الوصية كما بخرج نصيب الوارث وتقدم 
على قسمة التركة بين الورثة لما تلونا » فان اللفظ يقتضى تأخر القسمة عن الدين والوصية 
علا بكلمة وبعد » ثم نقسم الباق بين ورثته على فرائض الله تعالى للآيات الثلاث . قال 
( ويستحق” الإرث برحم ونكاح وولاء ) أما الرحم والنكاح فبالكتاب والإجماع ٠‏ وأما 
الولاء فلما يأتى إن شاء الله تعالى ( والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة : ذوو السهام » 
ثم العصبات النسبية » ثم السببية وهو المعتق » ثم عصبته » ثم الرد” » ثم ذوو الأرحام + ثم 
مولى الموالاة » ثم امقر له بنسب لم يثبت ) وقد ذكر ف الإقرار ( ثم الموصى له بما زاد 
على الثلث ) وقد مر فى الوصايا ( ثم بيت المال ) لأن المال مى خلا عن مستحق ومالك 
مصرفه بيت المال كاللقطة والضال” » وسنذكر لكل صنف فصلا نبين فيه حكمه إن شاء 
الله تعالى . قال ( والمانع من الإرث : الرق والقتل » واختلاف الملتين » واختلاف 
الدارين حكما ) على ما يأتيك بتوفيق الله تعالى . 


فصل : فى ذوى السهام 
رهم أصصاب الفروض » وهم كل من كان له سهم مقدآر فى كتاب الله تعالى أو فى سنة 
نر لل لعاة رلسن N‏ اوباج > لقوله عليه الصلاة والسلام « ألحقوا 


لفرالض بأهلها فا أبنت فلأول عصبة ذكر ع وهم اثناعشر تنا : عشرة من النسب »© 
MSS‏ ا 


لام 


أما الرجال فالأول الأب » وله ثلاثة أحوال : الفرض الحض » وهو السدس مع الابن 
وابن الابن وإن سفل » قال الله تعالى - ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان 
له ولد والتعصيب المحض » وذلك عند عدم الولد وولد الابن » قال تعالى ‏ فإن لم يكن له 
ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ‏ فعلمنا أن الباق للأب وهو آية العصوبة والتعصيب والفرض» 
وذلك مع البنت وبنت الابن فله السدس بالفرض » والنصف للبنت » أو الثلثان للبنتين 
فصاعدا والباق له بالتعصيب لقوله عليه الصلاة والسلام « فا أبقت فلأولى عصبة ذكر » 
والثانى الحد » والمراد االحد” الصسحيح وهوالذى لايدخل ف نسبته إلى اميت أنى » وهو بمازلة 
الأب عند عدمه على ما یذ کر فى بابه إن شاء الله تعالى » ولأن امم الأب ينطلق عليه » قال 
تعالى خبرا عن يوسف عليه السلام ‏ واتبعت ملة آبالى إبراهم وإسمق - وإحق جده وإبراهم 
جد أبيه . والثالث الأخ لأم وله السدس والإثنين فصاعدا الثلث وإن اجتمع الذكور 
والإناث استووا فى الثلث » قال تعالى و وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ 
أو أخخت فلكل واحد مهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فالثلث - وقرأ 
ألى وسعد بن ألى وقاص - وله أخ أوأخت لأم- وقراءهما كروايتهما عن . سول الله صلى 
الله عليه وسلم فألحق بيانا له » وعليه إجماع الصحابة رضى الله عنهم . 

وأما النساء فالأولى البنت وها النصف إذاانفر دت » وللبنتين فصاعدا الثلثان » قال تعالى 
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن" ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف - . قال عامة 
المفسرين : المراد الثننان فصاعداء وف الآية تقديم وتأخير تقديره : وإن كن نساء اثنتين فا 
فوقهما » ونظيره قوله تعالى - فاضربوا فوق الأعناق ‏ أى الأعناق فا فوقها » وقيل فوق 
زائدة فى الايتين » وعلى ذلك عامة العلماء ؛ إلا ماروى عن ابن عباس أنه قال : للواحدة 
النصف » وللثنتين النصف » وما زاد فلهن" الثلثان. عملا بظاهر اللفظ » وجوابه أنه احتمل 
أن يراد ماذكر » واحتمل ما ذكرنا فوقع الشك فاحتجنا إلى مرجح من خارج وهو معنا 
فى صريح السنة » وهو ما روى أن سعد بن الربيع استشهد يوم أحد وترك ابنتين وأخا 
وامرأة » فأخذ أخوه المال وكان إذ ذاك يرث الرجال دون النساء » فجاءت زوجته إلى 
الى عليه الصلاة والسلام وقالت : يا رسول الله إن هاتين ابنتا سعد قتل يوم أحد وأخذ 
مهما المال ولا ينكحان إلا وما مال » فقال عليه الصلاة والسلام : ارجعى فلعل” الله 
تعالى أن يقضى فى ذلك فتزلت هذه الآية » فبعث عليه الصلاة والسلام إلى عمهما أن 
أعطهما ثلبى المال ولأمهما ثمنه والباق لك فكانت أوّل فيراث قسم فى الإسلام » ولآن 
البنت تستحق الثلث مع الابن وهو أقوى حالا ما فلأن تستحقه مع البنت وهى مثاها 


فى القوة والاستحقاق كان أولى » ولأنا أجمعنا على أن الأختين يستحقان الثلثين » فلأن 
يستحقهما البنتان وهما أقرب وألزم كان أولى . 

الثانية بنت الابن وللواحدة النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان » فهن كالصلبيات عند عدم 
ولد الصلب » لأن امم الولد ينطلق عليين حقيقة وشرعا » فإنه كان السبب فى توليدهن 
إلا أن أولاد الابن يدلون إلى الميت بالابن وبسببه يرثوف فيحجبون به كالحد مع الأب 
والحدات مع الأم » ولا يلزم أولاد الأم حيث يرئون معالأم” وإن كانوا يدلون بها » لأن 
السبب مختلف فإن الأم” ترث بالأمومة وهم بالأخوة ولأنها تستحق جميع الركة › 
وللواحدة فصاعدا من بنات الابن السدس مع الصلبية تكملة الثلثين لما روى عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه.« أن النبى" عليه الصلاة والسلام قضى فى بات وبنت ابن وأخت للبنت 
النصف ولبنت الابن السدس تككلة الثلثين وللأخت الباق » وبنت ابن الابن مع بنت الابن 
كبنت الابن مع الضلبية » وإذا استكلت البنات الثلثين سقط بنات الابن » لأن حق البنات 
فى الثلثين بنص"” الكتاب » وبنات الابن يرثن بالبنتية عند عدم ولد الصلب » فإذا استكملث 
الصلبيات الثلثين لم يبق بلحهة البنتية نصيب فسقط بنات الابن » إلا أن يكون فى درجہن 
أو أسفل مهن ذكر فيعصبين” فيكون الباق بينهم للذ كر مثل حظ الأنثيين ؛ مثاله بنتان 
وبنت ابن للبنتين الثلثان » ولا شى ء لبنت الابن ؛ وإن كان مع بنت الابن أخوها أو اين 
عمها فللبنتين الثلثان ولبنت الابن وأخيها أو ابن عمها الباق لاذ كر مثل حظ الأنثيين . 

بنتان وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن » لابتتين الثلثان والباى بين بات الابن ومن 
دونها للذ كر مثل حظ الأنثيين ؛ ولو ترك ثلاث بنات ابن بعضبن أسفل من بعض وثلاث 
بئات ابن ابن بعضبن” أسفل من بعض > وثلاث بنات ابن ابن ابن بعضين” أسفل من 
بعض » وصورته إذا كان لابن الميت ابن وبنت » ولابن ابنه ابن وبنت » ولابن ابن ابنه 
ابن وبنت » فات البنون وبى البنات > وكذلك ثلاث بنات ابن ابن ابن » وهذه صورما : 


: ت فالعليا من الفريق الأول لايوازيها أحد » والوسطى 
ابن ابن ابن من الفريق الأول توازيها العليا من الفريق الثانى » 
ابن بنت ابن ابن والسفلى من الفريق الأول توازيها الوسطى من الفريق 
ابن بنت ابن بنت ابن الثانى » والعليا من الفريق الثالث والسةلى من الفريق 


اين بنت ابن بنت ابن بنت الثانى توازيها الوسطى من الفريق الثالث © والسفلى 
ابن بنت ابن بنت من الفريق الثالث لايوازها أحد »> قلاعليا من الغريق 
ابن بنت الأول النصف والسدس تكملة الثلثين اوسطى من 


4م 


الفريق الأول » والعليا من الفريق الثانى لاستو اهما فى الدرجة ولا شىء للباقيات » فان كان 
مع العليا من الفريق الأول غلام فالمال بينه وبينها للذ كر مثل حظ الأنشرين وسقط الباقيات » 
وإن كان مع الوسطى من الفريق الأول غلام فالنصف للعليا من الفريق الأوّل › والباق 
.بين الغلام ومن فى درجته للذ كر مثل حظ الأنثيين » وإن كان مع السفلى من الفريق الأول 
فالنصف للعليا من الفريق الأول والسدس للوسطى منه مع من يوازيها تككلة الثلثين والباق 
.بين الغلام ومن يوازيه للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الباقيات وإن كان مع السفلى من 
الفريق :الثانى فالنصف للعليا من الفريق الأول » والمدس تككلة الثلثين لوبط دو 
يوازيها » والباق بين الغالام ومن يوازيه ومن هو أعلى منه ممن لافرض له للذكر مثل 
حظ الأنشيين وسقط الباقيات وعلى هذا . 

والأصل فى هذا أن بنت الابن تصير عصبة بابن الابن سواء كان فى درجتها أو أسفل 
ما إذا لم تكن صاحبة فرض » لأن الخارية الى توازى الغلام إنما ورثت بسبب الغلام 
بعد استكمال الصلبيات التلثين لما لولاه لما ورئت» فلأن ترث يسبب جارية أقرب منه 
إلى الميت كان أولى . وأما صاحبة الفرض فقد استقلت بالفرض فلا تصير تابعة لمن هو 
أسفل ما فى الاستحقاق » وهذا الفصل يسمى التشبيب » إما لأن التشبيب الوصف 
والبيان » ومنه التشبيب فى الشعر لأنه ذكر وصف النساء وبيان صفاتهن » أو رتيب 
درجات بنات الابن بنتا نحت بنت كأنجاش الشبابة )١(‏ » وهذه نبذة منه » والباق يعرف 
بالتأمل » والقياس عليه 

والثالثة الم" > ولا ثلاثة أجوال : السدس مع الولد وولد الابن واثنين من الإخوة 
والأخوات من أئ جهة كانوا » والثلث عند عدم هؤلاء » قال تعالى ‏ ولأبويه لكل واحد 
مهما السدس مما ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان 
له إخوة فلأمه السدس - وقال ابن عباس : إنما يحجبها من الثلث إلى السدسثلاثة من الإخوة 


)١(‏ قوله كأنجاش الشبابة » كذا بالأصل الذى بأيدينا » وى نسخة أخرى : كأنجاش 
ا ٠‏ وعبازة الزياتى واا التوع بن الال سی عرف افر ین ب ينات 
الابن إذا ذكرن مع اختلاف الدرجات» وهو إما مشتق” من قولهم : شبب فلان بفلانة : 
Aa‏ لني و نا دزالا دف اورفو عن 
النار إذا أوقدها » لأن فيه تزكية للخواطر » أو من شب الفرس يشب » ويشب شبابا : إذا 
رفع يديه حيعا ء أو أشببته أنا إذا هيجته لذلك لأنه خروج وارتفاع من درجة إلى أخرى 
كحال الفرس فى نزواته : أى وثباته اه . 


Q۹‏ س 


فصاعدا نظرا إلى لفظ الجمع > وجوابه أن الجمع يذ كر a‏ - فقد 
صغت قلوبكما ‏ ولان الجمع من الاجماع وأنه يتحقق باجماع الاثنين . وروى أن ابن 
عباس قال لعمّان رضى الله علهما: : إن الله تعالى حجب بالإخوة » د اا 
ليسا باخوة فقال : قد كان ذلك قبلى فلا أستطيع أن أدرأه » فدلك أنه كان إجماعا . 
وثلث مايبى بعد فرض الزوج والزوجة فى مسئلتين : زوج وأبوان » أو زوجة ت وأبوان 
ها فى المسئلة الأولى السدس وف الثانية الربع » وتسميان العمريتين » لأن عمر رضى الله عنه 
أوّل من قضى فيهما » وخالف ابن عباس فيهما جميع الصحابة فقال : لها الثلث نظرا إلى 
قوله تعالى - فلأمه الثلث - ولنا قوله تعالى - وورثه أبواه فلأمه الثلث ‏ جعل لها ثلث مايرثه 
الأبوان » وإنما يرثان فى هاتين المسئلتين الباق بعد فرض الزوجين فيكون ها ثثه وهو 
ما ذكر نا » ولأنا لو أعطيناها ثلث الكل" دی إلى تفضيل الأننى على الذكر مع استوا ہما 
فى سبب الاستحقاق والقرب وأنه حلاف الأصول » ولو كان مكان الأب جد ف المسئلتين 
فلها الثلث كاملا » وفيه رواية أخرى تأتى فى باب اللحد” إن شاء الله تعالى » ووجهه أنها 
أقرب من اللحد” لأنها تسلى إلى الميت بغير واسطة وابحد” يدلى بواسطة الأب › والتفاضل 
يجوز عند اختلاف القرب كزوجة وأحت لأبوين وأخ لأب » للزوجة الربع » وللأخت 
النصف » وللأخ ما بى وهو الربع . 

والرابعة الحدة الصحيحة كأم” الأم” وإن علت » وأم” الأب وإن علا وکل من يدخل 
فى نسبها أب بين أمين فهى فاسدة » وللواحدة الصحيحة السدس لما روى : أن جداة 
أم أم جاءت إلى أنى بكر رضى الله عنه وطلبت ميراتها فقال : لاأجد لك فى كتاب الله شيئا 
وم أسمع فيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعى حتى أسأل لك أصعانى أو أرى 
فيك رأنى » فصلى الظهر ثم خطب فقال : هل مع أحد منكم شيئا فى الحدة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فقام المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فقال : أشبد أنى أشهد على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى للجدة السدس » وفى رواية : أطعم ابحدة السدس » فقال : 
هل معك شاهد آخر ؟ فقال محد بن مسلمة : أنا أشبد على رسول الله صلى الله عليه وسام 
شل ما شبد به المغيرة » فقضى لها بالسدس . وجاءت أم أب فى زمن عمر رضى الله 
عنه فقضى ها بالسدس » ولو اجتمعن وتحاذين فلهن” السدس أيضا » لما روى « أنه عليه 
الصلاة والسلام أطعم ثلاث جداات السدس » رواه الطحاوى» وتمامه يذكر فى فصل 
الحد ات إن شاء الله تعالى . 

الحامسة الأحوات لأب وأم » للواحدة النصف » وللثنتين فصاعدا الثلثان » لقوله تعالى 


۹ 


TET‏ - ثم قال فان كانتا اثنتين فلهم 
الثلثان مما ترك » . 

السادسة : الأخوات لأب » وهن" كالأخوات لأبوين عند عدمهن” » لآن سے الأخت 
فى الآية يتناول الكل » ؛ إلا أن الإخوة والأخوات لأبوين يقدمون لقوة القرابة لأمهم يداون 
يجهتين » وعند عدمهم جرينا على قضية النص” وللواحدة فصاعدا من الأخوات لاب 
السدس مع الأحت لأبوين تككلة الثلثين » وهن مع الأخوات لأبوين كبنات الابن مع 
الات سكوف الاج و ولاح راع زا ع ان ا 
كا تقد م » وإذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين سقط الأخوات من الأب » إلا أن 
يكون معهن أخ فيعصبين” › والوجه فيه مام فى بنات الاين . 

السابعة : الأخوات لأم > فللواحدة السدس » وللثنتين فصاعدا الثلث » وتهامه مرت 
فى الأخ لآم . وأما الاثنان من السبب فالزوج والزوجة » فللزوج النصف عند عدم الولد 
رولد ا لابن » والريع مع الولد أو ولد الابن » ولازوجة الربع عند عدمهما » والئن مع 
احدثما بذلك نطق صريح الكتاب ٠‏ والزوجات والواحدة يشتركن فى الربع والئن لقوله 
تعا لى - فلهن - وهو اسم جمع وعليه الإجماع . 


ومن اجتمع فيه :قرابتان : لو تفرقتا وشخصين ورٹا ورث ہما ويجعل كشخصين 
إذ كل واحدة مستقلة فى سبب الاستحقاق . مثاله : ماتت عن زوج وهو ابن مها النصف 
له بالزوجية والباق بالعمومة . ماتت عن ابى عم أحدها أخ لأم فللأخ السدس بالأخوة 
والباق بيهما بالعمومة ولو ماتت عن ابنى عم. أحدهما زوج فللزوج النصف والباق 
بيهما بالعمومة . مات عن أختين إحداهما معتقة » فالثلثان بينهما بالأخوة والباق المعتقة 
وهذا بالإجماع | 

أما الحدات ٠‏ قال أبويوسف : يقسم بينهما. باعتبار الأبدان » وعند محمد باعتبار 
الحهات . مثاله : جدتان إحداهما ها قرابتان كأم أم الأم وهى أم أب أب » والأخرى ها 
قرابة واحدة كأم أم الأب فالسدس بينہما نصفان عند أنى يوسف وعند محمد أثلاثا . 
وصورته : امرأة تزوج ابن ابنها بنت ينتها فأولدها ابنا فهذه أم أمأم هذا الابن وهى أم أب 
أبيه ؛ وكذا لو تزوج ابن بنها بنت بنت لها أخرى فأولدها ابنا كانت أمأم أمه وأم م أبية 
فان تزوج هذا الابن بنت بنت بنت لها أخرى فأولدها ابنا صارت أم أم أم أمه وأم أم أم 


7و 

والسنهام ' المفروضة فى كتاب الله تاق + السن والسد نه ع وتتضعيفهما 
رين » فالشمن' ذ كر الله تعالى فى فَرضٍ الزوجة > والربع فى فرضها 
وفرضٍ الزوجر » والنصطف فى فرضٍ الزوجر والبتت والأاخات 2 والسداس” 
ف فرضٍر الأام” والأب والواحدٍ من ٠‏ ولد الام" ¢ المت ی فرض الأ 


والإخوة الام > والتلئان. لثبنات والأخحوات . 


فصل فى العصبات 


e e متب بال‎ CC 


مي هم م شر ير 


ل جزاء يت بلوه 


أبيه » فيكون ها ثلاث جهات ؛ ولو تزوّج هذا الابن بنت بنت بات بنت لها أخرى 
فأولدها ابنا كانت جدة له من أربع جهات » وعلى هذا يمكن تكثير الحهات . 

( والسهام المفروضة ف كتاب الله تعالى : المن و السدس وتضعيفهما مر تين ) فتصير 
من لأذ تشعين ال ار . وتضعيف الربع النصف » وتضعيف الس-س الثلث » 
وتضعيف الثلث الثلثان ( فالئن ذكره الله تعالى فى فرض الزوجة » والربع فى فرضها 
وفرض الزوج » والنصف ف فرض الزوج والبنت والأخت» والسدس ف فرض الأم 
والأب والواحد من ولد الأم » والثلث فى فرض الأم والإخوة لأم » والثلثان للبنات 
والأخوات ) وأما الكل فانه ذكره ی موضعين : أحدهها نصا > وهو قوله تعالى - وله 
أحت فلها نصف ماترك وھویر ہا إن لم يكن لها ولد والثانى ذكره اقتضاء وهو قوله 
تعالى - وإن كانت واحدة فلها النصف - فيكون للابن الكل ضرورة واقتضاء » والثابت 
اقتضاء كالنص” » فهذه سهام الفرائض لاتخرجعنها فريضة إلا عند العول والرد على ما يأتيك 
فى موضعه » وقد ذكرنا المستحقين لهذه السهام وحالامم . 

فصل فى العصبات 

وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بی من ا ال 
جيع المال ( وهم نوعان : عصبة بالنسب وعصبة بالسبب . أما الأسبية فثلاثة أنواع : 
بنفسه » وهو كل ذكر لايدخحل موا E‏ 


2 — 


بوهم وإن" سفلوا 2 أصلده” وهو الأب ٠‏ الحد 0 أبيه ¢ 
e‏ ٠م‏ هو و2 دور ساس ددس sS.‏ > م SS‏ 

م بوهم ع م جزء جده ٠‏ م بوهم ٠‏ م أعلمام الأباء ثم بتوهم 
نم أعلمام” الحد” ٠‏ م بوهم كنذا E‏ بخیره »وهم أربع' من“ 
النساء يصرن” عص باحو من 3 فائبتات بالاینِ وات الابن ان الان › 


. الأب وأ" م بأخيين” » والأحوات الأب ؛ بأخيهين”‎ SY 


قال تعالى - ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد - قدم الابن ف التعصيب 
على الأب فيكون مقدما على من بعده بطريق الأولى ( ثم بنوهم وإن سفلوا ) لدخوهم 
فى اسم 84 . روى عن أى بكر وعلى” وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت يق 
الله عم r‏ قالوا : أقرب العصبات الابن ثم ابن الابن » والأب وإن كان أقرب من 
ابن الابن فهو صاحب فرض مع الابن وبنيه » والمعتبر فى الترجيح الاستحقاق يجهة 
التعصيب لابالفرض كابن الأخ لأب برضم لاحك لأبوين وإن كانت أقرب وأقوى 
جهة ( ثم أصله وهو الأب ) لقوله تعالى - وورثه أبواه فلأمه الثلث - يعى الباق للأب 
فثبت أنه أحق ق بالتعصيب من الحد والإخوة ولان من بعده یدل به ( ثم اللحد ) وفيه حلاف 
بای فى بابه إن شاء الله تعالى ( ثم جزء أبيه ) وهم الإخوة لقوله تعالى - وهو یرما إن لم يكن 
ها ولد - جعله أولى جميع المال فى ؛ الكلالة وهو الذى لاولد له ولا والد ( م بتوهم ثم جزء 
جده) وهم ار ثم أعمام الات م بنوهم ثم أعمام اعرد ثم بنوهم وهكذا) 
لأنبم فى القرب والدرجة على هذا الر تيب » فيكونون فى الميراث كذلك كا فى ولابة 
الإنكاح : وإذا اجتمعت العصبات فإنه يورّث الأقرب فالأقرب لقوله عليه الصلاة والسلام 
« فلأولى عصبة ذكر » ولأن علة الاستحقاق القرب والعلية فى الأقرب اک فتقدم کا 
فى النكاح ح . وقد روئ مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الننى عليه الصلاة والسلام 
أنه جل الال للأخ لأب وأ م للأخ لآب » ثم لابن الأخ لأب وأم » » نم لابن الأخ 
لأب وساق ذلك ی ١‏ العدرمة » ومن كان مہم لأبوين أولى من كان لأب لأنه أقوى قرابة 
حيث دل هتين الأب والأم > ولا عم نادي ولقوله عليه الصلاة والسلام 
أعيان , تلات والأم يتوارثون دون بى العلات » وإذا اجتمع حماعة من العصبة 
ی درجة و يقم المال عليهم باعتبار أبدانهم لاباعتبار أصوطهم . مثاله : ابن أ 
وعشرة 7 أخ آخر 2 أو ابن عم وعشرة بی عم آخر » المال بهم على أحد عشر. 
بجا لكل راحة تيم (وعصنة بره وخ ا ع من ا مت ی باحوتين وات 
بالابن وبنات الابن بابن الابن ) لقوله تعالى - يوصيكم الله فى فى أولادكم للذ کر مثل حظ 
الأنشين gy‏ والأخرات RR‏ لد جار - وان 


4ه 
رغصب" الأخحوًا ينصرن عصبة مد 
و تاتون رانك الأحوات لاون أو لأب بترن عص مع 
البتات وبنات ادن . وعصبة” ولد الزنا وولد الملاعتة موالى نهنا 04 
ولق عَم" يقليو "م عتمت" عل الريب وهل عر التعبات. 

و .م دير 


5 سدّة لا حجبون : الأب والابن راو والأام” والبثت والروجة” 3 
ومن" "عد متؤلام 0 0 


كانوا إخوة رجالا ونساء فللذ كر مثل حظ الأنثيين - ( وعصبة مع غيره وهم الأخوات 
لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن ) لما تقدم من حديث ابن مسعود » 
ولقوله عليه الصلاة والسلام « اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة » . مثاله : بنت وأحت 
لأبوين وأخ أو إخوة لأب فالنصف للبنت والنصف للأخحت ولا شىء للإخوة » لأنها لما 
صارت عصبة صارت كالآخ من الأبوين ( وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة موالى أمهما ) 
لأنه لاأب له » والنی عليه الصلاة والسلام ألحق ولد الملاعنة بأمه فصار كشخص لاقرابة له 
من جهة الأب فير ثه قرابة أمه ويرئهم » فلو ترك بنتا وأما والملاعن » فلابنت النصف وللأم 
السدس والباق يرد عليهما كأنلم يكن له أب » وكذلك لو كان معهما زوج أو زوجة أخذ 
فرضه والباق بيهما فرضا وردا » ولو ترك أمه وأخاه لأمه وابن الملاعن فلأمه الثلث 
ولأخيه لأمه السدس والباى يرد عليهما ولا شىء لابن الملاعن لأنه لاأخ له من جهة الأب : 
ولو مات ولد ابن. الملاعنة ورثه قوم أبيه وهم الإخوة ولا يرثونه قوم جده وهم الأعمام 
وأولادهم » وبهذا يعرف بقية مسائله » وهكذا ولد الزنا إلا أنهما لايفترقان نى مسألة واحدة 
وهو أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لأم » وولد الملاعنة يرث التوءم ميراث أخ 
لأب وأم . ( و ) أما العصبة بسبب ( المعتق ) وهو ( عصبة بنفسه ثم عصبته على ) ما ذكرنا 
من ( الرتيب وهو آخر العصبات ) لأن عصوبئهم حقيقية وعصوبته حكية . قال عليه 
الصلاة والخادم Sl a SS‏ ( ولأنه أحياه معنى بالإعتاق فأشبه الولادة 
وتمامه يأق فى فصله إن شاء الله تعالى . 


وهو نوعان : حجب نقصان ¢ وحجب حرمان 2 فحجب النقصاد هو الححب من 
سهم وقد تقدم . وأما حجب ال حر مان فنقول ( ستة لايحجبون أصلا : لأب والابن والزوج 
والآم والبنت والزوجة ) لأن فرضهم ثابت بكل” حال لثبوته بدليل مقمطوع به وهوما تلونا 
من صريح الكتاب ( ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد ) كالابن يحجب أولاد الابن 


— ۹ 


ومن 4 بشخصٍر لايرث معه د أولاد” الأ وا روم لا حب 

کالکافر والقاتل والرقيق. #والححوب حكن كالإخوة والأخحوّات جيم 

الأب › ومحجبون ال مز الث إلى السُداس. رط این الاين 
ساس ور ار شير 


وابنه وبالاب 3 وف الخد خلاف »> ويسقط بسنو العلاات رهم مسولا 
ا fes‏ الأخثياف بالرلد وودر الان والأب ولتد » 


والأخ لأبوين يحجب الإخوة لأب ( ومن يدلى بشخص لابرث معه إلا أولاد الأم ) 
وقد تقدام وجهه . 

أمثلة ذلك : زوج وأخت لأبوين وأخت لأب » لازوج النصف» وللأخت لأبوين 
النصف » وللأخت لأب السدس تككلة الثلئين » أصلها من ستة تعول إلى سبعة » فان كان 
مع الأخخت لأب أخ عصبها فلا ترث شيئا فهذا الأخ المشئوم . زوج وأبوان وبنت وبنت 
ابن أصلها من اثى عشر وتعول إلى خمسة عشر للزوج الربع د 
أربعة » وللبنت النصف ستة » ولبنت الابن السدس سهمان » ولوكان مع بنت الابن ابن 
عصبها فسقطت وتعول إلى ثلاثة عشر » وهذا أيضا أخ مشئوم 02 
فالمال للأختين فرضا ورد » ولا شى ء للأخت لآب » فان كان معها أخوها عصما فلهما 
الباق وهو الثلث للذ كر مثل حظ الأنثيين » وهذا الأخ المبارك ( وامحروم لايحجب كالكافر 
والقاتل والرقيق ) لانقصانا ولا حرمانا » لأنهم لايرثون لعدم الأهلية » والعلة تنعدم لفقد 
الأهلية وتفوت بفوات شرط من شرائطها كبيع المجنون » وإذا انعدمت العلية فى حقهم 
التحقوا بالعدم ى باب الإرث . وعن ابن مسعود رضى الله عنه : أنه حجب حجب نقصان 
و ذلك فى مسائل العول ( والحجوب يحجب كالإخوة » والأخوات يحجههم الم 
ويحجبون الأم من من الثلث إلى السدس ) لأن علة الاستحقاق موجودة فى حقهم › ا 
بالحاجب وهو الأب فجاز أن يظهر حجبها فى حق” من يرث معها ( ويسقط بنو الأعيان ) 
وهم الإخوة لأبوين ( بالابن وابنه وبالأب ء وف الحد” خلاف) لأنهم أقرب ( ويسقط 
بنو العلات ) وهم الإخوة لآب ( بهم وببؤلاء ) لما بينا وبالحديث ( ويسقط , بنو الأخياف ) 
وهم الإخوة لأم ( بالولد وولد الابن والأب واللحد” ) بالاتفاق » لن شرط توريهم كون 
الميت يورث كلالة بقوله تعالى - وإن كان رجل يورث كلالة - الآبة. » والمراد أولاد 
الأملما تقدم ۽ والكلالة من لاولد له ولا والد » فلا يرث إلا عند عدم هؤلاء ( وتسقط 
جميع ابلحد ات ) الأبويات والأميات ( بالأم ) لما روى : أن النى عليه الصلاة والسلام 
إنما أعطى الحدة السد س إذ لم يكن للميت أم”" ؛ ولان الأسة ندل إل “الك بالأم وترث 
بواسطها فلا ترث معها لما تقدم أن الأقرب يحجب الأبعد فحجبها نصا وقياسا »> 


0 4 س 


شاه سس هعور 


ا یع الحدات ٠‏ بالأام” 3 وتسقط : الأبويات بالأبء والقرى 


م 0e‏ ا سيم 


البتعتدى وار" ات أو ڪج وة . 


فصل 


سه م ۶ في 


ويد خحل 55200 ن علہم ou‏ 

وَاعلكم” أن أضول” م iE‏ :اثنان وثلاية وأريعة” وستة وأهمانية” 
واثنا امم EE‏ وعشرون : فارز ما لاتسوك الاثنان والثلاثة 
والآر ت والشمانية . وثلاثة تعلو N‏ 


أما الأبوية فحجبها نصا لاقياسا لما تدلى إلى الميت بالأب وترث فرضه ء فالقياس أن 
لانحسجبها الأم ( وتسقط الأبويات بالأب ) كالحد مع الأب » وكذلك يسقطن بالحد إذا كن" 
من قبله » ولا تسقط أم” الأب بالحد” لأنها ليست من قبله ؛ فلو ترك أبا وأم أب وأم أم 
فأم الأب محجوبة بالأب . واختلفوا ماذا لأم” الأب » قيل لها السدس لأن أم الأب لما 
انحجبت لاتحجب غيرها » وقيل ها نصف السدس لأنها من أهل الاستحقاق فتحجب وإن 
حجبت كالإخوة مع الأم ( والقربى تحجب البعدى وارثة كانت أو محجوبة ) أما إذا كانت 
وارثة فظاهرلنها تأخذ الفريضة فلا يبى للبعدى شى ء » وأما إذاكانت #جوبة » وصورتها 
ترك أبا وأم أب وأم أم أم » قيل الكل للأب لأنه حجب أمه وهی حجبت آم أم الآم لأا 
أقرب منها » وقيل لها السدس لأن أم الأب محجوبة فلا تحجبها » وقد تقدم الوجه فيهما . 
فصل 
( العول : هو زيادة السهام على الفريضة » فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ‏ ويدخل 
النتقصان عام بقدر حصصهم ) لعدم ترجيح البعض على البعض كالديون والوصايا إذأ 
ضاقت التركة عن إيفاء الكل يقسم عليهم على قدر حقوقهم » ويدخل التقص على الكل 
كذا هذاء ولان الله تعالى لما جمع هذه السام ی مال لا ينسع م الكل علمنا أن المراد إلحاق 
النقص بالكل" عملا باطلاق الجمع فكان ثابتا مقتضى جمع هأ.ه السهام ». والثابت بمقتصى 
النص كالثابت بالنص » وعلى ذلك إجماع الصحابة رضى الله عنهم » إلا ابن عباس على 
ما نبينه إن شاء الله تعالى . 
( واعلم أن أصول المسائل سبعة : TS‏ ش 
وعشرونء فأربعة منها لاتعول : الاثنان والثلاثة والأربعة والمانية » وثلاثة تعول : 


QV — 


والائنا عر والأربتسة” والعشثر ون » قال تر ل إلى عة وذ٠٣‏ وشا > 
1 4 - و دعو 1 عجره وبر 


ل اس سا ص سامه ساس اساسا سه ساك هص سے 


° 5 3 2 : 2 م ااي ست سے س ست 
واثنا عشر تعول إلى ثلائة عشر وحخمسة عشر وسبعة عشر »© وأربعة 


ت FE‏ ھت ن دلا 
وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين لا غير . 


والاثنا عشر والأربعة والعشرون ؛ فالستة تعول إلى عشرة وترا وشفعا » واثنا عش ر تعول إلى 
ثلاثة عشر وحمسة عشر وسبعة عشر » وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين لاغير ) . 
زوج وأخت لأب » وتسمى اليتيمتين لأنه لايورث المال بفريضتين متساويتين إلا فى هاتين 
المسألتين بنت وعصبة نصف وما بى » أصلها من ثنتين . أخوان لأم و أخ لأبوين ثاث وما 
بى . أختان لأب وأم وأخ لأب . ثلثان ومابتى أصلها من ثلاثة . أختان لأبوين وأختان لآم 
ثلثان وثلث . زوج وبنت وعصبة ربع ونصف وما بى أصلها من أربعة . زوجة وبنت 
وعصبة تمن ونصف 4 وما بى أصلها من عمانية ٠.‏ زوجة وابن تمن وما بی هن عانية 0 
أمثلة العائلة : جدة وأخحت لأم وأخت لأبوين وأخت لأب : أصلها من ستة وتصح 
مما جدة وأنحتان لأم وأخت لأبوين وأحت لأب سدس وثلث و نلصف وسدس 5 أصلها 
من ستة وتعول إلى سبعة . زوج وأم وآخوان لأم نصف وسدس وثلث من ستة + وتسمى 
مسألة الإلزام لأا إلزام لابن عباس » لأنه إن قال كا قلنا فقد حجب الام بأخوين .وهو 
خلاف مذهبه » وإن جعل للأم الثلث وللأخوين السدس فقد أدخل النقص على أولاد 
الأم وليس مذهبه » وهو خحلاف صريح الكتاب » وإن جعل هما الثلث فقد قال بالعول . 
زوج وأم وأخت لأبوين نصف وثلث ونصف » أصاها من ستة وتعول إلى ثمانية + وهی 
أوّل مسألة عالت فى الإسلام » وقعت فى صدر. خلافة عمر رضى الله عنه فاستشار 
الصحابة فيه » فأشار العباس أن يقسم عليهم بقدر سامهم فصاروا إلى ذلك: وف رواية 
أنه قال : لاأجد لكر فرضا فى كتاب الله ولا أدرى من قدمه الله تعالى فأقدمه » ولاءن 
أخره فأؤخره » ولكبى رأيت رأيا فان كان صوابا فمن الله » وإن كان خطأ فی » أرى أن 
أدخل النقص على الكل فق بالعول ولم يخالفه أحد فى ذلك إلى أن انى الأمر إلى عجان » 
فاظهر ابن عباس الحلاف وقال 3 لو قدموا من قلمه الله واخروا من أخره الله م عالت 
فريضة قط » فقيل له : من قدمه الله ومن آخره الله ؟ قال : الزوج والزوجة والام والحدة 
ممن قدمه الله » وأما من أخره الله فالبنات وبنات الابن والأخوات لأب وآم » والأخوات 
لأب > فتارة يفرض هن وتارة يكن عصبة ويدخل النقص على هؤلاء الأربع 3 قال : 
من شاء باهلته إن شاء الله تعالى » وى رواية : إن الذى أحصى رمل عالج )١(‏ لم يجعل 


٠‏ ۷ الاختيار ‏ خخامس 


QA —‏ 
فالمال نصفا ونصفا وثلثا » فقيل له : هلا ذكرت ذلك فى زمن عر؟ قال : كان مهيبا 
فهبته ؛ وى رواية : منعتى درته إذ لم يكن لى دليل قطعى › وإنما امتنع لأنه اجتهاد فلم 
يأمن أن يصير محجوجا » ولو كان دليل ظاهر لما سكت ولما حالف عمر رضى الله عنه 
وتسمى مسألة المباهلة . زوج وأم وأختان لأبوين » أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية » 
زوج وأم وثلاث أخخوات متغضرقات ٠‏ أصلها من سنة وتعول إلى تسعة » للزوج ثلاثة » 
ولام سوم > وللأخت لم سهم > وللأحت لأبوين ثلاثة › وللأحت لأب سهم السدس تككلة 
اشكر روت دامراخان ار LT E O‏ 
سنة وتعول إل عشرة » وتسمى أم الفروخ لأنها أكثر المسائل عولا فشبيت الأربعة الزوائد 
بالفروخ » وتسمى أيضا الشريحية » لأن شريحا أوّل من قضى فيها . زوجة وأختان لأبوين 
وأخ لأب » أصلها من الى عشر وتصح ما . زوجة وجدة وأختان لأبوين ربع وسدس 
وثلئان » أصلها من ائى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر . امرأة وأختان لأم وأختان لأبوين 
زبع وثلث وثلثان » أصلها من ثى عشر وتعول إلى خسة عشر . امرأة وأم وأختان لآم 
وأختان لأبوين ربع وسدس وثلث وثلثان » أصلها من اثى عشر وتعول إلى سبعة 
TS‏ ' أخوات لأبوين » أصلها من اثى عشر 
وتعول إلى سبعة عشر » وتسمى أم الأرامل لأنه ليس فيها ذكر وهى من المعاياة » يقال : 
رجل مات وترك سبغة عشر دينارا وسبع عشرة امرأة أصاب كل امرأة دينارا . امرأة وأبوان 
وابن » أصلها من أربعة وعشرين وتصح منها . امرأة وأبوان وبنتان تمن وسدسان وثلثان» 
أصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين » وتسمى النبرية لأن عليا رضى الله 
عنه سئل عا وهو على المنبر فال على الفور: صار مها تسعا » ومر على خطبته ؛ ولوكان 
مكان الأبوين جد وجداة أو أب وجدة فكذلك » وكذا او كان مكان البنتين بنت وبنت 
ابن . زوجة وأم وأختان لآم وأختان لأبوين وابن كافر أو قاتل أو رقيق » أصلها من 
اثى عشر وتعول إلى سبعة عشر كما تقدم لأن الحروم وهو الابن لايحجب . وعند ابن 
مسعود يحجب الابن الزوجة من الربع إلى المن » أصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى 
أحد وثلاثين للزوجة المن ثلاثة . وللأم السدس أربعة » ولأولاد الأم الثاث ثمانية ؛ 
وللأختين لأبوين الثلثان ستة عشر وتسمى ثلاثينية ابن مسعود . 
واعلم أن الت مى عالت إل غدررة أو هة أو ايه وليت ارا قطما + وإ عات 
إلى سبعة احتمل واحتمل ؛ ومى عالت الاثى عشر إلى سبعة عشر فالميت ذكر » وإلى ثلاثة 
عشر وخسة عشر احتمل الأمرين ؛ والأربعة والعشرون إذا عالت إلى سبعة وعشرين أو 
إلى أحد وثلاثين عند ابن مسعود فالميت ذكر . 


هوه 


وَالره د ضد العول » بأن' تيد الفريضّة” علىالسهام ولاعصبة هناك تستحقه 
م على ذتوى المتهام بقار ایهم" | على الؤجتين » ويقع م الرد على 
جنسٍ واحد وعدلى جنسين وعلى ثلاثة 2 0 اال تل ا ما إن" کان“ 
فيها من" و عليه أو ٠ eR‏ فان 1" يك أن" فاا إن* کان جنسا واحدا 

أو اکر فإن کان جنسا واحد! فاجعل السأنة”من" عداد رء وسپ" ؛ وإن" 
کان ج سين أو أ كشا فن سبامهم' وأأسقط ال الد . 


فصل 

( والرد ضد العول بأن تزيد الفريضة على السهام ولا عصبة هناك تستحقه فيرد” على 
ذوى السام بقدر سوامهم إلاعلى الزوجين ) وهو مذهب عمر وعلى” وابن مسعود وابن 
عباس رضى الله عم . وعن عبان أنه يرد عن الزوجين » قالوا : وهذا وهم من الراوى» 
فانه إما صح عن عمان رضى الله عنه أنه رد عل ارون ا وتاويله أنه كان اين 
عم فأعطاه البائى ) بالعصوية . أما الزوجة فلم ينقل عن أحد الرد” عليها . وقال زيد بن ثابت 
يوضع لفاضل فى بيت الما » وبه قال مالك والشافتى . نا قوله عليه الصلاة والسلام 
« من ترك مالا أو حا فلورئته» الحديث » ولان القرابة علة لاستحقاق الكل لأن الميت 
قد استغى عن المال » فلو لم ينتقل إلى أحد يبى سائبة » والقريب أول الناس به فيستحقه 
بالقرابة صلة » إلا أا تقاعدت عن استحقاق الكل عند الاجمّاع للمزاحمة بالإجماع فبقيت 
مفيدة له عند الانفراد » فوجب أن يستحق صاحب السهم بقدر سهمه حالة المزاحمة > 
والفاضل عن سمه حالة الانفراد » أما الزوجان فقرابتهما قاصرة فلا يستحقان إلا سبمهما 
إظهارا لقصور مرتبهما » ولآن الزوجية تزول بالموت فيلت ا ا 
أصلا إلا آنا أعطيناتها فرضهما بص يح الكتاب فلا يزاد عليه 

واعلم أن حيع من يرد عليه سبعة : الأم والحدة ET‏ والأخوات من 
اأ واا لأب وأولاد الم ( ويقع الرد” عل جلت ار د فل و 
ثلاثة ولايكون أكثر من ذلك » والسهام المردود علا أربعة : الاثنان والثلاثة والأربعة 
والحمسة ( ثم المسألة لايخلو إما إن كان فيها من لابرد عليه وم يكن » فان لم يكن فإما 
إن كان جنسا واحدا أو أكثر »> فإن كان جنسا واحدا فأجعل المسأل من عدد رءوسهم 5 
وإن كان جنسين أو أكثر فن سهامهم وأسقط الزائد ) . 

أمثلة ذلك : جدة وآخت لأم » للجدة السدس » وللأخت السدس » والباق رد“ 
غامهما بقدر سهامهما » فاجعل المسألة من عددهم وهو اثنان لاستوا ہما فى الفر ض » أصل 


لدفه أ ساد 


المسألة من ستة عادت بالرد إلى اثنين » جدة وأختان لأم » للجدة السدس وللأختين 
الثلث » فاجعل المسألة من ثلاث وهو عدد رءوسسهم : بنت وأم » لبنت النصف ثلاثة > 
وللأم السدس سهم » اجعلها من أربعة عدد مبامهم . أربع بنات وأم » للبئات الثلثان » 
وللأم السدس » اجعل المسألة من خسة عدد سهامهم » وإن كان فى المسألة من لايرد” 
عليه وهو الزوج والروجة » فإن كان جنسا واحدا فأعط فرض من لايرد عليه من أقل 
مخار جه » نم اقم الباق عن عدد من يرد عليه إن استقام » كزوج وثلاث بنات › 
أعط الزوج فرضه الربع من أربعة » والباق للبنات وهن ثلاثة يصح عليهن ؛ وإن ل يستقم 
عليهم » فان کان بين رعوسهم وما بی من فرض من لايرد عليه موافقة » فاضرب وفق 
رؤوسهم فى حرج فرض من لايرد عليه كزوج وست بنات » للزوج الربع » يبى ثلاثة 
لاتستقم على البنات وبيهم وبين الباق موافقة بالثلث » فاضرب وفق رؤوسهم وهو 
اثنان ى مخرج فرض من لايرد عليه وهو أربعة تكون ثمانية » لازوج الربع «سهمان يبى ستة 
تصح على البنات وإن م يكن بيهما موافقة كزوج وخمس بنات » فاضرب كل رو وهم 
وهى خمسة فى مخرج فرض من لايرد عليه وهو أربعة يكن عشرين منها تصح ؛ وإن 
كان من لايرد عليه مع جنسين أو ثلاثة من يرد عليهم » فأعط فرض من لايرد عليه 
م اقسم الباق على مسألة من لايرد عليه إن استقام » وإلا فاضرب جميع مسألة من يرد 
عليه ى محرج فرض من لايرد عليه فا بلغ حدت منه المسألة » ثم اضرب سام من لابرد 
عليه فى مسألة من يرد عليه » وسهام من يرد فیا بی من #رج فرض هن لايرد عليه . 
مثال الأول : زوجة وأريع جدات وست أخوات لام » لازوجة الربع سهم ٠‏ يبى 
ثلاثة وسهام من يرد عليه ثلاثةفقد استقام على سهامهم : ومثال الثانى: أربع زوجات وتسم 
بنات وست جدات » للزوجات القن سهم » تبی سبعة وسهام الرد خسة لايستقم عليها 
ولا موافقة » فاضرب سام الرد وهى خسة فى مخرج فرض من لابرد عليه وهى مانية 
تكن أربعين منها تصح > ثم اضرب سہام هن لایرد عليه وهو واحد فى مسألة من يرد 
عليه وهو خسة يكن خسة » وسہام مس برد عليه وهى خمدة فا بی من حرج فرض من 
لاير د عايه وهو سبعة يكن خمسة وثلاثين » للبنات أربعة أخماسه ثمانية وعشرون ٠‏ ولاجدات 
الحمس سبعة . مثال آخر : زوجة وبنت وبنت ابن وجدة » للزؤجة الهن » يبي سبعة 
وسهام الرد خسة لايستقم ولاموافقة » فاضرب سام من يرد عليه وهى خسة فى رج 
مسألة من لايرد عليه وهو ممانية يكن أربعين منها تصح > وإذا أردت التصحيح على 
الرؤوس فاعمل بالطريق المذكور» والله أعلم . 


س إ۹ 


فصل: فى مقاسمة اليد الإخوة 
ال الصحابة رضى الله عنهم منهم أبو بكر وابن عباس وأ بن كعب وعائشة : 
الحد مزلة الأب عند عدمه يرث معه من يرث مع الأب ويسقط به من يسقط بالأب » 
وهو قول أنى حنيفة » فجعل الحد أب الأب بمازلة الأب إلا فى مسألتين : زوج وأبوان » 
أو زوجة وأبوان على ما تقد م ؛ وروی عنه الحسن بن زياد أنه بمازلة الأب فيهما أيضا . 
وعن الصديق أيضا روايتان فىهاتين المسألتين . وقال على وابن مسعود وزيد بن ثابت 
رضى الله عهم : الحد لايسقط بى الأعيان والعلات ويرثون معه . واختلفوا فى كيفية 
توريتهم معه » وكتابنا هذا يضيق عن استيعاب أقوالمم وما يتفرع منها » لكن نذكر مذهب 


زيد بن ثابت لحاجتنا إلى معرفة قول أنى يوسف ومحمد فإنهما أخذا بقوله . وعن ابن 
عباس أنه لما سمع قول زيد قال : ألا يتى الله زيد ؟ يجعل ابن الابن ابنا » ولا يحمل أب 
الأب أبا ؟ واتار قول أنى بكر رضى الله عنه لأنه أبعد عن التر دد والتوقف ول تتعارض 
عنه لروابات وتعارضت عن غيره . قال على" رضى الله عنه : من أحب أن يتقحم جرائم 
جهم فليقض ف الحد" والإخوة . وروى عبيد السلمانى عن عمر رضى الله عنه أنه قضى 
ف الحد بماثة قضية يخالف بعضها بعضا . وعنه أنه جمع الصحابة رضى الله عہم فى بيت 
وقال هم : لابد أن تتفقوا على شىء واحد فى اللحد” » فقام رجل فقال : أشهد أن رول 
اله صلى الله عليه وسلم قضى إلجد” بالسدس » فقال مع من ؟ فقال : لاأدرى » فقال : 
لادريت » فقام آخر فقال كذلك » ورد عليه كذلك » فسقطت حية من السقف فتفرّنوا 
قبل أن يجمعوا على شی ء » فقال تمر رضى الله عنه : أب الله تعالى أن برتفع هذا الليلاف . 
وعن على رضى الله عنه أنه كان يقول : ألقوا علينا مسائل الفرائض واتركوا اللحد” > 
لاحياه الله ولا بياه . وعن ابن المسيب مثله . 

واعلم أن الخد" الصحيح الوارث لايكون إلا واحدا لأنه لابكون إلا من جهة الأب » 
ات مقط ا قال زيد بن ثابت رضى الله عنه : إذا اجتمع الحد" والإخوة 
كان الحذ كأحدهم يقاسمهم مالم تنقصه المقاسمة من الثلث» فان نقصته فرض له الثلث 
والباق بين الإخوة للذكر مثل حط الأنثيين . 

مثاله : جد وأخ المال بيهما نصفان لأن المقاسمة خير له . جد وأخوان المال بينهما 
أثلدثا لأن المقاسمة والثلث سواء . جد وثلاثة إخوة يفرض له الثلث والباق بين الإخوة 
لأن القاشمة تنقصه من اثلث فان كان معهم صاحب فرض يعطى فرضه ثم ينظر فى الباق . 


ل 


للجد” ثلاثة أحوال: المقاسمة أو ثلث ما بى أو سدس جميع المال فيعطى ما هو خير له 
منها والباى بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين . 

مثاله : زوج وجد ' وأخ للزوج النصف والب بين ابلحد" والأخ لأن القسمة خير له ؛ 
وكذلك مع الزوجة . جداة وجد “ وأحوان وأحت » للجدة السدس › ولاجد ثاث ما بى 
لأنه خير له . جدة وبنت وجد " وأخعوان 0 للجداة السدس » وللبنت النصف ؛ وللجد" 
السدس لأنه خير له . زوج وأم” وجد وأخ › > لازوج النصف ؛ وللأم الثلث › والباق 
وهو السدس للجد ويسقط الأخ » وبنو العلات مع الحد كبى الأعيان » فان اجتمعوا 
مع الحد » قال زيد بن ثابت رضى الله عنه : يعد ون معهم على ابید" ليظهر نصيبه وتسمى 
فصل المعاد”ة » فاذا أخذ اب لحد نصيبه يرد" بنو العلات ما وقع لهم إلى بى الأعيان ويخرجون 
بغر شی ء إلا إذا كان من بى ى الأعيان أخت واحدة فتأخذ النصف بعد نصيب الحد »› 
5 . 

مثاله : جد وأخ لأب وأم وأخ لأب: المال بنهم أثلاثا » ثم يرد الأخ لأب على الأخ 
لأبوين نصيبه فييق للاخ من الا بوين الثلثان ¢ ولو کان مم زوجة فاها الريع والباقى امم 
أثلاثا » ويرد الأخ لأب ماوقع له إلى الأخ لأبوين ؛ ولو كان مكان اأزوجة دوج فاه 
النصف والباى بيهم أثلاثاعل الوجه الذى تقد م . حك وأخت لأبوين وأخت لأب »> لاجد 
النصف » وللأختين النصف وتأخذه الأحت لأبوين ؛ ولو كانت أختين لأب والمسألة 
يحاها فللجد الحمسان » وللأحت لأ بوين االحمس » وللأختين لأب الحمسان ثم يردان على 
الأحت لأبوين تتمة النصف حمس ونصف ويب هما نصف حمس . أصل المسألة من 
خسة تضرب ف اثنين لحاجتنا إلى النصف تصير عشرة » للجد أربعة » وللأخت لأبوين 
سهمان » وللأحتين لأب أربعة » ثم يردان إلى الأخت لأبوين ثلثه تككلة النصف يبى هما 
سهم لايستقم عليهما » فاضرب اثنين فى عشرة تكن عشرين ما تصح . جد" وآحت 
لأبوين وأخ لأب المال بيهم أخاسا » ويرد الأخ على الأخت إلى تمام النصف يبق معه 
نصف سهم وهو العشر ؛ ولو كان معه أخت » فللجد سدسان » وللأخت من الأبوين 
السدس » وللأخ وأخته ثلثه فير دان عليهما نتمة النصف يبى مغهما سدس . جد وأختان 
اي ل N O‏ على أولاد 
الباق خير للجد » وليس لباق ثلث صميح » فاضرب ثلائة لور 
ثلاثة » وللجد خمسة » وللأخت من الأبوين النصف تسعة » یہی سهم واحد لأولاد الأب 


ال اك 


ومع زاضرت خم وعا نه عر لحن تسعين مما تصح وتسمى تسعينية زيد. 
أم وجد وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب » أصلها منستة » للأم سوم يق خسة لاتستقم 
على ستة » فاضرب ستة ؤستة ب ر السدس ستة > ولنجد ثلث ما بى 
عشرة » وللآخت من الأبوين نصف ال حميع وهو مهانية عشر » بی | لأولاد الأب سهمان 
و اده مر ادس ف ستة و ثلاثين يكن مائة وتمانية منها تصح ؛ إلا أن بين السهام 
موافقة بالأنضاف فترجع إلى أربعة وخمسين . ووجهه. أن المقاسمة وثلث ما بى واحد فىحق” 
الخد فأعط الأم نصيبها من ثمانية عشر ثلاثة والحد ثلث ما بي ى خمسة » والأخحت من 
الأبوين نصف E‏ © بق مهم لايستقم le‏ لى أولاد الأب » فاضرب ثلاثة فى 
0 أربعة وسين منها تصح وتسمى مختصرة زيد ۽ فحصل من أصل زيد أنه 

ع بالمقاسعة مالم ينقصه من الثلث > ومع صاحب الفرض ينظر له أصلح الأحوال 
90 ولد الأب على الخد إضرارا به» ولا يفرض للأخوات المتفردات مع ابلحد” 
وجعلهن” عصبة » ولا يقول بالعول بناء على أنبن” عصبة » وقد خالف هذا الأصل 
فى المسألة الأ كدرية » وهى زوج وأم وجدّ وأحت لأب أو لأبوين › > ازوج النصف »› 
والأم الثلث » ونلجد” السدس ء وللآخت النصف ٠‏ ثم يضم الحد نصيبه إلى نصيب الأخت 
فيشتسمان الذكر مثل حظ الآنشيين : أصلها من ستة تعول إلى عي ارج ثلاثة » وللأم 
سهمان » وللأخت: ثلاثة » ولاجد سهم > وما ی بد الد والأخت أر بعة لاتستقم على 
و جر شي رك تار سم 
أخ فلا عول ولا أ كدرية » لأنه , بكون لازوح النصف ٠‏ وللأم الثنث » والجد السدس » 
وسقط ل الأخ ؛ وكذا وكات مع الأخ حت لا تصير عصبة ة بأخما . ميت أ كدرية 9 
واقعة امرأة من ,: بی أكدر ؛ أو لأا كدرت على زيد مذهبه من ثلاثة أوجه : أعال بالحد ع 
وفرض للأخت » وجمع هام الفرض وقسمها على التعصيب + وما فرض ها ولم يجعلها 
عصبة ة لأنه لم ببق لها شىء »> ولا وجه إلى القسمة لآأنه ينقص نصيب الد من السدس 
فصار إلى ما ذكرنا ضرورة . 


فصل الجدات 
وقد سبق ذكر الحدة الصحيحة من الفاسدة وهيراتما عند الانفراد والاجماع و أحكام 
الحجب بين ادات » وهذا القصل لبيان مراتب الحدات ومعر فما . 
اعام أن الحدات على مراتب : الأولى جدتا الميت وها . أمه وأم أبيه وها وارثتان . 


الثانية أربع جدات : جدتا أبيه » وجدتا أمه ؛ فجدتا أبيه أم أب أبيه 2 وأم أ م أبيه > وجدتا 


— ۹€ 


أمه » آم أم أمه » 7 أب أمه » رت إلا الأخيرة لأنها فاسدة فانه دحل قى نسبتها 

أب بين أمين . الثالئة تمان جدات » جدتا أب أبيه.وهما : أم أب أب أبيه » وأم أم أب 

أبيه وهما وارثتان ؛ وجدتا أم أبيه وها ماع ام ار ى وارثة » وأم أب أم أبيه وهى 

ساقطة ؛ وجدتا أب أمه وها : أم أم أب امه » وأم أب أب أمه وهما ساقطتان ؛ وجدتا 

أم أمه وها : : أم أم أم أمه وهى وارثة » وأم أب أم أمه وهى ساقطة » فإن كان لكل 
واحدة منهن جدتان يصرن ستة ءشر وهى المرتبة الرابعة » وإن كان لكل واحدة من 

الستة عشز جدتان يصرن اثنين وثلاثين و هكذا إلى ما لايتناهى » والحدات الثابتات على ٠‏ 
ضربين متحاذيات متساويات ى‌الدرجة . وعتفاوتات وطر يق معرفة المتحاذيات الوارثات 

أن يلفظ بعددهن” أمهات ثم تبدل الأمالأخي. ة أيا فى كل هرة إلى أن لاتبى إلا أم واحدة › 

وتصور ذلك فى خمس جدات متحاذيات م حس عليه فنقول : 


- س 
أم أم أم أم أم وأما المتفاوتات ف الدر جة فالقربى نحجب البعدى 
أم أم أم أم أب على مام فى الحجب » واو سئلت عن عدد جد ات 
أم أم أم أب أب ا بازائبن ساقطات » فخذ عدد المسئول 
أم أم أن أب أب عنه بيمينك » ْم انقص فنه انين وخذها بيسارك » 
0 أب أت أب أب ثم ضعف ماى يسارك بعدد ماق بمينك فا بلغ فاطرح 


مثاله : سكلت عن 5-6 خحذها بيميناك م انقص منه انين و نحذهما يسارك » 4 
ضعف ماق بسار ك بعدد مائ بمينك يكن مانية اطرح مزه عدد المسئول وهو أربعة 
تبى أر بعة فهى سا ساقطة ابو أو نل عن لاز نه حذها بيمينك م انق« ىدنه ائزين وھا 
بيسارك ثم ضعف ماف يسارك بعدد مابق فى يمينك يكن أر بعة اطرح منه عد المسئول عنه 
وهو ثلاثة بى واحدة ساقطة 5 

واعلم أنه لايتصور الحدة الوارثة من قبل الم إلاواحدة: لأن الصحيحات مهن أن 
لايدخل بين أمين أب فكانت الوارثة أم الأم وإن علت.والقرنى تحجب البعدى فلا ترث 
إلا جدة واحدة كما ذكرنا فى الحد . 

وأما الأبويات فيتصور أن يرث الكثير مبن” على ما صوّرت لكء ولا يرث مع الأب 
إلا جدة واحدة من قبل الأمء لأن الأبويات حجبن به ء وللا عشسممالحد إلا.جدتان : 
إحداهما من قبل الام والثانية أم اللاب »ولا يرث مع أب الحد إلا ثلاث : إحداهن من 


©#ه أ سه 


ازام :کل قريب ليلس بذزى سم ولا عنمب¿ وعم 'كالعتتيات 
من انفرد” م كم جميع لمال 34 EE‏ الابىد“ ¢ وهم أولاد 
و 


البنات 2 وأولاد” بنات الابن 3 0 الفاسد 3 والح ات القاسد أت > وأولاد 
الأختوات كلّهن” . وبّنات الإخئوة كلهم" › وأؤلاد الإخوة الام ء 
قبل الام > والثانية أم أم الأب »ء والثالثة أم أب الأب » وعلى هذا كلما زاد فى درجة 
الأجداد زاد ف درجة الحدات وارثة . 
فصل فىذوى الأرحام 

قال عامة الصحابة رض عي ا ع ور قرف الأرحام وهو مذهبنا . وقال زيد بن 
ثايث : لاميراث لهم ويوضع ی بيت المال » وبه قال مالك والشافعى . لنا قوله تعالى 
- وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض - أى أولى بميراث بعض بالنقل . وقال عليه الصلاة 
والسلام « الخال وارث من لاوارث له » . وروى « أن ثابت بن الدحداح مات ٠‏ فقال 
زمرك i E‏ عدى : هل تعرفون له فيكم نسبا ؟ فقال j‏ 
كان آ تیا فينا : اع غر سا » فجعل میراثه لابن أخته أنى ان عدار 6 ولات امل 
القرابة سبب لاستحقاق الإرث على ما بيناه » إلا أن هذه القرابة أبعد من سائر القرابات 
فتأخرت عنما » والمال مى كان له مستحق” لايجوز صرفه إلى بيت المال » ولأن سائر 
المسلمين يدلون إليه بالاسلام » وهؤلاء يدلون به وبالقرابة » والمدلى بجهتين أولى كبى 
الأعيان مع بنات العلات ( وذوو الأرحام كل قريب أيس بذى سهم ولا عصبة » وهم 
كالعصبات من انفرد مهم أخذ جميع المال ) لأنهم يدلون بالقرابة وليس هم سهم مقدار 
فكانوا كالعصبات ( والأقرب يحجب الأبعد ) كالعصبات حى من هو أقرب إلى الميت 
من أئ صنف كان فهو أولى . 

مثاله : بنت بنت بنت وأب أم فهو أولى لأنه أقرب . أب أب أم وعة أو خالة فهى 
أولى لأنها أقرب . وذكر رضى الدين النيسابورى فى فرائضه أنه لايرث أحد من الصنف 
الثانى وإن قرب وهناك واحد من الصنف الأول وإن بعد » وكذا الثالث مع الثانى والرابع 
مع الثالث ء قال : وهو الحتار للفتوى » والمعمول عليه من جهة مشاعا تدع الصنف 
الأول مطلقا ثم الثانى ثم الثالث م الرابع . قال : وهكذا ذكره الأستاذ الصدر الكوق 
- فی فرائضه »> فعلى هذا بنت البنت وإن سفلت أولى من أب الأم » وه أربعة. أصناف : 
صنف ينتمى إلى الميت ( وهم أولاد البنات » وأولاد بنات الابن ) وصنف ينتحى إأيهم 
الميت (و) هم ( الحد الفاسد » والحدات الفاسدات ) وصنف ينتمى إلى أبوى الميت 
(و) هم ( أولاد الأخوات كلهن » وبنات الإخوة كلهم › وأولاد الإخوة لأم ) وصنف 


۱۹ — 
والأخموال” واللحالات والأعلمام لگ 04 والعمّات نات اعنام 1 كلهم" وأوالاه” 


کو “و ع 


مؤلاء ومن يُدالى ممم » وأولاهم الصف الأول م الصف التانى (سم) . 


ينتمى إلى جدى اليت (و) هم ( الأخوال والخالات والأعمام لآم > والعمات وبنات 
الأتمام كلهم وأولاد هؤلاء ومن يدلى : بم » وأولاهم الصنف الأول ) لأن قرابة الولاد 
أقرب من غير هم كا فى الأصول ( ثم الصنف الثانى ) وقالا : الصنف الثالث أولى من الثانى 
لأنهم أولاد عصبة أو ذى سهم » والأصل فى ذوى الأرحام إذا استووا نى الدرجة أن 
يقدم ولد وارث . ولأنى حنيفة رحمه الله أن الصنف الثانى له زيادة اتصال باعتبار الحزئية 
لأنهم أصوله » وزيادة القرب أولى مما ذكر » لأن علة الاستحقاق القرب » والعلة تتر جح 
بالزيادة من جنسها . 

الصنف الأول : أقربهم إلى الميت أولى كبنت بنت وبنت بنت بنت » المال للأولى 
لآنها أقرب » وإن استووا فى القرب فمن كان له ولد وارث أولى » لأن له زيادة نى القرب 
باعتبار صله كبنت بنتبنت وبنتبنت ابن » المال للثانية لأنها ولد صاحب سهم. بنت بنت 
أخ وبنت ابن أخ » المال للثانية لأنها ولد عصبة وارث ؛ فإن كان أحدهما يدلى بوارث 
لابنفسه بل بواسطة فهما سواء . 

مثاله : بنت بنت بنت بنت وبنت بنت بنت أبن ع ها سواء لأن كل واحد يدل إلى 
الميت بواسطة » والعلة هى القرب فلا ير جح بالإدلاء » وإن كان أحدهم أقرب والآخر 
أبعد ولكنه یدل بوارث فالأقرب أولى » »> لأن العلة هى القرابة فتبر جح بزيادة القرب 
كالعصبات إذا استووا يطلب الر جيح بزيادة القرب كذا هنا . 

مثاله : بنت بنت بنت وبنت بنت ببنت ابن » المال للأولى لأنها أقرب ؛ وكذلك خالة 
وبنت عم » الحالة أولى ؛ وإن استووا فى القرب والإدلاء » فان اتفقت الآباء والأمهات 
فالمال بيهما على السواء إن كانوا ذكورا أو إناثا > وإن كانوا مختلطين فلاذكر مثل 
حظ الأنثين . 
مثاله : بنت بنت ابن وبنت بنتابن » المال بيهما على السواء ؛ وكذلك ابن بنتبنت وابن 
بنت بنت . بنت بنت بنت وابن بنت بنت » المال بينهما أثلاثا . وإن اختلفت الأمهات 
والآباء فعند أنى يوسف وهو رواية عن ألى ) حنيفة العبرة لأأبدا' نهم لالأصوهم . وعند عمد 
وهو أشهر الروايتين عن ألى حنيفة العبرة لأصولهم فيقسم المال ء! ل 
الواحد متعددا بتعدد أولاده » ثم يعطى لكل فرع هيراك أصله » ويجعل كل أنى 
إلى المیت بذكر ذكرا » وکل ذكر یدل إلى الميت بأنتى انی > سواء كان ;دلاؤھا 7 
واحد أو بأكترء أو بأم واحدة أو بأ كر » ثم يقسم سهام كل فريق بينهم بالسوية إن اتفقت 


١١ ل[‎ 


صفاہم » وإن اختلفت فللذ كر مثل حظ الأنثيين . محمد أن الفروع إنما تستحق” الميراث 
بواسطة الأصول فيجب أن تكون العبرة للأصول . ولأبى يوسف أن ذوى الأرحام إا 


يرثون بالقرابة كالعصبات 4 وکل و.احد مستيل” بنفسه د فى أصل الاستحقاق 6 فتعتر 
الأبدان كالعصبات . 


مثاله : بنت بات ابن وابن بنت ابن » امال بينهما للذ كر مثل حظ الأنثيين بالإجماع . 
بنت بنت بات وبات ابن بنت › المال بيهما نصفان عند ألى يوسف باعتبار الأبدان . 
وعند محمد أثلان باعتبار الأصول كانه مات عن بنت بنت وابن بنت » ثم بنقل نصيب 
الابن إلى ؛ أبنته ونصيب البنت إلى بنا . بات ابن بنت ار لس جد ا برست 
ES E‏ الا ري حرو عدت شين انق سهمان وللابن سهم . بنتا ابن بنت 
وابن بنت بنت » عند أنى يوسف ظاهر » وعند محمد للابن خس المال » وأربعة أخاسه 
للبنتين كأنه مات عن ابی بنت وبنت بنت . بنت بنت بنت وأبن بنت بنت وبنت ابن بنت 
وابن ابن SS‏ لى الاباء عا بى ستة للأولين 
ہمان لإدلامما إلى الميت بأننى فيكون بينهما للذ کر ره لاخر رن ا 
لإدلامهما إلى اميت بذ كر فيكو ن بيمما للذ كر مثل حظ الأنثيين » فصار المال بين الفريقين 
أثلاثا فقد انكسر بالأثلاث > فاضرب ثلاثة فى ثلاثة يكن تسعة مما تصح . وإن وقع 
الاختلاف فى بطن أو أكثر فأبو يوسف مر عل أصله ؛ ومحمد يقسم المال على أول 
خلاف يقع » فا أضاب الذكور ينقل إلى فروعهم » وما أصاب الإناث يتقل إلى فروعهن 
مع اعتبار الاختلاف ف البطن الثانى على الوجه الذى اعتبر فى البطن الأوّل حتى يهى إلى 
الأولاد الأحياء » فيقسم على اعتبار بدا م . مثاله : 


ت فعند أنى يوسف المال بيهم على خسة 
: بنت خسان للابن » ولكل بنت خمس . و عند محمد على 
بت بنت , ابن بنت عشرة » للأولى سهم .» وللثانية أربعة » وللثالثة 
بنت ثلائة » وللرابع سهمات » لأنه يعتبر االحلاف فى أوّل 
ابن" يقش ن .ذلك طن وقع وفيه أبن بنت وثلاث بنات بنت فيق 
عام > ثم ما أصاب الابن وهو خمسان يصيران إلى ابنته » وما أصاب البنات وهو أثلاثة 
أخاس , يصير إلى أولادهن > وهم ابن وبنتان للذ كر مثل حظ الأنثيين » فيكون للابن 
حمس ونصف » ولابنتين خمس ونصف ٠‏ ثم ينقل نصيب الابن إلى بنته » ونصيب البنتين 
إلى ولدمبما وها ابن وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين » فيكون للابن حمس > ولابنت 


A 


نصف خس وهو عشر فيصح من عشرة » ومن له قرابة من جهتين من ذوى الأرحام فله: 
سهمان » ومن له قرابة واحدة فسهم عند محمد اعتبارا بالأصول » وعند أنى يوسف هما 
سواء لأمهم يرثون بالتعصيب وذلك لايختلف كالعصبات حقيقة . 

مثاله : بنت بنت بنت وبنت بات بنت هی بات أبن بات أخرى ؛ فعند أ يوسف 
المال بيهما نصفان ؛ وعند محمد لذى القرابة مهم » و لذى القرابتين ثلاثة لما مر . ولوكان 
مكان البنت من جهتين ابن » فعند أنى يوسف للذ كر مثل حظ الأشه. ؛ وعند محمد 
لذات قرابة سهم » ولذى قرابتين ثلاثة سهمان من قبل أصله الذكر بم له لتفرّده بذلك 
الأصل » وسهم من قبل أصل الأنى فيضمه إلى ما يد ذات قرا به فيقسهان السهمين 
لاذ كر مثل حظ الأنثيين لاتحاد أصلهما فى هذين السهمين واختلاف 0 
فاضرب ثلاثة فى أربعة تكن اثثى عشر مها تصح . 

الصنف الثانى : وأولاهم أقربهم إلى اميت كاب آم »> وأب آم آم » وأب آم أب » المال 
كله لاب الأم > فإن استووا ى القرب فالإدلاء بوارث ليس بأولى ف أصح الروايتين 3 
لأن السبب للاستحقاق القرابة دون الإدلاء بوارث . مثاله : : أبأم أم > وأب أب أم هما 
سواء ؛ إن كانوا ذكورا أو إناثا » وإن اختلطوا فللذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وإنكانوا 
من جهتين فلقوم الأم الثلث + ولقوم الأب الثلثان 

مثاله : أبأم أب وأب أب أم > للأوّل الثلثان » وللثانى الثلث . وإذا كان لا الميت 
جدان من جهتين وكذلك لأمه » فلقوم الأب الثلثان » ولقوم الأم الثلث » ثم ما أصاب 
قوم الأب ثلثاه لقرابته من جهة أبيه » وثلثه لقرايته من جهة أمه » وكذلك ما أصاب قوم 
الأم . وروى الحسن عن أنى حنيفة ما أصاب قوم الأب كله لقرابته من قبل أبيه » وما 
أصاب قوم الأم فلقرابتها من قبل أبيها أيضا 

مثاله : أب أم أب أب » وأب أب أم أب » وأبأم أب آم » وأب أب آم آم » 
فللأولين الثلثان » وللآخرين الثلث لما بيناه . ١‏ 

الصنف الثالث » وهو ثلاثة أنهو اع : الأول بنات الإخوة وأولاد الأخوات لأب وأم 
وأولادهم . والثانى بنات الإخوة وأولاد الأخوات لأب و أولادهم . . والثالث أولاد الإخوة 
والأخوات لآم وأولادهم . فان كانوا د ن النوع الأول أو الثانى فهم كالد:ف الأول 
فى تساو ى الدرجة والقرب والادلاء بوارث والةسمة . وإن اختلفا فى ذلك» فعند ألى يوسف 
تعتير الأبدان . وعند #مد تعتبر الأبدان NET‏ . وإن كانوا من النوع الثالث 
فالمال بيهم بالسوية ذكره, وأنثاهم فيه سواء أعتبارا بأصوهم ؛ ولا حلاف فيه إلاماروى 


— ۹۹4 


شاذا عن أنى يوسف أنه يقسم لذ کر مثل حظ الأنثيين . وإن كانوا من الأنواع وتساووا 
ار ل ار ل ؛ ثم عند أنى يوسف من كان منهم لأب وأم م أولى ثم:لأب 
5 ؛ وعند محمد يقسي المال ع لى أصولهم وينقل نصيب كل أصل إلى فروغه . 

ثلاث بنات- أرق متفرقات » عند أنى يوشف المال كله لبنت الأخت 
0 + وعند محمد ها ثلاثة اماس ء ولبنت الأخت من الأب ee‏ الأحت 
لام خس باعتبار الأصول فرضا وردا . ثلاث بنات إخوة متفرقين »عند أ يوسف 
کل المال لبنت الأخ من الأبوين ؛ وعند محمد لبنت الأخ م ن الام السدشس > -والاق 
لبنت الأخ من الأبوين . بنت أحت لآب وبنت أخخت لأم » امال للأولى عند أنى يوسف 
لما أقوى؛ ؛ وعند محمد ها ثلاثة أرباع » وللأخرىالربع فرضا ورد اعتبارا بالأصول . 
ار ا ى يوسف المال الابنين :+ وعند محمد ابنا أخث 


کأختن ¢ م المال يديم على دة 4 وأولاد ھؤلاء 3 صوطم ۾ المدلى بوارث أولى 
إذا ا 


0-98 


مثاله : ابن ابن.اخ لام > وابن بنت أخ لأبوين > وبات ابن أخ لأب > المال للبنت 
ROTOR‏ 

الصنف الرابع ع : أقربهم إلى المبت أولاهم » فعمة الأب أولى من عمة امد » وإن استووا 
2 ن كان لآب وأم أولى > م من كان لأب ء ثم من كان لأم ؛ فالعمة لأبوين ن أولى من 
العمة لأب ومن ٠‏ العمة لآم 4 والعمة لأب أولى من الم والعمة لام ¢ والحاللات 06 
عل هذا الو تب . وإن تساووا القرابة وهم من جنس واحد فالمال بيهم للذكر مثل حظ 
الاش . وإن اجتمع الحنسان العمومة و الحو لة ¢ فالثلئان بانب العمو ه4 ة والثاث مانب 1 
الو[ لة كيف كانوا فى العدد والذكورة والأنوثة . 

مثاله : حمة وعشرة أخوال » للعمة الثلثان » وللأخوال الثاث . عمة وخال أو غيالة » 
للعمة الثلثان وللخالة الثلث ؛ والقياس أن لايكون للخال والحالة شىء » لأن قرابة الأب 
00 313 لاشىء لاعمة 2 مع العمة لأب > إلا أنا ا الصحابة » فام 
٠ 3 0‏ فصار كأنه تر أبا وأما فيقسم بينهما أثلاثا كذا هذا » يلاف ما ذكر لأن 
العمات كلهن من جهة الأب > والعمة لأب أقوى من العمة لأم فلا ترث معها كالأعمام : 
وذو قرابت, ين من أحد المسين لامجب ذا القرابة الواحدة من الى شن لاخر 4 لآن الصحابة 
رضى الله عہم جعلوا الميراث بين اللحالة والعمة أثلاثا مطلقا فيجرى الإجماع على الإطلاق , 


تت اعد 


مثاله : عمة لأبوين وخالة لأب » الثلثان للعمة » والثلث للخالة . وروى ابن #ماعة عن 
أنى يوسف المال كله للعمة . خالة لأبوين وعمة لأب كذلك . وعن أنى يوسف المال 
كله للخالة ؛ وإذا اجتمع الحنسان من جهة الأب والحنسان من جهة الأم فالثلثان لقرابى 
الأب » والثلث لقرابى الآم » > ثم ما أصاب قرابة الأب ثلثاه لقرابة أبيه » وثلثه لقرابة أمه » 
وما أصاب قرابة الأم كذلك . 

مثاله : عة الأب وخالته وعمة الأم وخالها » الثلثان للعمتين بينهما أثلاثا » والثلث 
للخالتين بيبا أثلاثا وقد انكسر بالأثلاث فاضرب ثلاثة فى ثلاثة تكن تسعة هلها تصح . 
وأولاد هذه الأصناف حکھم حكر آبائمهم فى جميع ما ذكرنا عند عدم آبائهم » والله الموفق . 


فصل : ف‌الولاء 

وهو نوعان : ولاء عتاقة وولاء موالاة » وقد ذكرنا صور:بما وأحكامهما فى كتاب 
الولاء » ونذكر فى هذا الفصل ما يتعلق بالإرث » فنبدأ بولاء العتاقة فنقول : 

إذا مات المعتق ولا عصبة له من جهة النسب فالمولى المعتق عصبته » لقوله عليه الصلاة 
والسلام « الولاء لمن أعتق ‏ وقال عليه الصلاة والسلام « الولاء لحمة كلحمة النسب » ومات 
تو معتق لابنة حمزة رضى الله عنما عنها وعن بنت » فجعل رسول الله صلى الله عليه وسام 
المال بيهما نصفين . وأ عتق رجل عبدا له عند رسول الله عليه الصلاة والسلام » فقال عليه 
الصلاة والسلام « إن شكرك )١(‏ فهو خير له وشرٌ لك » وإن كفرك فهو شر له وخير لك » 
وإن مات ولم يدع وارثا كنت أنت عصبته » ولايرث الأسفل من الأعلى لأنه لاقرابة 
بنهما وإنما ألحق الولاء بالنسب فى حق الأعلى حيث أنعم على عبده بالإعتاق وتسبب إلى 
حياته معبى » فجوزى باستحقاق الإرث صلة له وكرامة » وهذا المعى معدوم من العبد فلا 
يقاس عليه » فلو مات المعتق عن صاحب فرض » والمعتق أخذ صاحب الفرض فرضه 
والباق للمعتق لأنه. عصبته لما روينا » والولاء يورث به ولا يورث » قال عليه الصلاة 
والسلام « الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولا يوهب ولايورث » ويستحق بالعصوبة » 
وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « كنت أنت عصبته » وليس للنساء من الولاء شىء 


)١(‏ قوله وإن شكرك الخ» : أى إن جازاك على إحسانك له وفهو خير له» »> لأنه أدتى 
الشكر على النعمة « وشر لك » لأنه يصل لك بعض الثواب ف الدنيا فنتقص فى ثوابك 
فى الآخرة « وإن كفرك » أى جحد نعمتك « فهو خير لك » لأنك جد کل الثواب؟ة فى الآخرة 
وشر له لأن دمر النعمة مذموم شرعا اه . 


-- 1١١ 


بالإرث لقوله عليه الصلاة والسلام « ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن 
أو كاتبن أوكاتب من كاتبن » وهو لأقرب عصبة المعتق » فلو مات عن ابن المعتق وأبيه 
فالولاء كله للابن ؛ وقال أبو يؤسف : للأب السدس والباق للابن » لأن الأب يكون 
عصبة حى يحرز جميع المال لو انفرد . وما أنه صاحب فرض مع الابن فصار كالزوج 
فلا يزاحم الابن العصبة ؛ ولو مات عن جد مولاه وأخيه فالكل للجد ؛ وقالا : بهما 
نصفان وقد عرف ؛ وعن عدة من الصحابة رضى الله عنهم أنهم قالوا : الولاء للكبر )١(‏ 
أى للأقرب إلى الميت نسبا » وهذا لايعرف إلا سماعا فصار كالمروئ عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم . وصورته : إذا ءات المعتق عن ابنين » ثم مات أحدهما عن ابن + ثم مات 
المعتق فولاؤه لابن مولاه دون ابن ابنه لما روينا ولأنه أقرب نسبا وعصوبة ؛ ولومات 
الابنان وترك أحدهما ابنا والآخر ابنين فالولاء على عدد رعوسهم لاستواتهم فى العصوبة 
والقرب » ولان الحد لو مات قسمت تزكته على حفدته كذلك » فكذلك ما ورثوه بسببه ؛ 
وأما مولى الموالاة فإن الأعلى يرث الأسفل ويعقل عنه إذا جى مقايلة للخم بالغرم » وهو 
مؤخر عن ذوى الأرحام لأن ذوى الأرحام يرثون بالقرابة وهى أقوى وآكد من الولاء 
لأنما لاتقبل النقض والولاء يقبله » بخلاف الزوجين حيث يرث معهما لاما بعد الموت 
كالأجانب » وطذالايرد عليهما » فاذا أخذا حقهما صار الباق خاليا عن الوارث فيكون 
مول الموالاة . ولو اتفقا فى عقد الموالاة على أن يرث كل واحد من الآخر صح» وورث 
كل واحد منهما الآخر إذا لم يكن عصبة ولاذوسهم ولا ذو رحم › والفرق بين ولاء 
العتاقة وولاء الموالاة أن السبب نى ولاء العتاقة العتق الذى هو إحياء معى على ما بينا » 
وأنه من الأعلى خاصة » والسبب فى ولاء الموالاة العقد والشرط » فيثبت على الوصف الذى 
عقدا وشرطا . والأصل ف الإرث بولاء الموالاة قوله تعالى - والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم 
نصيبهم - وكان ف ابتداء الإسلام يتوارثون بالعقد والحلف دون النسب والرحم حى 
نزل قوله تعالی - و أُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض - فنسخ تقديمه وصار مؤخرا عن ذوی‌الارحام 
وهو مروى عن عر وعمان وعلى” وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجماعة من 
التابعين رضوان الله عليهم أمعين » على أنا نقول بموجب الآية فلا نورثه مع وجود 


)1( الكبر » قال فى محتار الصحاح : وقوهم هو كبر قومه بالةم : أى أقعدهم فى 
النسب » وف الحديث « الولاء للكبر » وهو أن يموت الرجل ويترك ابنا وابن ابن فيكون 
الولاء للابن دون ابن الابن اه . 


اا 


الغر تی واد می إذ! ل" ب يكم الم مات اول » فال كل واحد للأحياء 


E hE 
عي ا‎ 


ذوى الأرحام > وما نورثه عند عد :م فلا تكو ن الآية نابخة وهو مذهب أصحابنا » 
ولأنه جعل ماله له بعقده » ولا تعلق للوارث به فصار كالوصية يجميع المال ولا وارث 
له » أو كان انه أجاز الوصية قاله عور كنا هذا + تعر ا لقتال فلا رو شم ف بيت 
المال » لأنه إنما يوضم فى بيت المال عند عدم المستحق” لاأنه مستحق” « وسئل عليه الصلاة 
والسلام عن رجل أسلم على يد رجل ووالاه فقال : هو أحق الناس به محياه ومماته » 
يشير إلى العقل والإرث فهاتين الحالتين . 

فصل 

( الغرى والهدى إذا لم يعلم أيهم مات أولا > فال كل واحد للأحياء من ورثته ) وهكذا 
الحكم فى كل جماعة ماتوا ولا يدرى أ.بم مات أولا كالقتلى والحرق وعو » وهو قول 
عامة الصحابة والعلماء . وعن على" وابن مسعود أنه يرث بعضهم بعضا إلا ماورث من 
صاحبه وهو قول أنىحنيفة أوّلا . ٠‏ 

مثاله : أخوان غرقا ولكل واحد تسعون دينارا وخلف بنتا وأما وعما » فعند عامة العلماء 
تقس تركة كل واحد بين الأحياء من ورثته البنت والأم والعم- على ستة » ولا يرث أحدها 
من الآخر . وعلى قول على" وابن مسعود يقسم التسعون للبنت النصف خسة وأربعون دينارا 
وللأم السدس خسة عشر دينارا » والباق وهو ثلاثون للأخ » ولا شىء للم 2 ثم يقسم 
الثلائون بين البنت والأم والع" أسداسا كما تقدام » والصحيح قول العامة لأنه احتمل 
موتهما معا واحتمل تقدآم أحدهها واحتمل تأخره ٠‏ فوقع الشاك فى استحقاقه الميراث 
واستحقاق الأحياء متيقن فلا يعارضه الشك” » ولأن أحدهما إن جعل حيا حى ورث من 
الآخر كيف يجعل ميتا حنى يرثه الآخر ؟ وإن علم موت أحدهما )١(‏ أوّلا ولايدرى أمم 
هو أعطى كل واحد اليقين ووقق المشكوك حى يتبين أو يصطلحوا . 

)0 قوله وإن علم موت أحدهما > مثله فى شرح المجمع لمصنفه › ومثله أيضا فى شرح 
إلسراجية لمصنفها » وتبعه بعض شراحها وعلله فى حاشية عجم زاده بقوله : لآن الا كير 
تبر ميئوس منه » وقد استدرك عليه فى معراج الدراية بعبارة ضوء السراج . ونال العامة 
قاسم : إن ماف الاختيار قول الشافعية ومذهب الحنفية لاتوارث بالكلية » ويمعلان كأنهما 
ماتا معا فتنبه لذلك اه بحراوى . 


۳ 
فصل 


7 و 3 0 3 2 a‏ ب ا ساس a‏ 9-6 2 5 سنا د م 
الممجوسبى لايرث بالانكحة الباطلىة » وذ ا اجتمع فيه قرابتان لو تفرقتا 
فو امار اطي ع 


اا 7 به اع 
والسمل يرث ويوفف نصييبه . 


ت 


فصل 

( امجوسى لايرث بالأنكحة الباطلة ) لبطلاما » ويرث بالقرابة لثبوتها » كا لو مات 
وترك امرأة هى أمه أو أخته ترث بالأمومة والأخوة دون الزوجية ( وإذا اجتمع فيه قرابتان 
لو تفرقتا فى شخصين ورا هما ورث بهما ) وهو مذهب عامة الصحابة . وقال زيد بن 
ثابت : يرث بأثبهما > وهى البى يورث بها بكل حال » وبه قال مالك والشافعى . 
والصحيح قول العامة » لأ نكل واحدة من القرابتين بانفرادها علة صا حة لاستحقاق الإرث » 
ويحوز أن يستحق” الواحد مالين يجهتين إذا وجد سببا استحقاق كابى عمأحدها أخ لأم 
أو زوج على ما تقدم » ولا يلزم الأخت لأبوين حيث لاترث بقرابى الأبوّة والأمومة . 
لأن الشرع جعلهما قرابة واحدة فالتوريث نصا لاقياسا . وصورته : مجوسى تروج بنته 
فولدت منه بنتا ثم مات فقد مات عن بنتين فلهما الثلثان والباق لعصيته وسقط اعتبار 
الروجية » ولو ماتت بعده البذت: الى كانت زوجة فقد ماتت عن بنت مى أخها » فلها 
جميع المال النصف بالبنتية والنصف بعصبة الأختية ؛ وعند زيد ها النصف بالبنتية لاغير ؛ 
ولو ماتت بعده البنت المولودة فقد نخلفت أمها وهى أختها من الأب فلها الثلث بالأمومة 
والنصف بالأختية والباق للعصبة . وعند زيد ها الثلث بالأمومة لاغير لأا أثبهما قراية 
لأا لاحت بحال » وإذا ترافعوا إلينا قسمنا بيهم كالقسمة بين المسلمين : قال تعالى 
- فان جاءعوك فاحكم بيهم - وهو مروى عن مر وعلى وابن‌مسعود وابنعباس » ورداية 
عن زيد رضى الله عہم . 

فصل 

( والحمل يرث ويوقف نصيبه ) باجماع الصحابة» ولأنه يحتمل وجوده فيرث » وع 
عدمه فلا يرث فيوقف حى يتبين بالولادة احتياطا ؛ فان و لد إلى سنتين حيا ورث لأنه 
عرف وجوده ون احتمل حدوثه يعد الموت لکن جعل موجودا قبل الموت حكما حى 
ثبت نسبه لقيام انفراش فى العدة : وهذا إذا كان الحمل من الميت ؛ فأما إذا كان من غير 
الميت» کا إذا مات وأمه حامل من غير أبيه وزوجها حى » فان جاءت به لأأكثر من ستة 


۸ - الاختيار ‏ حامس 
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أشهر لايرث لاحال حدوثه بعد الموت فلا يرث بالشك” إلا أن تقر الورثة بحملها يوم. 
الموت » وإن جاءت به لأقل من ستة أشبر فانه يرث لأنا تيقنا بوجوده عند موته » ثم 
الحمل لايخلو إما أن يكون ممن يحجب حجب حرمان أو حجب نقصان أو يكون مشاركا 
هم ؛ فان كان يحجب حجب حرمان » فان كان يحجب اللجميع كالإخوة والأخوات 
والأعمام وبنيهم توقف جيع التركة إلى أن تلد ٍلحواز أن يكون الحمل ابنا » وإن كان يحجب 
البعؤن كالإخوة والحدة تعطى الحدة السدس ويوقف الباق » وإن كان محجب حجب 
نقصان كالزوج والزوجة يعطون أقل” النصيبين ويوقف الباق » وكذلك يعطى الأب. 
السدس لاحمّال أنه ابن » وإن كان لايحجبهم كاب لحد والحدة يعطون نصيبهم ويوقف الباق » 
وإن كان لايحجبهم ولكن يشاركهم بأن ترك بنين أو بنات وحملا » روى ابن المبارك عن 
أنى حنيفة أنه يوقف له نصيب أربعة من البنين أو البنات أيهما أكر لأنه قد وقع ذلك 
فيوقف ذلك أحتياطا » وكان شريك بن عبد الله من حمات به أمه مع ثلاثة . وروى هشام 
عن أنى يوسف وهو قول محمد أنه يوقف نصيب ابنين لأنه كثير الوقوع ومارزاد عليه 
نادر فلا اعتبار به . وروی الحصاف عن أنى يوسف وهو قوله أنه يوقف نصيب ابن واحد 
وعليه الفتوى لأنه الغالب المعتاد وما فوقه محتمل » والحكم مبنى على الغالب دون امحتمل »› 
فان ترك ابنين ولا ؛ فعلى قول ابن المبارك يوقف ثاثا المال » وعلى قول محمد صف المال 
وعلى قول ألى يوسف ثلث المال ؛ وإن ولد ميتا لاحكم له ولا إرث » وإنما تعرفف حياته 
بأن تنفس كما ولد أو استهل” بأن سمع له صوت أو عطس أو تحر عضو منه كعينيه 
أو شفتيه أو يديه » لأن بہذه الأشياء تعلم حياته » قال عليه الصلاة والسلام « إذا استهل” 
الصبى ورث وصلى عليه » فان خرج الا کر حيا م ات ورث » وبالعكس لااعتبارا 
للا كير > فإن خرج مستمما فاذا حرج صدره ورث » وإن خرج منكوسا يعتبر خروج 
سرته » وان مات بعد الاستهلال ورث وورث عنه . 


فصل المفقود 
وقد ذكرنا أحكامه وما يتعاق به حال حياته » ومتى يحكم بموته فبابه » ونذكر هنا 
ما يمختص” بالآرث فنقول : من مات فى حال فقده . ممن يره المفقود يوقف نصيب المفقود 
إلى أن يتبين حاله لاحمال بقائه » فاذا مضت المدة الى تقدم ذكرها على ما فيها من‌الاختلاف 
ولم يعلم حاله وحكمنا بموته قسمت أمواله بين الموجودين من ورثته كما بينا ؛ وأما الموقوف 
من تركة غيره فانه يرد على ورثة ذلك الغير ويقسم بيهم كأن المفقود لم يكن لأنا تيقنا 
بكونهم وارثین وشككنا فيه » فكان توريتهم أولى لأن الشك” لايعارض اليقين . 
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والأصل فى ف ذلك إن كان معه وارث يحجب به لایعطی شيئا » وإن کان لايحجب ولكن 
ينقص يعطى أل النصيبين ويوقف الباق . 

مثاله : مات عن بنتين وابن مفقود وابن ابن وبنت ابن » يعطى البنتان النصف لأنه 
متيقن ويوقف النصف الآخر > ولا يعطى. ولد الابن شيئا لالم يحجبون به فلا يعطون 
بالشك” > وإن كان معه وارث لايحجب کابحد والحدة يعطى كل نصيبه کا فى الحمل . 


فصل الحنبى 

قد سبق فى كتاب الحنی صورته وأحكامه والاختلاف فيه والدليل على توريثه من ن مثالهء 
ونذكر الآن أحكام ميراثه . والأصل فيه أن أبا حنيفة رحمه الله يعطيه أخحس” النصييين 
ف المیراٹ احتياطا » فلومات أبوه وتركه وابنا فللابن سبمان وله سهم ؛ ولو تركه وبنتا 
فالمال بيهما نصفان فرضا وردًا اجن حا رارج E N‏ 
وللخنى yS‏ ) للعصبة . زوج وأم وخنى لأبوين 
لز وج النصف وللأم الثلث والباق الخد ی ويجعل ذكرا لأنه أقل . زوج وأخت لأبوين 
وخنى لأب سقط ويجعل عصبة لأنه أسوأ الحالين . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : 
للخنى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أبى عملا بالشبهين » وهو قول الشعبى . 
مثاله : ابن وخنى . قال محمد على قول الشعبى : المال بنهما على انى عشر سما للابن 
سبعة وللخنى خسة . وقال أبو يوسف رحمه الله : على سبعة » للابن أزبعة » وللخثى 
ثلاثة, لأن الابن عند الانفراد يستحق” حيع المال » والحنى ر ستحق ثلاثة أرباعه » فاذا 
اجتمعا يقسم بيبما على قدر حقيهما فيضر ب هذا بأربعة وهذا بثلاثة فيكون سبعة . ومحمد 
رحمه الله أن الحننى لو كان ذكرا كان المال بيهما نصفين » ولو كان أنى كان أثلاثا 
فيحتاج إلى حساب له نصف وثلث وأقله ستة » فلو كان اللحتثى ذكرا يكون له ثلاثة 
ولو كان انی فاثنان فسهمان له بيقين ووقع الشاك ا ا 
ونصف فيضعف لزو ول الكسر فتصير اثى عشر للخنثى خسة وللابى سبعة » وعلى هذا 
رج جنيع مسائل الحذنى 


فصل 
قد ذكرنا أن الموانم من الإرث : الرق » والقتل » واختلاف الملتين والدارين حككا . 
عد د ل ٠ن‏ أهل الملك والمّلك » وكذلك المكاتب . قال 


كات 


عليه الصلاة والسلام « المكاتب عبد مابى عليه درهم » فلا يرث ولا يورث ولا 
يحجب » فان مات وترك وفاء أدىعنه بدل الكتابة والباق لورثته على ماعرف ف بابه » 
والمستسع ىكالمكاتب عنده » وقد مر ف العتق . وأما الكفر » فلقوله عليه الصلاة والسلام 
« لايتوارث آهل ملتين شی » لايرث كافر من مسلم » ولا مسلم من كافر » والكفر كله 
ملة واحدة يرث بعضهم بعضا وإن اختلفت شرائعهم. روى سعيد بن جبير عن عمر رضى 
الله عنه أنه قال : الكفر كله ملة واحدة ولأن الكفر كله ضلال وهو ضد الإسلام فيجعل 
ملة واحدة » ويتوارثون بما يتوارث به أهل الإسلام من الأسباب إلا الأنكحة الباطلة ؛ 
واختلاف الدارين حقيقة أن يكون لكل دار ملك على حدة ويرى كل واحد مما 


قتال الآخر كالروم والصين» لأن عند ذلك تكون الولاية منقطعة فما بيهم كدار الإسشلام 


ودار الحرب . 
أهل الذمة وأهل الحرب لاتوارث بيهم » سواء كان الحرنى فى دارهم أو مستأمنا 
عندنا لاير ث الذى ولا يرثه الذى لانقطاع الولاية فما بين أهل الدارين » لأن الحرنى 
باق على حكم حربه فانه لايمنع من العو د إلى داره » وهذا معنى اختلاف الدارين حكا ؛ 
وإذا مات المستأمن عندنا وترك مالا يجب أن نبعثه إلى ورثته وفاء بمقتضى الأمان ؛ 
ومن مات من أهل الذمة ولاوارث له فاله لبيت المال لأنه لامستحق له » وميراث المرتد 
وأحكامه مر فى السير . وأما القتل فالقاتل مباشرة بغير حق لايرث من مقتوله عمدا كان 
أو خطأ لقوله صن الله عليه وسلم « لاميراث لقاتلى بعد صاحب البقرة ۾ من غير فصل بين 
العمد واللحطأ ؛وقتل الصبى والجنون والمعتوه والمبرمم والموسوس لايوجب حرمان الميراث 
لأن الحرمان ثبت جزاء قتل محظور » وفعل هؤلاء ليس بمحظور لقصور اللحطاب عنْهم 
نصار كالقتل بحق » والحديث حص" عنه القتل بحق فتخص هذه الصور بظاهر آيات 
المواريت وظاهر الآبات أقوى من ظاهر الحديث . والتسبيب إلى القتل لايحرّم الميراث 
كحافر البئر وواضع الحجر وصب الماء فى الطريق ونحوه » لأن حرمان الميراث يتعاق 
بالقتل حقيقة والتسبيب ليس قتلا حقيقة لأن القتل ما يحل" فى الحى فيوثر فى انزهاق الروح 
والتسبيب ليس كذلك لأنه فعل ىغيره تعدى أثره إليه »> وصار كن أوقد نارا فى داره 
فأحرق دار جاره لاضمان عليه ؛ وكل قتل أوجب القصاص أو الكفارة كان مباشرة فيحرم 
به الميراث » ومالا يوجب ذلك فهو تسبيب لايحرّم الميراث ٠‏ والراكب مباشر لأن ثقله وثقل 
الدابة اتصلل بالمقتول فكأنهما وطثاه جميعا . والنائم ينقلب على مورثه فقتله مباشرا » 
والقائد والسائق مسبب لأنه لم يتصل ثقله بالمقتول فلا يكون مباشرا » وى قتل الباغى العادل 
وعكسه تفصيل وخلاف عرف ف السير بتوفيق الله تعالى . 
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الاس : أن" و8 بعس" ااورثة 0 القسمة . والأصل” فيه أن" 


TE E‏ ع 


6 ليست الأول وتلصحّح فر يضة "الست ا عفان انقسم نصب 


.6 
ت 


ست الثانى من" فريضة الأول على ورئته فمَدٴ سحت المسالتان ي وإ کان 


5 کان بين سهامه 2 ee‏ فاضر ب وفق” ال مح 


س سے سے کو 


ف التصحيح الأول ؛ وإن لم يكن" بيا مواققة فاضْر ب كل" الكانى 
فى الأ . » فالحاصل N‏ 
وطريق القسلمة أن" تضرب سام ورثة اميت الأول زق اللغروت » ويام 
ورثة ر الت الان نى كتل" ماق يده أو فى وفقه » ؛ فان" مات i‏ ل 
السألتين الأأوليَْن › وا انظرٌ إ إلى سام اثالث مهما إن* کان 2 من" 
أحد هما » فان انقسمت نقسمت على مسألته فقدا صَحّت المسائل” اثلاث 


فصل المناسخات 


( المناحة : أن يموت بعض الورثة قبل القسمة . والأصل فيه أن تصحح فريضة الميت 
الأول وتصحح فريضة الميت الثانى ‏ فان انقسم نصيب الميت الثانى من فريضة الأوّل على 
ورثته فقد صحت المسألتان ) . 


مثاله : أبن وبنت مات الابن عن ابنين » فريضة الأوّل من ثلاثة للابن سهمان وللبنت 
لحم + وكريضة كاف من اثنين فيقمم نصبيه على ورثه ( وإن كان لايستقم » فان كان 

ن سهامه ومسالته موافقة فاضر ب وفق التصحيح الثانى فى التصحيح الأو ل » ون م 
يكن بينهما موافقة فاضر ب كل الثانى فى الأول > فالحاصل مخرج المسألتين 
وطريق القسمة أن تضرب سهام ورثة اميت الأول فى المضروب > وسهام ورثة الميت الثانى 
ی كا ل ما فى يده أو فى وفقه ) لان تركة الثاان بعض فريضة الأول » ء فاذا صار جميع الفريضة 
الول مضروبا فى جيع الثانية صار كل بعض مله مضروبا جيعالثانية فتصير جيم لثانية 
مضروبا فى بعض الأول وهو تركة الثاى ضرورة لآن الضرب يقوم بالطرفين ( فان مات 
ثالث فصحح المسألتين الأوليين ) على ما ذكرنا ( وانظر إلى سهام الثالث معهما إن 
كان مهما أو من أخدهما ء فان اتقسمت على سسألته فقد صمت السائل الشلات 


— ۱1۸ = 


و تقس الم ا أو وفقها فما تا مه الأأوليان 2 م له 
شىء من من" الأول والذّانية: مشروف فى القالثة. أو فى وفقها 4 ومن 3 00 
فى الثليقة قروب ف ائ الت اثالث أو ىوفقها > وكذا إن مات رابع 


ع وفقها فيا حت منه الأوليان » فن له شىء من الأولى 
والثانية مضروب ف الثالثة أو فى وفقها » ومن له شىء ف الثالثة مضروب فى سام الميت 
الثالث أو فى وفقها » وكذا إن مات رابع وخامس ) . 

مثاله : امرأة وأم وأخحت من أم وعم » مات العم وخلف ابنا وبنتا » الأولى من اثى عشر 
والثانية من ثلاثة وسهام العم ثلاثة مم عن ات فد ت فاا من الى غر : 
آخر : زوجة وثلاث أخواتمتفرقات وعم , ماتت الأخت من الأبوين وخلفت هؤلاء › 
الأولى من : ثة عشر للأخت من الأبوين ستة تنقمم على تركنها فصحت ال ألتان من 
ثلاثة عشر » حصل للأخت من الأب خسة : سهمان من الأولى » وثلاثة من الثانية » 
وللأخت من الأم ثلاثة » من الأولى سيمان: ومن الثانية سهم » ولم شمان من الثانة”) 
وللزوجة ثلاثة من الأولى . آخخر زوجة وثلاث أخوات متفرقات » ماتت الأخت من 
الأبوين وخلفت زوجا وأختا لأب وأختا لآم » الأولى من ثلاثة عشر » والثانية من سبعة » 
وسهام الميت الثانى من التركة الأولى ستة لاتستقم على مسأللها وهى سبعة ولا موافقة › 
فاضرب سبعة فى ثلاثة عشر يكن إحدى وتسعين منها تصح المسألتان . آخر زوجة وثلاث 
أخوات متفرقات وأم وأخ لأم من سبعة عشر ا الأم وخلفت أبا وأما وابنا وابنتين 
اسار ل ارا ل ما يي ال 
مسألها وهو ثلاثة فى سبعة عشر يكن إحدى وخسين منها تصح المسألتان » فكل من أه 
شىء من الأولى مضروب ف ثلاثة » ومن له شىء عن اا رر وا کن 
للمرأة تسعة وللأخت من الأبوين ثمانية عشر وللأخت من الأب ستة » وللأخت من الم 
ستة » وللأخ من الأم ستة » ولكل واحد من الأبوين سهم واحد )١(‏ . آخر ابنان مات 
أحدهما وترك بنتا وأخا » ثم ماتت البنت وتركت زوجا وبنتا وعما هوابن الميت الأول ؛ 
الأولى من اثنين وكذلك الثانية » والثالثة من أربعة » اضرب أربعة ف مبلغ الفريضتين 
الأوليين وهى أربعة تكن ستة عشر مها تصح المسائل ٠‏ للم من المسألتين الأوليين سهمان 
من مسألة الأب » وسهم من الخ ريا ف أرئعة یکن الى عقن + ركان المت ااك 
سهم من أبيها مضروب ا يستقم على ورالما » للبنت سهمان » وللروج مهم › 


)1( أى مضروبا فى ثلاثة 2 وبذا يكون امجموع واحدا وخمسي” اه . 


١1١94 
حساب الفرائض‎ 


هوس 0 ۾ فى س اوو ردغ 

عام أن الفنروض- توعان : الأول اا والربع والشمئن” واا اثلث 
والدلثان والسداس” ؛ الف من الاين » والري مين" أرابعة. > والشمن من" 

ا »ونان وات من نلا + والس والسداسان من ستة » فإذا 
اخلط الصف من التوعر الأول بكثل” التوعر الثاز ى أو ببعلضه أو انين 
ص ص ا E‏ تا oom ® o‏ ل 2 


فهى من ستة > وإن اختلط الربع بالكل أو ببعاضه فن انى عشر » 
وإن 1 ختلط د كذالك” م أربعةٍ وعشرین ¢ 


والباى للم وهو سهم فحصل له وهو ابن الميت الأول وأخ الثانى وعم الثالث ثلاثة عشر 

من المسائل » من الأولى ثمانية » ومن ن الثانية أربعة » ومن الثالثة سهم . آخر رجل مات وترك 
ابنين وينتين م هات أحل الات + ن امرأة وبنت وعصبة » الأولى هن ستة والثانية من 
عاق و من الأول اثنان لايستةم على مسألته لكن يوافق فريضة بالتصف فاضرب 
وفق فريضته وهر أربعة في ؛ الفريضة الأولى وهى ستة 0 أر بعة وعترين مہا تصح 
الممألتان + كان للابن من اميت الأول سبمان مضروبان ف أربعة تكن هانية » :وين 
سومان مض روبان فى أربعة هانية ؛ وللزوجة سهم ٠«ضروب‏ ف وفق فريضة 5 يكون 
ها » وللبنت أربعة مضروبة فى سوم هى ها > ولعم ثلاثة فى مہم هى له ؛ ولو م تت البنت 
عن زوج وآم وعصية تصح من ستة » وسهامها من المسألة الثانية أربعة » وبيهما موافقة 
بالنصئ فاضر ب وفق فريضما! وهی ثلاثةاق مبلغ الفر يضتين الأولتين وهو أربعة وعشرون 
تح 1 ثنين وسبعين مها تصح المسائل ؛ وعلى هذا حرج جميع «سائل هذا الباب » والذى 
يسول ذللت الماشرة وكثرة العمل ينوفيق الله تعالى . 


( اعام أن الفروض نوعان : الأول النصف دارج والْن . والثانى الثلث والثلثان 
والسدس ) ومحرج كل كسر عدد ماق الواحد من أمثاله ه ومخرج الكسر المكرر حرج 
الك مر المفرد كالثلث والثلثين والسدس ل ( فالنصف من اثنين » والربع من 
أربعة » والمن من ثمانية » والثلثان والثلث من ثلاثة » والسدس والسدسان من ستة ؛ فاذا 
اختلط النصف منالنوع الأول بكل النوع الثانى) وهو الثلث والثلثان ا 
و حدما ( او اتان ن هى من ستة عرد خف رزو كل E‏ ی عشر » 
وإن اختاط ان كذلك من أريعة وعشرين ) وقد تقدام أمثلته : ف فصل 3 3 


ا 


فاذ] صّحّت الفريضّة" اسح يم كل فريق عليه فلا حاجة اضرب : 


ولذ اتكسرت فاضرب عاد رء وس من انکر عله فى أصل المسألة 
ورتا إن" كانتت عائلة” “ف فا رج سحت مته المسألة” » وإن' وافقق E‏ 
ا فاضْرب وق عتدتدهم' ف المسألة » وإن اتكسرات على فربقين 
فاطلّب الموافقة فقة بين سهام کل فریقٍ ا ا > فإن” 
كانا ا فاضر ب خد هما ف أصل المسألة > ون كانا معد احتين 
ار ار هما + وإن' كانا متوافقتئين فاضرب فق أحتد هما الآ خر 


َف حرج فى المسألة > وإن' کانا مجان ن فاضرب ل أحد هما فى الاخر 
E‏ فى المسألة » 


( فاذا صحت الفريضة ٠»‏ فان انقسمت سهام كل فريق عليه فلا حاجة للضرب : وإن. 
انكسرت فاضرب عدد رءوس من انكسر عليه فى أصل السألة وعوها إن كانت عاثلة 
فها.خرج صحت مته المسألة ) مثاله : امرأة وأخوان للمرأة الربع سم ثلاثة لايستقم على 
أخوين ولا يوافقه فاضرب اين فى أربعة يكن تمانية منها تصح ( وإن وافق ماهم 
ددم فاضرب وفق عددهم فى المسألة ) مثاله : امرأة وستة إخوة »© للزوجة اى 
ثلاثة لانستقم على ستة وبنهما موافقة بالثلث » فاضر 0 ۾ وهو اثنان فى أصل 
المسألة وهوأر بعة تكن ثمانية مها تصعم » كان للزوجة سهم فى اثدين 0 ين . وللإخوة 
ثلاثة فى اثذين يكن ستة لكل واحد سهم . آخر e‏ لأبوين: 
أصلها من أربعة » للزوجة سهم ببق ثلاثة لاتستقم على خسة عشر لكن بيبما موافقة باأئلث 
ف ر جع الحمسة عشر إلى ثلها وهوخحسة فاضرب خسة فى أربعة تكن ر تصح ( وإن 
انکسرت على فريقين فاطلب اوا بین سهام كل فر یق وعددهم م بين العددين » فان. 
كانا ماثلين فاضرب أحدهها فى أصل المسألة » وإن كانا متداخلين فاضرب أكثرها : 
وإن كانا متوافقين فاضرب وفق أحدهها ى الآخر ثم خرج فى المسألة » وإن كانا متبايزين 
فاضرب كل آحدها ف الآخر ثم الجموع ف المسألة ) مثاله : ثلاثة أعمام وثلاث بنات : 
للبنات الثلثان بى سهم للأعمام فقد انكسر على الفريةين وها مّائلان فاضرب عدد أحدها 
وهو ثلاثة إىأصل المسألة تكن تسعة منها تصح . آخر خس جدات وخس أخوات لأبوين 
وعم 'أصلها من ستة ولا موافقة بين السهام والأعداد لكن الأعداد مهائلة » فاضم ب أحدها 
وهو خسة فالمسألة تكن ثلاثين منها تصح . آخر جدة وست أخوات لأبوين وتسع أخوات 
لاء من ستة وتعول إلى سبعة » للجدة سمو للأخوات لأم سهمان ولا موافقة» و للأخوات 
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وذ اللكتسر على ثلاث فرق أو أك فكتذايك” تاتب العا رك ألا بنهنة 


السہام والأعد اد 3 مم ين > الأعلدة اد والاعتد” اد » ثم افعتل کا فعلت ف 
الفريقين فى المداخلة والمما اة _ والموافقة ور وما حصل” من ارب 


نين الفرق وسمامهم يمى جزء السلم فاضربه ى أصل المسألة . 


لأبوين أربعة وينما موافقة بالنصف فترجع إلى ثلاثة وهى داخلة فى التسعة » فاضرب 
تسعة فى أصل المسألة وهى سبعة تكن ثلاثة وستين منها تصح . آخر بنت وست جدات 
وأربع بنات ابن وعم » من ستة ولا موافقة بين الام والأعداد » لكن بين اروس 
وهى الستة والأربعة موافقة بالنصف فاضر ب نصف أحدهما فى الآخر .يكن" ابى عشر 
ثم اٹی عشر ف المسألة يكن اثنين وسبعين مها تصح . آخر زوجة وست عشرة أختا لآم 
وخمسة وعشرون عما ربع وثلث وما بى أصلها من اثى عشر » وبين سام الأخوات 
وعددهن موافقة بالربع فترجع إلى أربعة » وبين الأعمام وسهامهم موافقة با حمس فتر جم 
إلى خمسها وهى خسة » ولاموافقة بين الأعداد » فاضرب أحد العددين وهوأربعة فى الآخر 
وهو خمسة يكن عشرين ثم اضربها فى أصل المسألة اثى عشر يكن" مائتين وأربعين مها 
نصح ( وإن انكسر على ثلاث فرق أو أكثر فكذلك تطلب المشاركة أو لا بين السهام 
والأعداد » ثم بين الأعداد والأعداد »> ثم افعل كما فعلت ف الفريقين ى المداخلة والمماثلة 
والموافقة والباينة ) ولا يتصور لكسر عل أكثر من أريم فرق فى الفرائض ( وما حصل 
من الضرب بين الفرق وسهامهم يسمى جزء السهم فاضربه فى أصل المسألة ) مثاله : أربع 
زوجات وثلاث جدات واثنا عشر عا 2 أصلها من اثى عشر للزوجات الربع ثلاثة » 
وللجدات السدس سهمان > وللأعمام ما بى سبعة » ولاموافقة بين الأعداد والسهام » لكن 
الأعداد متداخلة » فاضرب أكيرها وهو اثى عشر فى أصل المسألة تكن" ماءة وأربعة 
وأربعين مہا تصح : كان لازوجات ثلاثة فى اثى عشر تكن ستة وثلاثين لكل زوجة 
تسعة » وكان للجدات سهمان ف اثبى عشر أر بعة وعشرين لكل جدة ثمانية » وكان للأعمام 
سبعة فىاثى عشر أر بعة و ثمانين لكل عم سبعة . آخر ست جدات وتسع بنات وح خسةعشر 
ما أصلها من ستة ¿ لاجدات ہ مهم لاينقسم ولا موافقة ؛ وللبنات أربعة كذلك ٠‏ وللأعمام 
بج كلك زوين أعدادهم موافقة » فاضرب ثلث الحدات وهو اثتان فى عدد البنات وهو 
تسعة تكن” م : م اضرب وفتها الثلث وهوستة ل عده امام وهر ا ر 
تكن" تسعين م اضرب التسعين فى أصل المسألة وهو ستة تكن خمسمائة وأربعين منها 
تصح . آخر زوجتان وعشر جدات وأربعون أختا لأم وعشرون عما » أصلها من اثنى عشر 
للزوجتين الزبع ثلاثة لاتنقسم ولا موافقة » وللجدات السدس سهمان لاينقسم لکن بينهما 
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موافقة بالنصف فيرجع إلى نصفها و هى خسة » وللأخوات الثلث أربعة لاينقسم ولكن 
يوافق بالربع فيرجع إلى ربعها وهو عشرة › والأعمام رعو و ع و نوا 
والحمسة والعشيرة :داخلة فى العشرين > فاضرب عشرين فى أصل المسألة وهو اثنا عشر 
تكن" مائتين وأربعين منها تصح . آخر أربع زوجات وخمس عشرة جدة وتمانى عشرة بنتا 
وستة أعمام » أصلها منأربعة وعشبرين » للزوجات المنثلاثة ة لايستقم ولايوافق » وللجدات 
السدس أربعة كذلك » وللبنات الثلثان ستة عشر بيهم موافقة بالنصف فير جع إلى الصف 
وهى تسعة › بى للأعمام سهم معنا أربعة وخمسة عشر وتسعة وستة وبين التسعة والستة موافقة 
بالثلث فاضرب ثلث أحدهما فى الآخر يكن ثمانية عشر بينهما وبين الحمسة عشر موافقة 
بالثلث أيضا » فاضرب. ثلث أحدهما فى الآخر يكن تسعين وهى توافق الأربعة .النصف 
فاضرب اثنين فى التسعين يكن" مائة وثمانين اضربها فى أصل المسألة أربعة وعشرين يكن 
أربعة آلاف وثلائمائة وعشرين منها تصح . آخر زوجتان وعشر بنات وست جدات 
وسبعة ة أعمام 3 من أر بعةوعشرين > للزوجتين العن ثلاثة لاينقسم ولا يوافقء ولبنات الثلثات 
سنة عشر يلما موافقة بالنصف فترجع إلى خسة » الجدات السدس أربعة بينهما موافقة 
بالنصف أيضا ير جع إلى ثلاثة » وللأعمام سهم » هنا اثنان وخسة وثلاثة وسبعة كلها متباية 
فاضرب اثنين فى خسة تكن عشرة » اضربها فى ثلاثة تكن ثلاثين › ا ئى سبعة 
نكن مائتين وعشرة ء اضربها فى أصل المسألة تكن" خسة آلاف وأربعين . 
فصل : فى ٠عرفة‏ التوافق والماثل والتداخل والتباين 

اعلم أن كل عددين لايخلو عن هذه الأقسام الأربعة . أما المواثلان فهما المتساويان 
كالثلاثة والثلاثة » واللحمسة واللحمسة وهذا يعرف بالبديهية . وأما المتداخلان فكل عددين 
أحدهما جزء الآخر وهو أن لايكون أكثر من نصفه كالثلاثئة مع التسعة والأربعة مع 
الال نى عشر » فالثلائة ثلث النسعة » والأربعة ثلث الائى عشم ء والأربعة نصف القانية » 
وكذلك الثلاثة مع الستة . طريق معرفة ذلك أن تسقط الأقل” من الأكر > فان فى به 
فهما متداخلان كالحمسة والأربعة مع العشرين » فاناك إذا أسقطت | لحمسة من العشرين 
أربع مرّات » أو الأربعة مس مرّات فنيت العشرون فعلمت أمبما متداخلان . أو نقول : 
كل عددين يتقسم الأ كر على الأقل, قسمة ححيحة فهما متداخلان كما ذكرنا » فانك 
إذا قسمت العشرين على الحمسة جى ء أربعة أقسام صمحة » وكذلك إذا قسمتها على الأربعة 
يحىء خسة أقسام صحيحة. وأما المتوافقان فك ل عددين لايفنى أحدها الآخر ولا ينقسم عليه 
لکن يفنيهما عدد آخر يكونان متوافقين بجزء العدد المفنى : كالمانية مع الائبى عشر 
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تفنيهما أربعة فهما متوافقان بالربع » وكذلك خسة عشر مع خسة وعشرين يفيهما خسة 
فتوافقهما بالحمس » وقد يفنيهما أعداد كائئى عشر ونمانيةعشر فانه يفنيهما الستة والثلاثة 
والاثنان فيؤخذ جزء الوفق من أكثر الأعداد فيكون أخصر ف الضرب والحساب . 
وطريق معرفة الموافقة أن ينقص أحدهها من الآخر أبدا » فا بى فخذ جزء الموافقة من ذلك 
كخمسة عشر مع خسة وعشرين » فانك إذا نقصت ما الحمسة عشر تبق عشرة » فاذا 
نقصت العشرة من خمسة عشر تبى خسة » فاذا نقصت اللحمسة من العشرة تبق خمسة فتأخذ 
جزء الموافقة من خمسة . وطريق معرفة جزء الموافقة أن تنسب الواحد إلى العدد الباق فا 
كان من نسبة الواحد إليه فهو جزء التوافق » مثاله ما ذكرنا . بى خمسة انسب الواحد إلا 
اتن خسا > فاعلم أن الموافقة بينهما بالأخماس » وإن كان الحزء المفنى أكثر من عشرة 
كالستة والثلاثين والأربعة واللحمسين فالذى يفنيهما المانية وعشرء واثنان وعشرون وثلاثة 
وثلاثون يفنهما أحدعشر» وثلاثون وخسة وأربعون يفنيهما حمسةعشر » فانظر فان كان 
العدد الخنى فردا أولا وهو الذى ليس له جزء صحيح: أى لايتركب من ضرب عدد 
فى عدد كأحد عشر فقل الموافقة بيهما جزء من أحد عشر لأنه لابمكن التعبير عنه بشىء 
آخر » وإن كان العدد المفنى زوجا كالمانية عشر فا ذكرنا » أو فردا مركبا وهو الذى له 
جزءان صعيحان أو أكثر كخمسة عشر فان لها جزءين صحيحين وهو الحمس ثلاثة والثلاث 
خسة » ويسمى م ركبا لأنه يركب من ضرب عدد فى عدد وهو ثلاثة فى خسة » فإن شت 
أن تفول كما قلت فى الفرد الأوّل هو موافق بجزء من خسة عشر ويجزء من ثمانية عشر » 
وإن شئت أن تنسب الواحد إليه بكسرين ينضاف أحدها إلى الآخر فتقول فى خسة عشر 
بيمما موافقة بثلث الحمس وف ثمانية عشر بثلث السدس » وقس عليه نظائره. وأما المتباينان 
فكل عددين ليسا متداخلين ولا مماثلين ولايفنيهما إلا الواحد كالحمسة مع السبعة » 
والسبعة مع التسعة » وأحد عشر مع عشرين وأمثاله > وإذا ضحت المسألة بما تقدم من 
الطرق وأردت أن تعرف نصيب كل فريق من التصحيح فاضرب ما كان له من أصل 
المسألة فما ضربته لل أصلها فا خرج فهو نصيب ذلك الفريق ومعرفة نصيب كل وارث أن 
تضرب سوامه فيا ضربته فى أصل المسألة يخرج نصيبه . مثاله: أربع زوجات وست أخوات 
لأبوين وعشرة أعمام » أصلها من اثى عشر » لازوجات الربع ثلاثة لاتستقم ولا توافق » 
وللا ات الثلثان تمانية لاتستقم لكن يوافق بالنصف يرجع إلى ثلاثة » وللأعمام واحد » 
ss‏ 
ف الآخر يكن عشرين » ثم اضرب العشرين فى ثلاثة يكن” ستين » اضربها فى أصل 
المسألة اثى عشر يكن سبعمائة وعشرين مہا تصح » فاذا أردت أن تعرف نهسيب كل فريق 
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فصل 
سر س 


وَإذا كانتت التركة” راهم أو دنانير وأرّدات أن' تقسمها على مهام الورثة 
فاضر با مهام كل وارث من التتصحيح ف التركة “ثم اقلسم المبْلَم على المسألة 


َه ت ت 


وإن' كان بين الركة والتصحيح اة" فاضرب مهام کل وارث من" 


ال“ ل , فى وفق الركة 5 5 اق ابل على وفق ا“ ل 5 ا 
راد 2 ا الو الس مح کج 


EE 5‏ 
نصيب ذلك الوارث » 


فقل : كان لاروجات ثلاثة مضروبة فما ضربته فى أصل المسألة وهى ستون تكن مائة 
وتمانين » وكان للأخوات انية عضروبة فى ستين يكن" أربعمائة وتمانين » وكان للأعمام 
سہم فى ستين تكن” ستين ؛ وإذا شئت أن تعرف نصيب كل وارث فقل ؟ كان لكل 
زوجة ثلاثة أرباع سهم مضروبة فى ستين تكن خسة وأربعين » وكان لكل أخت سهم 
وثلث فى ستين يكن" انين » ولكل عم عشر سهم وستين تكن ستة » فهذا بيان تصحيح 
المسائل ومعرفة نصيب كل" فریق وکل وارث » فقس عليه أمثاله واعمل عا أو ضحته من 
الطرق تجده كذلك إن شاء الله تعالى . 

وطريق آخر لمعرفة نصيب كل فرد : أن تقسم المضروب على أىئ فريق شڈت ثم اضرب 
ا حارج نى نصيب ذلك الفريق فالحاصل نصيب كل واحد من ذلك الفريق . ثاله ما تقدم 
من المسألة المضروب ستون تقسمه على الزوجات الأربع تخرج خسة عشر تضرب فى نصيب 
الزروجات وهو ثلاثة تكن خسة وأربعين فهو نصيب كل زوجة؛ ولو قسمنها على الأخوات 
حرج لكل أخخت عشرة تضريها فى سہامهن وهى ثمانية تكن تمانين هى لكل أخت ؛ ولو 
قسمنها على الأعمام تخرج ستة تضربها فى نصيهم وهو سهم يكن ستة لكل عم . 

وطريق آخر طريق النسبة » أن تنسب مهام كلفريق منأصل المسألة إلمعدد رعوسهم 
نم تعطى بمثل تلك النسبة من المضر وب لكل واحد من آحاد الفريق . ومثاله مسألتنا فنقول : 
سهام الزوجات ثلاثة ينسبها إلى عددهن وهو أربع يكن ثلاثة أرباع المضروب وهو خسة 
وأربعون » وهكذا تعمل ى نصيب الأخوات والأعمام . 

فصل فى قسمة اللركات 

( وإذا كانت التركة دراه أو دنانير 3 وأردت أن تقسمها على سهام الورثة ؛ فاضرب 
سبام كل وارث من التصحيح فى التركة » ثم اقسم المبلغ على المسألة ؛ وإن كان بين العركة 
والتصحيح موافقة فاضرب سهام كل وارث من التصحيح فى وفق التركة » ثم اقنم المبلغ 
على وفق التصحيح يخرج نصيب ذلك الوارث ) وكذلك تعمل لمعرفة نصيب كل فريق ؛ 


— 0 


وإن شئت أن تعمل بطريق النسبة كا تقدم » وإن شئت بطريق القسمة » وإذا أردت أن 
تعرف صحة العمل من خطثه فاجمع تفصيله وقابله بللجملة » فان تساويا فالعمل صميح وإلا 
فهو خطأ فأعد العمل ليصح إن شاء الله . 

مثاله : زوج وأحت لأب وأخت لأم» أصلها من ستة وتعول إلى سبعة» والركة خسون 


يارا > فاضرب سام الزوج وهى ثلاثة فى خمسين يكن مائة وخسين ؛ اقسمها على المسألة 


من الام تضر به ى حمسين تكن" خسين اقسمها عل سبعة تحرج سبعة وسبع > وإذا معت 
كانت خسين فقد صح العمل . وطريق النسبة أن تنسب مهام الزوج وهى ثلاثة أسباع 


فيكون له من التركة ثلاثة أسباعها وهى أحد وعشرون وثلاثة أسباع وهكذا تفعل بالبای . 


وطريق القسمة أن تقسم التركة على سبعة تخرج سبعة وسيع > تضربها ف سهام الزوج وهی 
ثلاثة يكن" أحدا وعشرين وثلاثة أسباع »> وهكذا يفعل بالباق . 

آخر : زوج وأبوان وبنتان 4 أصلها من الى عشر وتعول إلى خسة عشر 4 واأركة 
أربعة وثمانون دينارا وبيهما موافقة بالثلث ٠‏ فاضرب سهام البنتين وهى ثمانية ى وفق 
الركة وهو عمانية وعشرون تكن مائتين وأربعة وعشرين » اقسمها على وفق التصحيح 


وهو خمسة تكن أربعة وأربعين وأربعة أخماس > م اضرب سام الابوين وهى أربعة 


فى مانية وعشرين تكن" مائة واثنى عشر » اقسمها على خسة تكن" اثنين وعشرين وخسين 
ثم اضرب سهام الزوج وهى ثلاثة فى عمانية وعشرين تكن أربعة وتمانين »> اقسمها على 
خسة تكن ستة عشر وأربعة أخاس فقد حعت المسألة . وطريق القسمة أن يقسم وفق النركة 
وهو تمانية وعشرون على وفق المسألة وهى خمسة حرج خسة وثلاثة أخاس » إن ضر بها 
ف سام الزوج تخرج ستة عشر وأربعة أخماس » وف سام الأبوين اثنان وعشرون وخسان 
وى سهام البنتين أربعة وأربعين وأربعة أماس > والمجموع أربعة وثمانون فقد سحت . 
وطريق النسبة أن تقول : للزوج ثلاثة من خسة عشر يكون له خمس التركة وهو ستة عشر 
وأديغة أخاس ٠‏ وللأبوين أربعة من خمسة عشر سدهبها وعشرها فأعطهما سدس التركة 
وعشرها وهو اثنان وعشرون وحمسان . وللبنتين كمانية من خمسة عشر ثلث وخحمس فلهما 
ثلث ال ركة وخمسها ء وذلك أربعة وأربعون وأربعة أخماس > والمجموع أربغة وثمانون فقد 
صمت المسألة > وإذا كانت سهام المسألة عددا آم فاعمل ما ذ كرت هن طريق الضرب » 
فان بی شىء لاينقسم بالاحاد على المقسوم عليه فاضر به قعدد القراريط وهو عشرون 
واقسمها . فان بی 9 القراريط شىء لاينقسم بالاحاد فاضربه ی عدد الحبات ثلاثة نم 


اقسمه » فان بی شىء لاينقسم فاضربه فى عدد الأرز أربعة » فان بى شىء فانسبه 


~۱۹ 


وكذالك يقم ن اباب الد يون فيجعل" مموع الد يون كتصحيح 
الال ول کا ات بْن كسهم وارث . 

0 صَالَحَ من ا الورثة على شىء من الركة فاطرحئه” كان“ 
أ يكن ٠‏ اسم الباق على مهام الاقيين . 
بالأجزاء إلى الأرزة . 

مثاله : زوج وجداة وجد وبنت » من اثى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر » والركة 
أحد وثلاثون دينارا » فاضرب سهام الزوج ثلاثة فى الركة يخرج ثلاثة وتسعون » اقسمها 
على المسألة ثلاثة عشر والركة أحد وثلاثون دينارا»فاضرب مهام الزوج ثلاثة فالتركة 
تخرج ثلاثة وتسعون » اقسمها على المسألة ثلاثة عشر يخرج لكل واحد سبعة.» بت اثنان 
لاينقسمان بالآحاد فاضربهما فى عدد القراريط يكن أربعين » اقسمها على المسألة وهى 
ثلاثة عشر يبى واحد ابسطه أرزا يكن اثى عشر » انسبها إلى المسألة بالأجزاء فيكون 
CBE‏ ل ل من أرزة ؛وللجد 
سہمان اضربهما فى أحدوثلاثين يكن اثنين وستين » اقسمهاعل المسألة نخرج أربعة يببىعششرة 
اضربها نى القراريط تكن" مائتين » اقسمها على المسألة ترج خسةعشر يبتى خسة » ابسطها حبات 
تكن خمسة عشر ء اقسمها على المسألة يبىحبتان ابسطهما أرزا تكن ثمانية » انسبهابالأجزاءفحصل 
للجد أربعة دنانير وحمسة عشر قبراطا وحبة وثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة » 
وللجدة مشه » وللنبت ضعف الزوج وهو أربعة عشر دينارا وستة قراريط وأرزة وأحد عشر 
جزءا من ثلاثة عشر جزءا من أرزة وحملها أحد وثلاثون دينارا فصحت المسألة ( وكذلك 
يفسم بين أرباب الديون فيجعل مجموع الديون كتصحيح المسألة » ويجعل كل دين 
كسهم وارث ) . 


ف 

( ومن صالح من الغرماء أو الورثة على شىء من التركة فاطرحه كأن لم يكن )١(‏ » 
ثم اقسم الباق (۲) على سهام الباقين ) . 

مثاله : : زوج وأ وعم صا ازوج عن نصديه من الركة على وى ذمتة من المهر 


— 


(۲) قوله © م اقم الا بق 2 0 : اقسم الك 


- ۹۷ 


فاطر حه كأنما ماتت عن أم وعم" فاقسم التركة )١(‏ بينهما للأم الثلث والباق العم" > وقد 
سبق ى الصلح بفروعه وتعليله بتوفيق الله تعالى . 


المسائل الملقيات 
وقد تقدام أ كر ها فى أثناء الفصول ورقمت أسماءها على الحاشية (۲) ليسهل تناوها » 
وهذه مسائل لم تذكر . 
المشركة 


زوج وأم واثنان من ولد الم وإخوة وأخوات من الأبوين » للزوج النصف »› وللأم 
السدس » ولأولاد الأم الثلث ويسقط الباقون ؛ وكذا لو كان مكان الأم جدة » هذا قول 
أنى بكر وعمر وعلى وابن عباس رضى الله عنهم وهو مذهب أصابنا . وقال ابن مسعود 
وزيد بن ثابت رضى الله عنهما : العصبة من ولد الأبوين يشاركون ولد الأم فى الثلث » 
وهو قول تمر رضى الله عنه آخرا فانه قضى أولا بمثل مذهبنا فوقعت فى العام القابل » فأراد 
أن بقضى عثل قضائه الأول » فقال أحد الإخوة لأبوين : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا 
كان حمار | ألسنا من أم واحدة فشرك بيهم وقال : ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضى . 
ميت مشركة لأن عمر رضى الله عنه شرك بيهم وحمارية لقوله : هب أن أبانا كان حمارا ؛ 


)01( قوله فاقسم التركة » الصواب أن يقسم ما بى على سهام من بى » فأصل المسألة من 
د > زوج حصت 001 + فلما مولح وخر امن ان اقم مامه وحن ثلاث عل سهام 
الأ والم » فللأم اثنان وللعم سهم » لآن سهام الأ من الأصل اثنان » لأن فرضها ثلث 
ا وم الم وانعد لآنه عاص اة ما أبقت القروضين . فالحاصل أنك تطرح سام 
الزوج من التصحيح » وتقسم الركة أثلدثا : للأم الثلثان » وللعم. الثلث » فكان الصواب 
للمؤلف أن يقول اذم شان راهم الثلثك كنا هو المنصوص ى المذاهب من غير خلاف 
فا قاله المؤاف مالف للإجماع كا قاله سيد المحققين قداس سره فى شرح السراجية » 
وهو غلط مشهور من صاحب الاختيار » وجل من لاينسى ولا يغلط جل جلاله » 
سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا . 

(۲) قوله ورقمت أسماءها على الحاشية : المسائل الملقبة الى تقدم ذكرها : هى مسألة 
اليتيمتين » ومسألة الإلزا Ce‏ ومسالة ام N‏ الشريحية » ومسألة أم” 
الأرامل » والمسألة المنبرية » وثلاثينية ابن مسعود » ؤالمسألة الأكدرية » وقد ١ك‏ 
بذ كرها ف فهرس الكتاب » فن أراد واحدة منها فلينظر فيه اه . 
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ولو كان مكان الإخوة لأبوين إخوة لأب سقطوا بالإجماع ولا تكون مشركة » والصحيح 
مذهبنا لقوله عليه الصلاة والسلام « ألحقوا الفرائض بأهلها « فا أبقت فلأولى عصبة ذكر» 
وأنه يقتضى تقديم أولاد الأم فن شرك بيهم فقد خالف القص” ولأنه يوافق الأصول » 
فان أولاد الأم أصراب فرض بنص. الكتاب » وأولاد الأبوين عصبة بنص”" الكتاب على 
ما سبق » والتشريك يناف ذلك . 


الخرقاء 
أم وجد وأحت » سميت خرقاء لأن أقاويل الصحابة تخرقتها. قال أبو بكر رضى الله 
عنه : للأم الثلث والباق للجد ؛ وقال زيد : للأم الثلث والباق بين الحد والأخت أثلاثاء 
وقال على". للأم الثلث وللأخت النصف والباق للجد؛ وعن ابنعباسروايتان: فى رواية 
للأخت النصف والباق بين الم والحد نصفان » وفرواية وهو قول عمر رضى الله عنه : 
للأخت النصف وللأم ثلث الباق والباق للجدء وتسمى عتانية لأن عمان انفرد فيها بقول 
خرق الإجماع فقال : للأم الثلث والباق بين الحد والأحت نصفان » قالوا : وبه سميت 
خرقاء » أو تسمى مثلثة عمان ومربعة ابن مسعود ومخمسة الشعى لأن الحجاج سأله عنها 
فقال : اختلف فيها خمسة من الصحابة » وإذا أضيف إليهم قول الصدايق كانت مسلسة . 
المروانية 
ست أخوات متفرّقات وزوج » للزوج النصف » وللأختين لأبوين الثلثان » وللأختين 
لآم الثلث » وسققط أولاد الأب » أصلها من ستة وتعول إلى تسعة » سميت مروانية لوقوعها 
فى زمن مروان يبن الحكم »؛ وتسەى الغراء لاشعبار ها pr‏ 


المزية 
ثلاث جدات متحاذيات وجد وثلاث أخوات متفرّقات . قال أبو بكر وابن عباس 
ضى الله عنهم : للجدات السدس والباق للجد » أصلها من شتة وتصح هن تمانية عشر . 
وقال على" رضى الله عنه : للأحت من الأبوين النصف » ومن الأب السدس تككلة الثلثين» 
وللجدات الشدس » ولنجد السدس » وهو قول ابن مسعود . وعن ابن عباس رواية 
شاذة : للجدة أم الام السدس والبااقى للجد . وقال زيد : للجدات السدس والباق بين 
الحد والأخت لأبوين والأخت لأب على أربعة » ثم ترد الأحت من الأب ما أخذت على 


الأختهن الأبوين » أصلهامن ستة وتصح من اثنين وسبعين و تعود بالاختصار إلىستة وثلاثين 


54س 


ت 


ألجدات ستة » وللأخت هن الأبوين نصيبها 3 ونصيب أخها خمسة عشرء وللجد خمسة عشر 
سميت حمزية لآن حمزة الزيات سئل عا فأجاب ببذه الأجوبة . 


الدينارية 


زوجة وجدة وبنتان واثناعشر أخا وأخخت واحدة لأب وأم > والمركة سائة ديئار » 
للجدة السدس مائة دينار . وللبنتين الثلثان أربعمائة دينار » وللزوجة الدُّن خمسة وسبعون 
دينارا » يبى خمسة وعشرون دينارا لكل أخ ديناران وللأخت دينار » ولذلك سميت 
الدينارية » وتسمى الداودية لآن داود الطاى سئل عنها فقسمها هكذا » فجاءت الأحت 
إلى أ حنيفة فقالت : إن أخحى مات وترك سمائة دينار فا أعطيت إلا دينارا واحدا » 
فقال : من قسبم التركة ؟ قالت : تلميذك داود الطائى » فقال : هو لايظلم هل ترك أخوك 
جدة ؟ قالت نعم + قال : هل ترك بنتين ؟ قالت نعم » قال :هل ترك زوجة ؟ قالت نعم 2 
قال : هل معك اثنا عشر أا ؟ قالت نعم : قال : إذن حقك دينار . وهذه المسثلة من 
المعاياة : فيقال : رجل خلف سمائة دينار وسبعة عشر وارثا ذكورا وإناثا فأصاب أحدهم 
ديئار واحد . 

الامتحان 

أربع زوجات ومس جدات وسبع بنات و تسع أخحوات لأب » أصلها من أربعة وعشریں 
لاز وجات الهن + ثة » وللجدات السدس أربعة » وللبنات الثلثان ستة عشر » وللأخوات 
ما بى سهم » ولا موافقة بين السهام والرءوس ولا بين الرءوس والرءوس » فيحتاج إلى 
ضرب الرءوس بعضها فى بعض » فاضر ب أربعة فى خسة تكن عشرين » ثم اضرب عشرين 
فى سبعة تكن" مائة وأر بعين » ثم اضرب مائة وأر بعين فى تسعة تكن" ألفا ومائتين وستين 
فاضر بها فى أصل المسألة أربعة وعشر ين تكن" ثلاثنن ألفا ومائتين و أربعين مها تصح 
المسألة . وجه الامتددان أن يقال : رجل خلف أصنافا عدد كل صنف أقل” من عشرة 
ولا تصحء أ إلا مما يزيد على ثلاثين ألفا . 

المأمونية 

أبوان وبنتان ماتت إحدى البنتين وخلفت من-خلفت » ميت مأمو ية لأن المأمون أراد 
أن يولى قضاء البصرة أحدا فأحضر بين يديه حى بن أكلم فاستحقره »> فسأله عن هذه 
لمسألة ‏ فقال : يا أمير المؤمنين أخبرنى عن اميت الأول ذكرا كان أو أنثى » فعلم المأمون 

4 الاختار ‏ حامس 


ف اليه ` 


أنه يعلم المسألة فأعطاه العهد وولاه القضاء . والحواب فما يختلف بكون الميت الأول ذكرا 
أو أنى » فان كان ذكرا » فالمسألة الأولى من ستة للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان » 
فاذاماتت إحدى البنتين فقد خلفت أختا وجدا صحيحا أب أب وجدة صحيحة أم أب : 
فالسدس للجدة > والباق للجد » وسقطت الأخت على قول ألى بكر . وقال زيد : للجدة 
السدس » والباق بين اند والأخت أثلاثا على ما عرف من الأصول وصمح المناساة كما مر 
من الطريق » وإن كان الميت الأول أنى فقد ماتت البنت عن أخحت وجدة صحيحة أم أم 
وجد فاسد أب أم . فللجدة السدس وللأخت النصف » والباق رد عام ما » وسقط الحد 
الفاسد بالإجماع . 


مسائل من متشابه الفرائض 


ما يسأل ءا ويمتحن يها الفرضيون ذكرنها رياضة للخاطر . قال محمد بن الحسن : 
جاء رجل إلى قوم يقتسمون ميراثا : فقال : لاتقتسموا فان لى امرأة غائبة » فإن كانت 
حية ورئت هى ولم أرث آنا » وإن كانت ميتة ورثت آنا ؛ فهذء امرأة ماتت وتركت أما 
وأختين لأبوين وأخعتا لأم وأخحا لأب هو زوج أخها لأمها »> فللأختان الثلثان » وللأم 
السدس » وللأخت لأم السدس إن كانت حية » ولا يبى لزوجها شى ء لأنه عصبة فانه 
أخ لأب » وإنكانت ميتة فله الباق وهوالسدس لأنه عصبة . امرأة جاءت إلى قوم يقتسمون 
«يراثا فقالت : لاتقتسموا فانى حبلى » فان ولدت غلاما ورث» وإن ولدت جاريةلم ترث . 
صورته : رجل مات وترك بنتين وعما وامرأة حبلى من أخيه : فان ولدت غلاما فهو ابن 
أخيه وهو عصبة مغدم على العم" فيرث ؛ وإن ولدت جارية فهىبنت أخ من ذوى الأرحام 
فلا ترث ؛ ولوقالت : إن ولدت غلاما لايرث › وإن ولدت جارية ورثت . صورته : 
امرأة ماتت عن زوج وأم وأختين لأم وحمل من الأب » إن ولدت جارية فهى أخما لآبيها 
فيكون للأم السدس » وللزوج النصف » وللأخت لأب النصف » وللأحتين لأم الثلث » 
أصلها من ستة تعول إلى تسعة ؛ وإن ولدت غلاما فلازوج النصف »ولام السدسء ولآولاد 
الأم الثلث ؛ ولا شىء للغلام لأنه عصبة ؛ وإن قالت إن ولدت غلاما لايرث هو ولا آنا » 
وإن ولدت جارية ورثت أنا وهى » فهذا رجل مات وله زوجة حامل هى أمة الغير » قال 
ها مولاها : إن كان فى بطنك جارية فأنت حرّة » فاذا ولدت جارية تبين أنها حرة وابنها 
حرّة فترثانٍ » وإن ولدت غلاما فهى جارية وابنها عبد فلا يرثان» ولو علق الحرية بكو نه 
غلاما فاو اب على العكس ؛ وإن قالت : إذه ضعت ذكرا. أو أنى لم يرث » وإن وضعت 
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ذكرا وأنى ورثا ء هذا رجل ترك أما وأختا لأبوين وامرأة أب حبلى وجدا . فان ولدت 
ذكرا أو أنى عاد الحد ورد سهمه على الأخت لأبوين : وإن ولدت ذكرا وأنى رد على 
الأخت إلى تمام النصف وبى ما نصف تسع وهى مختصرة زيد . وإن قالت : إن ولدت 
أبنا ورثت انا وهو ثلث المال » وإن ولدت بنتا لم ترث شيئا » هذا رجل زوج ابن ابنه 
بنت ابن ابن له آخر ٠‏ فولدت ابنا وصارالابن نی درجة أمه » ثم مات الرجل و خلف سوى 
هذين بنتمن . فما الثلثان ٠‏ والباق وهو الثلث بين الغلام وأمه للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ 
ولو ولدت بنتا سقط لاستكمال البنات الثلثين وعدم المعضب لما . ولو قالت :إن ولدت 
ابا م يرث شيئا . وإن ولدت بنتا فلها النصف ول الأن والباق للعصبة › هذا رجل خلف 
عصبة وعبدين لامال له غيرث! فأعتقهما العصبة . فشهدا بعد العتق لامرأة آنا زوجة الميت 
حاملمنه. فان ولدت غلاءا لم يرثا لأنه لو ورثا سقط العصبة فبطل عتقهما وبطات شهادتهما 
فلا تنبت الزوجية والنسب فتوريم‌ما يؤدى إلى إبطاله ؛ وإن ولدت أنتى فلها ان وللبنت 
النصف والبائى للعصبة . ونفذ عتق العبدين لأن للعصبة فيهما نصيبا » فان كان مو سرا يضمن 
نصيبهما وحمت شاد ما وثبت النكاح والنسب . وإن كان ممسرا سعى العبدان والمستسعى 
كالحر المديون . وهذا كله على قول أنى يوسف. وعمد . رجل غلف خالا وعما » ورثه 
اله دود عمه . هدا رجل تزوج أخوه لأبيه أم أمه وفجاءت يباين فهو خحاله وابن أخيه وهو 
أقرب من الم . ويقال : رجل خاله ابن أخيد . ويقال : رجل هو خال عمه » ويقال : 
عم خاله . رجل خلف زوجته وأخا ها الْن والباتی لأخيها » هذا رجل زوج ابنه حماته 
فأولدها ابنا فهو أخو زوجته وابن ابنه . رجل هو خال رجل وعمه + هذا رجل تزوج 
أب أبيه أم أمه فولدت ابنا فهو خاله وعمه . رجلان كل وإحد مهما عم للآخخر . 
صررته : رجلا تزوج كل واحد منهما أم الآخر فولدتا ابزين فكل ابن عم الآخر . 
وصورة أخرى رجل تزوج أخوه لأمه أم أبيه فولدت ابنا فالمولود عم الرجل والرجل 
عه . رجلان كلى واد مما خال الذآخر . صورته : رجلال تزوج كل واحد مہما بنت 
ماحبد فولدت ابنا فالابنان كل واحد منهما خال الآخر + أو يقال : هو رجل تزوج 
أبو أده رأخته لآبيه فرلدت ابنا » فالمولود خال الرجل والرجل خاله . رجلان أحدهمها حال 
الآخر والآخر تمه . صورته : رجل تزوّج امرأة وتروج ابنه أمها فو لدتا ابزين » فاين الأب 
عم ابن الابن : وابن الابن خال ابن الأب . رجل خنف مالا وورثة فهم رجل واحد ء 
فان كان ابن الميت فله الفا درهى . وإن كان ابن عمه فله عشرون ألفا » هذا رجل ترك 
ستين ألف درهى وترك تمانية وخسن بنتا ٠‏ فان كان الرجل ابنا قاسمهن فنصيبه ألفان ع 
ون كان ابن عم فلهن" الثلثان وله الباق وهو عشرود ألفا . رجل باع أباه ی مهر 
أمه . هذه حرة تزوجت عبدا فأو لدها ایتا ء تم طلقها فز وجت سيده على. مهر فطاليته 
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وقد أفلس » فقضى ا بالعبد » فوكلت ابنها منه ببيعه وقبض مهرها من ثمنه . رجل خلف 
ست ورّاث وتسعين دينارا فأصاب أحده' دينار واحد » هذا رجل خلف أما وجدا 
وأختا لأب وأم وأخوين وآختا لأب فسألته تصح من تسعين > وسهم الأخت من الأب 
دينار واحد . مريض قال لرجل : يرثنى زوجتاك وجدتاك وتاك وخالتاك وأحتاك » 
هذا المريض تزوج جدنى الرجل نولدت كل واحدة بنتين فهما خالتاه وعمتاه وقد كان 
الرجل تزوج جدن المريض وتزوج أب المريض أم الصحيح فأولدها بنتين فهما أختا 
المريض لأبيه وأختا الآخر لأمه » فإذا مات المريض بعد أبيه فقد خلف زوجتين ها 
جدتا الخاطب وأربع بنات هن" حالتاه وعمتاه وجدتين هما زوجتاه وأختين لأب هما أختاه 
لأمه . امرأة تزوجت أربعة ورت من كل واحد نصف ماله » هذه امرأة ورثت هی 
وأخوها أربعة أعبد فأعتقاهم » ثم تروجتهم على التعاقب وماتوا › فلها من كل واحد 
الربع بالنكاح والربع بالولاء وذلك نصف ماله . امرأة وابنها اقتسموا مال ميت نصفين 
بغير ولاء » هذا رجل زواج بنته ابن أخيه فولدت منه ابنا » ثم ماتهذا الرجل بعد موت 
ابن أخيه فقد ترك بنته فلها النصف » وترك ابنها وهو ابن ابنأخيه فيأخذ الباق بالتعصيب 
وهو النصف» ثلاثة إخوة لآم أحدها ابن عم » فلهم ثلث المال بالأخوة لكل واحد 
تسعة » والباى وهو ستة أتساع لابن العم 3 فبى معه سبعة أتساع : رجل خلف عانية 
بنين ومالا » وقال : يأخذ الأكير عشرة دنانیر وتسع ما بی » والثانى عشرين دينارا 
وتسع ما بى » والثالث ثلاثين دينارا وتسع ما بی » والرابع أر بعين دينارا وتسع ما بی » 
والحامس خسین دینارا وتسع ما بی : والسادس ستين دينارا وتسع ما بى. » والسابع 
سبعين دينارا وتسع ما بى : والثامن البائى فمعلوا ذلك » فكان الال بيهم على السواء . 
الجواب كان المال سهائة وأر بعين دينارا » فإذا أخذ الأكبر عشرة دنائير تبى سمائة 
وثلاثون دينارا تسعها سبعون يأخذها يبى معه ثمانون وهو تمن المال يبق خسمائة وستون » 
فاذا أحذ الثانى بعشرين دينارا وتسع الباتى ستين صارمعه ثمانون وهو تمن الجميع ببق 
أربعمائة وثمانون » فاذا أذ الثالث ثلاين وتسع الباق خسين صار معه ثمانون أيضا 
يى أربعمائة » فاذا أخذ الرابع أربعين وتسع الباق أربعين يصير معه ثمانون أيضا يبق 
ثلائمائة وعشرون » فاذا أخذ الحامس خسين وتسع الباق ثلاثين يب مائتان وأربعون » 
فاذا أذ السادس ستين وتسع الباق عشرين يبى مائة وستون» فاذا أخذ السابع سبعين وتسم 
الباق عشرة يبى ثمانون يأخذها الثامنفقد حصل لكل واحد هنهم تمانون » والله أعلم وأحكم 
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الحمد لله الذى فقه ىدينه من اختاره للخير من العباد . والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد خر داع إلى الله وهاد » وعلى آله وأصحابه والتابعين هم باحسان إلى يوم الميعاد 3 
وسلم تسليا كثيرا . 
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